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بسم االله الرحمن الرحيم 
الحـمد الله رب الـعالمين يـقضي بـالحـق وهـو أسـرع الحـاسـبين، مـلك الـسماوات والأرضين، خـلق كـل شـيء فـقدره 

تـقديـرا وهـو الـعليم الخبير {الـذي لـه مـلك الـسماوات والأرض ولم يتخـذ ولـدا ولم يـكن لـه شـريـك في المـلك وخـلق 

كل شيء فقدره تقديرا} [الفرقان:2]. 
الحـمد الله الـذي وضـع مـيزان الـعدل لـيقوم الـناس بـالقسـط {ونـضع المـوازيـن القسـط لـيوم الـقيامـة فـلا تـظلم نـفس شـيئا 

وإن كان مثقال حبة  من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين } [الأنبياء:47]. 
الحـمد الله الـذي أوجـز في كـتابـه الـكريم وصـف الحـياة الـدنـيا بـكلمات بـليغة شـافـية لـكل عـاقـل معتبر، فـقال عـز مـن 

قـائـل {اعـلموا أنمـا الحـياة الـدنـيا لـعب ولهـو وزيـنة وتـفاخـر بـينكم وتـكاثـر في الأمـوال والأولاد كـمثل غـيث 

 oأعـجب الـكفار نـباتـه ثـم يهـيج فتراه مـصفرا ثـم يـكون حـطامـا وفي الآخـرة عـذاب شـديـد ومـغفرة مـن ا
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور} [الحديد:20]. 

الحـمد الله الـذي أعـطى فـأدهـش {إن قـارون كـان مـن قـوم مـوسـى فـبغى عـليهم وآتـيناه مـن الـكنوز مـا إن مـفاتحـه 

لـتنوء بـالـعصبة أولي الـقوة }[الـقصص : 76] ، فهـذا وصـف لمُـلكِ قـارون ولأمـوالـه بـشكل يعجـز الـعقل عـن تـصور 
مـعناه. فـقد ذُكـر أن وزن مـفاتـيح الخـزانـات التي تحـوي تـلك الـكنوز يعجـز عـن حمـلها الـعصبة مـن الـرجـال مـن 

أصـحاب الـقوة والـعزم. وقـد قـدر المفسـرون أن الـعصبة تـكون مـن سـبعين رجـلا فـما دون ، فـإذا كـانـت هـذه صـفة 

مفاتيح الكنوز فبكم تقدر الكنوز نفسها؟. 

و الـصلاة والسـلام عـلى سـيد الخـلق ومـعلّم البشـريـة ونبي الـرحمـة سـيدنـا محـمد بـن عـبد االله e الذـي قاـل: "لا 

 . 1تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء و لا لتماروا به السفهاء و لا لتمتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار"

1 رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي
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الـلهم اجعلني ممـن يسـتمعون الـقول فـيتبعون أحـسنه، وبـارك لي فـيما أعطيتني، واكتبني مـع الشهـداء والـصديقين 

والـصالحين وحـسن أولـئك رفـيقا، واجـعل عـملي هـذا خـالـصا لـوجـهك الـكريم. واكـتبه يـوم يـقوم الحـساب في 

صحيفتي وصـحيفة والـدتي التي طـالمـا شجعتني ورأتني طـالـب عـلم، وصـحيفة والـدي الـذي قـال لي مـرة إن كـل 

وقـت تـضيعه هـو سـرقـة مـن رضـائـي، وصـحائـف عـائلتي التي عـانـت وتـعبت وتحـملت مـعي الـعناء. والحـمد الله رب 

العالمين. 
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شكر الناس من شكر االله 
بـدأت بحـثي هـذا بحـماس مـنقطع النظير ظـنا مني بـأنني سـأقـدم مـا هـو جـديـد في هـذا المـجال، لكني سـرعـان مـا 

وجـدت أن فـقهنا الإسـلامـي مـليء بـثمار يـانـعة مـكنونـة. فـكبحت جمـاح حمـاسـي وشـعرت أن جهـدي مـتواضـع 

بسيط، ولن يعدو عن كونه جمع ثمار قد أينعت وحان قطافها قد زرعها ورعاها من هو أفضل مني وأعلم.  

وبـالـرغـم مـن كـل ذلـك فـإن اسـتكشاف الـتصور الإسـلامـي لـفقه المـحاسـبة وتـتبعه عبر مـتابـعة الأداء والأحـكام 

الفقهـية المـتعلقة بـالمـعامـلات المـالـية قـد اسـتلزم مني جهـداً ووقـتاً كبيرين لأن هـذه الأحـكام وزعـت في كـتب الـفقه 

عـلى عـدة أبـواب. فـاقـتصر عـملي عـلى كـشف درر الـفقهاء والـعلماء الأجـلاء التي تـناثـرت في بـطون كـتبهم بـسجع 

أدبي رائـع الجـمال لم أعـتد أن أرى وصـفا محـاسـبيا أو مـالـيا مـثيلا لـه لأني طـالمـا اعـتدتـه وتـعامـلت مـعه عـلى شـكل 

قـوائـم وجـداول وأرقـام صـماء غـالـبا مـا تحـتاج لشـرح وتفسـير ويـصعب عـلى غير المـختص الـولـوج في ثـنايـاهـا. فهـذا 

 : 1علي بن أبي طالب t قد أوجز بشعره واصفا مخاطر الإنفاق الاستهلاكي الممول من الاقتراض بقوله

ويـصف الـقلقشندي في كـتابـه صـبح الأعشـى أهمـية المـحاسـبين مـعددا أنـواعـهم ومحـددا دورهـم ومـبينا الـفرق بـينهم 

وبين كـتّاب الإنـشاء قـائـلا: "إن الحَسَـبة حـفظة الأمـوال وحمـلة الأثـقال والـنقلة الأثـبات والـسفرة الـثقات وأعـلام 

الأنـصاف والانـتصاف والـشهود المـقانـع في الاخـتلاف ، ومـنهم المسـتوفي الـذي هـو يـد السـلطان وقـطب الـديـوان 

وقسـطاس الأعـمال، والمهـيمن عـلى الـعمال وإلـيه المـآل في السَـلَم والهَـرَج وعـليه المـدار في الـدخـل والخـرج وبـه 

مـناط الـضر والـنفع وفي يـده ربـاط الإعـطاء والمـنع ، ولـولا قـلم الُـحسّاب لأودت ثمـرة الاكـتساب ولاتـصل 

الـتغابـن إلى يـوم الحـساب ، ولـكان نـظام المـعامـلات محـلولا ، وجـرح الـظلامـات مـطلولا ، وجـيد الـتناصـف 

على شهوات النفس في زمن العُمرإذا شـئت أن تستقرض المال منفقا

عليك وإنظارا إلى زمن اليُســرفسل نفسك الإنفاق من كتر صبرها

فكل منوع بعدها واســع العُذرفإن سـمحَت كنت الغني وإن أبت

1 ديوان الإمام علي، دار كرم بدمشق، ص 38.
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مـعلولا ، وسـيف الـتظالم مسـلولا. عـلى أن يَـرَاع الإنـشاء مـتقوِّل ، ويـراع الحـساب مـتأول ، والحـساب 

مناقش". 

إلا أني أعـترف بـأنني لم أسـتطع الإطـلاع عـلى جمـيع مـا كـتبه فـقهاء الأمـة، فـمنه مـا انـدثـر، ومـنه لم أسـتطع الـوصـول 

إلـيه، ومـنه لم يسعفني الـوقـت في الإطـلاع عـليه. والمـكتبات فـيها الكثير ممـا يُـحتاج لـدراسـته. ولـقد سـعيت جـاهـدا 

لإبـراز درجـة الـتقدم المـحاسـبي في الـفقه الإسـلامـي رغـم إلمـامـي اليسـير بـعلوم الـفقه وفـنونـه. وإن كـانـت الآراء التي 

صـدرت عني في هـذا الـبحث مـوافـقة للشـريـعة الإسـلامـية فـذلـك تـوفـيق مـن االله، وإن لم تـوافـق فـذلـك خـطأ مـن عـند 

نفسـي وأسـأل االله المـغفرة وحسـبي أني اجتهـدت. وأغـتنم مـا ذكـره الـشافـعي t لـكاتـبه المُـزَني الـذي قـال: "قـرأت 

كـتاب الـرسـالـة عـلى الإمـام الـشافـعي ثمـانين مـرة ، فـما مـن مـرة إلا وكـان يـقف عـلى خـطأ ، فـقال الـشافـعي: هـيه ، 

أبى االله أن يكون كتابا صحيحا غير كتابه". 

وأتوجه في هذا المقام بالشكر الخاص لأساتذتي الذين أفاضوا عليّ كرما بوقتهم الثمين، وأخص بالذكر: 

أ.د. مـصـطـفـى الخــن جامعة دمشق -

أ.د. إسـماعيل إســماعيـل جامعة حلب -

أ.د. محمـد عبـد الحليم عـمر مركز صالح كامل للدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر  -

أ.د. حسـين حسـين شـحاتة جامعة الأزهر -

أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي جامعة دمشق -

أ.د. شــاؤول حميــــد جامعة ماليزيا الإسلامية العالمية -

وأشكر أيضا جميع الأخوة الذين أعانوني بالمراجعة والتدقيق والدعاء. 

ولابـد مـن شـكر كـل مـن سـاهـم في إنـشاء وتـطويـر المـكتبات الـعامـة والخـاصـة والتي لـولاهـا ، مـن بـعد االله ، مـا 

استطعت أن أصل لما وصلت إليه فجزاهم االله عني كل خير ، وأخص بالذكر : 

مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية    الرياض -

مجلة الاقتصــــاد الإســلامي    دبي - بنك دبي الإسلامي -

بنك التنمية الإســـــــلامية   جدة -

مكتبة الأســـــــد الـوطنية   دمشق -

جامـعـة الأزهــــــــر   القاهرة -
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مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية الإسلامية          القاهرة -

الشــركـة الوطـنية للتـأمين التعـــاوني          الأردن -

مكتبة الإدارة العامــــــــة   الدمام -

مكتبة ســـــــليمان القانوني   استنبول -

المــركـز الثقافي العــربي بحمـاة   حماة -

!12



المقدمة 
مقدمة البحث :

أقـام المسـلمون حـضار¼ـم عـلى أسـس الـديـن الإسـلامـي الحـنيف، وعـلى لـغتهم الـعربـية الأصـيلة التي اتـسعت لـكل 

أغـراضـها. كـما اسـتفادوا مـن حـضارات الأمـم الأخـرى، واقـتبسوا كثيرا مـن عـلومـهم وثـقافـتهم. وامـتازت 

الحضارة الإسلامية بالشمول والتكامل. 

وبمـا أن المـال هـو عـصب الحـياة الاقـتصاديـة ومحـركـها الـفاعـل فـقد قـسمه االله بين عـباده حسـب مشـيئته فـقال عـز 

وجـل {أهـم يـقسمون رحمـة ربـك نحـن قـسمنا بـينهم معيشـتهم في الحـياة الـدنـيا ورفـعنا بـعضهم فـوق بـعض 

درجـات ليتخـذ بـعضهم بـعضا سخـريـا ورحمـة ربـك خير ممـا يجـمعون}[الـزخـرف:32]. فـمنهم مـن بسـط لـه االله 
بـرزقـه ومـنهم مـن قـدر عـليه {وأمـا الإنـسان إذا مـا ابـتلاه ربـه فـأكـرمـه ونـعمه فـيقول ربـي أكـرمـن و أمـا إذا مـا 

ابـتلاه فـقدر عـليه رزقـه فـيقول ربـي أهـانـن}[الفجـر: 15-16]، وقـد يـبتلي االله بـه عـباده {ولـنبلونـكم بشـيء 
مـن الخـوف والجـوع ونـقص مـن الأمـوال والأنـفس والـثمرات وبشـر الـصابـريـن}[سـورة الـبقرة:188]. لهـذا كـله أظهـر 
الإسـلام دور المـال وأوضـح أهمـيته وبـيّن ضـرورة عـدم تـداولـه بـشكل خـاطـئ ككسـبه بغير حـق بـالـرشـوة أو بـالـربـا 

أو بالغصب. والمجتمع الإسلامي شأنه شأن المجتمعات الأخرى بخصوصياته ومزاياه.  

أهمية البحث :
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تـكمن أهمـية الـبحث في إلـقائـه الـضوء عـلى المـساهمـة الـفكريـة لـلحضارة الإسـلامـية في مجـال الاقـتصاد والمـال 

1والمحاسبة ، وذلك للأسباب التالية : 

تمـتد جـذور الاقـتصاد الإسـلامـي إلى أربـعة عشـر قـرنـا خـلت ، لـكنه حـديـث العهـد كـعلم بـالمـفاهـيم الحـالـية. 1.

لـذلـك يـأتي هـذا الـبحث لـيشكل لـبنة في هـذا الـتطور مـن خـلال تحـقيق الأصـول الـعلمية لـلمبادئ والأعـراف 

المـحاسـبية التي عـمل Ãـا عـلماؤنـا عـلى مـرّ الأزمـان. فـالحـضارة الإسـلامـية شهـدت لهـا الـدنـيا شـرقـاً وغـربـاً، 

وعـلى يـديـها ابـتُكرت وطـورت أكـثر الـعلوم. كـما أن المـجتمع الإسـلامـي لـه نـظرتـه الخـاصـة إلى 

المـحاسـبة ، وهـو بحـاجـة إلى بـيانـات تخـصه وعـلى أسـاسـها سـيتصرف المـحاسـبون والمسـتفيدون مـن تـلك 

الـبيانـات المـالـية والمـحاسـبية خـاصـة بـعد نـشوء ونمـو عـدة قـطاعـات اقـتصاديـة إسـلامـية كـالمـصارف الإسـلامـية 

وشـركـات الـتأمين الإسـلامـية والـبيوت المـالـية الإسـلامـية وكـذلـك شـركـات الاسـتثمار الإسـلامـية. فـهؤلاء 

بحـاجـة إلى هـيكل نـظري يسـيرون بمـقتضاه في خـضم الحـياة المـاديـة والاقـتصاديـة في ظـل مـنهج إسـلامـي 

شرعي. 

إعـادة تـصحيح الـتاريـخ المـحاسـبي وإنـصاف الـعرب والمسـلمين بـإبـراز إسـهامـا¼ـم ودورهـم الـفعال في هـذا 2.

الـعلم. فـبدلاً مـن ذكـر بـدايـة الـتأريـخ مـن الإيـطالي لـوقـا بـاشـيليو عـلينا أن نـتذكـر الـقلقشندي والـنويـري 

والـغزالي وأبـا جـعفر الـدمـشقي والمـاوردي والخـوارزمـي وغيرهم كثير مـن أعـلام المسـلمين الـذيـن سـطّروا 

1 أضــحت الأهــمية المــتزايــدة لــلأعــمال الإســلامــية واقــعا مــلموســا يُشهــد لــه بــالــنجاح عــلى المســتوى الــعالمــي بــشكل مــتزايــد. وذلــك 
بملاحظة:

▪ AIA زيـــادة الـــنشاط الاقـــتصادي الإســـلامـــي بـــشكل مـــلحوظ مـــنذ الـــقرن المـــاضـــي ويشهـــد بـــذلـــك هـــيئة المـــحاســـبين الـــدولـــيين
"التي لاحظت الأهمية المتزايدة لطرق الأعمال الإسلامية ضمن بيئة الأعمال الحديثة".

اعــتراف عــلماء المــحاســبة الــغربــيين بــتزايــد أهــمية المــحاســبة الإســلامــية، فــقد ذكــر Choi & Mueller  أن هــناك كــل مــبرر ▪
لـلاعـتقاد فـي المـجال الـحالـي أن ثـمة شـيء سـيكون أمـرا مـميزا اسـمه "المـحاسـبة الإسـلامـية". فـالمـنظور الإسـلامـي قـد بـدأ 
يــؤكــد نــفسه عــلى مشهــد المــحاســبة الــعالمــي، وإذا كــانــت بــدايــاتــه مــتواضــعة فــإن المســتقبل ســيكلل تــلك الــجهود. ونــعتقد أن 
 “There is .مـــنطقة الشـــرق الأوســـط ســـتستمر فـــي جـــعل أخـــبار المـــحاســـبة فـــي الـــقرن الـــواحـــد والعشـــريـــن أخـــبارا عـــاجـــلة
 every reason to believe that in due course something labeled “Islamic accounting” will be

 identified and propagated......
 An Islamic perspective is beginning to assert itself upon the international accounting
scene. Its beginnings are modest, but its fervor adamant. We believe that the Middle-

East region will continue to make accounting news as the twenty-first century breaks”.
ظــهور المــصارف والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية وتــحقيقها لــنجاح مــلحوظ فــي مــختلف أصــقاع الــعالــم الإســلامــي كــمالــيزيــا ▪

وبــرونــي والأردن ومــصر ودبــي والــسعوديــة وغــيرهــا. وفــي الــعالــم غــير الإســلامــي الــذي يــقطنه مســلمون كــثر كــما فــي أوروبــا 
وأستراليا والأمريكيتين.

ظــهور مــعايــير المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية - الــتي تــصدرهــا هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات ▪
المالية الإسلامية في البحرين - مما أثبت إمكانية تطبيق تلك المعايير في المجتمع المسلم.
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المـحاسـبة فـكرا وتـطبيقا مـنذ عـام 900 مـيلادي تـقريـباً أي قـبل لـوقـا بـاشـيليو بـ 700 عـام عـلى الأقـل. 

وبـالـتالي الـرد عـلى ا¼ـام الـغرب للمسـلمين عـامـة ولـلعرب خـاصـة بـالتخـلف الاقـتصادي والمـحاسـبي وضـرورة 

انصياعهم للمعايير والمبادئ التي تحددها مؤسسا¼م وجمعيا¼م المهنية.  

فـالـنويـري ( ت 733 هـ = 1355 م ) قـد ألّـف أول مـرجـع محـاسـبي مـتكامـل في الـتاريـخ الإنـساني وفي ذلـك 

قـال: "سـألني بـعض إخـواني أن أضـع في ذلـك مـلخصا يـعلم مـنه المـباشـر كـيف المـباشـرة ويسـتضيء بـه فـيما يسـترفـعه 

أو يـرفـعه مـن ضـريـبة ومـوافـرة. فـأوردت هـذه الـنبذة إزالـة لـسؤالـه وتحـقيقا لآمـالـه وذكـرت مـن صـناعـة الـكتابـة مـا 

هـو بـالنسـبة لمجـموعـها قـطرة مـن بحـرهـا وشـذرة مـن عـقود درهـا ممـا لابـد لـلمبتدئ مـن الاحـاطـة بـعلمه والـوقـوف 

عـند رسمـه وحين وضـعت مـا وضـعت مـن هـذه الـصناعـة لم أقـف عـلى كـتاب في فـنها مـصنف و لا انتهـيت إلى 

فـصل مـترجـم Ãـا أو مـؤلـف و لا لمـحت في ذلـك إشـارة و لا سمـعت مـن لخـص فـيها عـبارة و لا مـن تـفوه بـبنت 

شـفة ولـسان و لا مـن صـرف بـبنان بـلاغـته في مـياديـنها الـعنان حتى أقـتدي بمـثالـه وأنـسخ عـلى مـنوالـه وأسـلك 

طـريـقه في الإجـادة وأحـذو حـذوه في الإفـادة بـل وجـد¼ـا مـقفلة الـباب مسـبلة الحـجاب قـد اكـتفى كـل كـاتـب فـيها 

بـعلمه واقـتصر عـلى حسـب فـهمه فـراجـعت فـيها الـفكرة وعـطفت بـالـكرة بـعد الـكرة ثم قـرعـت بـاÃـا فـفتح بـعد 

غـلقه ورفـعت حـجاÃـا فـفتق بـعد رتـقه وامـتطيت صـهو¼ـا فـلانـت بـعد جمـاحـها وارتـقيت ذرو¼ـا فظهـر لـلفكرة 

طـريـق نجـاحـها فشـرعـت عـند ذلـك في تـألـيف مـا وضـعته وتـرصـيف مـا صـنفته وبـدأت بـاشـتقاق تـسمية الـديـوان ولم 

سمـي ديـوانـا ثم ذكـرت مـا تـفرع مـن كـتابـة الـديـوان مـن أنـواع الـكتابـات وأول ديـوان وضـع في الإسـلام وسـبب 

وضـعه ثم ذكـرت مـا يحـتاج إلـيه كـل مـباشـر مـن كـيفية المـباشـرة وأوضـاعـها ومـا اسـتقرت عـليه الـقواعـد الـعرفـية 

والـقوانين الاصـطلاحـية ومـا يـرفـعه كـل مـباشـر ويسـترفـعه والأوضـاع الحـسابـية عـلى مـا سـتقف إن شـاء االله تـعالى 

 . 1وترجع فيما أشكل من أمورها إليه"

إن لـكل مجـتمع مـدرسـة فـكريـة ينهـل مـنها ويسـتمد سـلوكـه مـن مـفاهـيمها ومـبادئـها، وبمـا أن عـلم المـحاسـبة 3.

هـو مـن الـعلوم الاجـتماعـية، فـهو إذن بحـاجـة إلى تـطويـر أسـاسـياتـه بـشكل ثـابـت لـنتمكن مـن اشـتقاق المـعايير 

والـقواعـد لـيس فـقط لـلمصارف الإسـلامـية بـل لـكل المـؤسـسات سـواء في قـطاع الأعـمال أو الـقطاع 

1 النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج 8 ، مطبوعات وزارة الثقافة بمصر، ص 
.194
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الحـكومـي أو الـقطاعـات الأخـرى. وعـلى الـرغـم مـن وجـود مـعايير محـاسـبية لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية 

الإسلامية، فإن البحث في تطوير معايير محاسبية تنسجم مع الاقتصاد الإسلامي أمر ضروري وهام.  

وهـناك مجـموعـة مـن الـعوامـل تـساعـد في تحـقيق هـذا الهـدف، إلا أن مـنها عـوامـل جـذب وأخـرى عـوامـل دفـع. فـمن 

عـوامـل الجـذب: هـناك بـيوع وأشـكال مـالـية تـنفرد Ãـا الشـريـعة الإسـلامـية لـيس لهـا بـديـل في المـجتمعات الـغربـية، 

فـضلا عـن الـدافـع الإيمـاني الـذي يـتمتع Ãـا عـناصـر المـجتمع الإسـلامـي. أمـا عـوامـل الـدفـع فتتجـلى في قـصور المـحاسـبة 

الـتقليديـة عـن مـقابـلة المـتطلبات الشـرعـية لـلمجتمع الإسـلامـي، كـما أن المـعلومـات والـبيانـات المـحاسـبية الـناتجـة عـن 

تطبيقات جزء من المحاسبة التقليدية ¼م مؤسسات غير إسلامية.  

لـذلـك سـيسعى الـباحـث إلى اسـتخلاص المـعايير المـحاسـبية الإسـلامـية التي تنير الـطريـق أمـام المـحاسـبين ورجـال 

الأعـمال المسـلمين وسـائـر المتكسـبين، أي كـل الـناس، بـعيداً عـن المـعايير التي تخـضع لـلروابـط الـربـويـة التي وضـعها 

أصـحاÃـا لخـدمـة مـصالحـهم فـقط. ممـا يـساعـد في نشـر و تـطويـر الـفكر المـحاسـبي بمـا يـتفق مـع أحـكام ومـبادئ 

الشـريـعة الإسـلامـية وبمـا يـتلاءم مـع الـبيئة التي تُـمارس فـيها الأعـمال التي تحـتاج إلى المـحاسـبة. الأمـر الـذي يـؤدي 

إلى تـنمية ثـقة مسـتخدمـي الـبيانـات والـقوائـم المـالـية بـالمـعلومـات المـحاسـبية الـصادرة عـن المـؤسـسات التي تـنتهج الـفكر 

المحاسبي الإسلامي.  

لا يـوجـد في المـكتبة الاقـتصاديـة سـوى الـنذر اليسـير مـن الـكتب التي ¼ـتم Ãـذا المـوضـوع. كـما أنـه لا يـوجـد 4.

في كـتب الـفقه الإسـلامـي أبـواب تـعالج نـظم المـحاسـبة بـشكل مـنفصل، بـاسـتثناء بـعض المـؤلـفات الـقديمـة التي 

تناولت كتابة الأموال، وبعض المحاولات الحديثة التي قامت بذلك. 

مشكلة البحث 
سـيتم الـتحقيق في كـتب السـيرة والـفقه لاسـتكشاف الـتطبيق الإسـلامـي لـفقه المـحاسـبة وتـتبّعه عبر مـتابـعة الأداء 

والأحـكام الفقهـية المـتعلقة بـالمـعامـلات المـالـية أو مـا عُـرف بـفقه المـعامـلات. إضـافـة إلى الـبحث عـن الـفكر المـحاسـبي 

الإسـلامـي مـن خـلال الـتطبيق الـعملي لـلقرآن والـسنة خـلال الـتاريـخ الاقـتصادي الإسـلامـي. وجمـع الإسـهامـات 

الـفكريـة لـلمحاسـبين المسـلمين المـبعثرة في بـطون كـتب الـفقه والـتاريـخ الإسـلامـي. ومـن ثم إبـراز دور الـعلماء 

والـفقهاء ومـساهمـة المـفكريـن المسـلمين في تـطويـر هـذا الـعلم الحـيوي اسـتنادا إلى أصـول الشـريـعة الإسـلامـية. 

وسيعتمد البحث على المراجع الإسلامية خاصة القديمة منها ليكون بحثا أصيلاً. 
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كـما سـيلجأ الـباحـث إلى إسـقاط بـعض المـصطلحات والأحـداث ، فـاسـتخدام الـفقهاء مـثلا لمـصطلح الـقنية للتعبير 

عما يسمى اليوم بالأصول الثابتة وهو كناية عما اقتني للاحتفاظ به أو لاستخدامه.  

كـما أنـه لابـد مـن الـتعرف عـلى أصـول الشـريـعة لمـا لهـا مـن أثـر في حـياة كـل مسـلم وفي تحـديـد سـلوكـه. فـالشـريـعة 

الإسـلامـية أرسـت عـلى مسـتوى المـجتمع الإسـلامـي ثـوابـتاً لا محـيد عـنها أدت إلى تـشكيل الـفكر والـقواعـد 

المـحاسـبية أخـلاقـاً وسـلوكـاً ، وتُسـتمد هـذه الـثوابـت مـن الـقرآن والـسنة والـقياس والإجمـاع. وهـي ثـوابـت لا يمـكن 

المـساس Ãـا لا مـن قـبل حـاكـم ولا مـن قـبل مـنظمة أو فـرد ، وهـذه المـيزة تجـعل الجـميع يـركـن إلـيها، وهـي مجـال 

ضيق نسبة إلى باب المتغيرات الذي يصح فيه الاجتهاد بما يتناسب مع تطور حياة الناس.  

لـذلـك سـيركـز الـبحث عـلى اسـتنتاج الأصـول المـحاسـبية مـن مـصادر الشـريـعة الإسـلامـية ثم الاعـتماد عـلى أراء 

واجـتهادات وتـطبيقات فـقهاء وعـلماء مسـلمين أجـلاء ، حـيث سـيسعى إلى ذكـر تـاريـخ وفـاة كـل مـنهم بـالـتاريـخ 

الهجـري ومـا يـقابـله مـن الـتأريـخ المـيلادي لإثـبات درجـة الـتقدم والـوعـي المـحاسـبي في الحـضارة الإسـلامـية بمـا سـبق 

الحضارة الغربية بمئات السنين فكرا وتطبيقا.  
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الفصل الأول 
الحضارة الإسلامية ودورها في تطوير العلوم 

تـبزغ شمـس الحـضارة عـلى أمـة إبـان شـباÃـا وتـوقـدهـا ، ثم تـطمئن إلى إنجـازا¼ـا ، وتخـلد إلى الـراحـة والـدعـة ، فـتأفـل 

1عـنها شمـس الحـضارة لتشـرق عـلى أمـة أكـثر شـبابـا واسـتعدادا لـلإبـداع ( و تـلك الأيـام نـداولهـا بين الـناس )[ آل 

عـمران :140]. في هـذا الـفصل سـنتناول إسـهامـات الحـضارة الإسـلامـية في تـطويـر أدوات المـحاسـبة التي يحـتاجـها 

المـحاسـب (المـباشـر) في عـمله ، واهـتمامـا¼ـا بـالـعد والحـساب وأدوات الـقياس ، وتـطويـر المـعامـلات والـنقود وأسـعار 

صـرفـها والأسـعار ومسـتواهـا الـعام. وسـوف نبين بـعد ذلـك مـدى تـأثـر الـفكر المـحاسـبي بـالـبيئة الاقـتصاديـة و 

الاجتماعية والسياسية و القانونية في المجتمع.  

ولتسهيل البحث فقد قسمنا هذا الفصل إلى المبحثين التاليين : 

المبحث الأول – أثر الحضارة الإسلامية في تطوير أدوات المحاسبة 

مقدمة 1.

معالم الحضارة الإسلامية 2.

أدوات الكتابة التي يحتاجها المحاسب 3.

أدوات الحساب التي يحتاجها المحاسب (الأرقام والعد والحساب) 4.

أدوات القياس 5.

النقود وسعر صرفها 6.

الأسعار والمستوى العام لها 7.

المبحث الثاني – أثر البيئة الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية على الفكر المحاسبي 

1  سالم ، محمد عدنان ، الكتاب في الألفية الثالثة لا ورق و لا حدود ، دار الفكر ، 2000، ص 228.
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1-2-1    مقدمة 

1-2-2    الشمولية والتكامل في البناء 

1-2-3    المحاسبة في القرآن الكريم 

1-2-4    المحاسبة في السنة النبوية الشريفة 
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المبحث الأول 
أثر الحضارة الإسلامية في تطوير أدوات المحاسبة 

1-1-1 مقدمة  

الحـضارة هـي أرقـى مـا وصـلت إلـيه أمـة مـن الأمـم في مـعتقدا¼ـا ونـشاطـا¼ـا الـفكريـة والـعقلية في مخـتلف الـنواحـي ، 

فسـلكت Ãـا سـبل الحـياة لـتحقيق رفـاهـية أفـرادهـا. والحـضارة الإسـلامـية هـي الحـضارة التي شـادهـا المسـلمون عـلى 

أسـس الـديـن الإسـلامـي والـلغة الـعربـية التي اتـسعت لـكل أغـراضـها ، بحـيث اسـتفادوا مـن حـضارات الأمـم 

الأخرى ، واقتبسوا كثيرا من علومهم بما ينسجم مع شريعة الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  

وسوف نتعرض لإسهامات هذه الحضارة من خلال استخدام المحاسبة كأداة لتحقيق العدالة. 

1-1-2 معالم الحضارة الإسلامية 

لـقد أسـهمت الحـضارة الإسـلامـية إسـهامـا كبيرا في تـطويـر مخـتلف الـعلوم بحـيث شمـلت جمـيع نـواحـي الحـياة كـنظام 

الحـكم والإدارة الـعامـة والخـلافـة والـوزارة والـقضاء والمـظالم والحسـبة والشـرطـة والـولايـات والبريد والـدواويـن. كـما 

نـالـت الـنواحـي الـعسكريـة نـصيبها مـن هـذا الـتطور. وأبـدع المسـلمون في عـلوم الـفقه الإسـلامـي وعـلوم الـلغة الـعربـية 

والـريـاضـيات والـعلوم الاجـتماعـية والـطبيعية والـطب والـصيدلـة والـفلك والـترجمـة. وحـظيت فـنون الـعمارة والـزخـرفـة 

والـصناعـة بـنصيب وافـر مـنها. وتـطورت الـزراعـة والـصناعـة وازدهـرت الـتجارة والـنقود في ظـل هـذه الحـضارة 

الـعريـقة التي سـادت مـعظم أرجـاء المـعمورة لـفترة مـن الـزمـن امـتدت مـن الـقرن الـسابـع وحتى الـقرن الخـامـس عشـر 

المـيلادي فـنعمت بـالـترف الاجـتماعـي والـرخـاء الاقـتصادي. وصهـرت هـذه الحـضارة الـعالمـية بين دفـتيها مخـتلف 

الـقومـيات المجـزأة ضـمن جـغرافـية لم يشهـد الـتاريـخ لهـا مـثيلا حتى الآن. وكـانـت أدوا¼ـا في ذلـك أدÃـا وأخـلاقـها 

وعـلمها وبـلاغـتها المسـتمدة مـن الإسـلام فـضلا عـن تحـقيقها لـلعدالـة فـيما بين الـدولـة و أفـرادهـا مـن جـهة وبـينها 

وبين الـدول المـجاورة مـن جـهة أخـرى ، إضـافـة لـلعدالـة بين أفـراد هـذه الأمـة أنـفسهم وهـذا مـبدأ أسـاسـي في 

الإسـلام وفي ذلـك يـقول رسـول االله e "المقسـطون عـند االله يـوم الـقيامـة عـلى مـنابـر مـن نـور عـن يمين الـرحمـن عـز 
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1وجـل وكـلتا يـديـه يمين الـذيـن يـعدلـون في حـكمهم وأهـليهم ومـا ولـوا" ومـا قـصة رسـول كسـرى إلى الخـليفة عـمر 

بـن الخـطاب t حين لم يسـتطع تمـييزه بين الـناس لـولا أن نـاداه أحـد المسـلمين يـا أمير المـؤمنين ، وكـان نـائـما في 

طرف المسجد فقال له رسول كسرى "عدلت فأمنت فنمت" إلا دليل على ذلك. 

وكـانـت أوروبـا  في تـلك الـفترة - المـسماة بـالـعصور الـوسـطى - تـعيش أظـلم وأحـلك أيـامـها المتخـلفة ويـقول في 

ذلـك جـون مـاكـليش "إنـنا لـن نـبالـغ حين نـقول: بـأن خـطة الـتطور بـأكـملها كـانـت مـوجـودة خـارج أوروبـا في 

سـومـر والصين والهـند وشـبه الجـزيـرة الـعربـية. فـفيما كـان الـعرب يـتبوأون مـركـز الـصدارة في الـنهضة الـعلمية بين 

الـقرنين الـسابـع والخـامـس عشـر كـانـت أوروبـا متخـلفة جـدا في عـلم الـريـاضـيات .... وبـفضل الـنهضة الـعربـية 

غـدت المـعرفـة الـعدديـة في الشـرق وخـاصـة في الهـند والـبلاد الـعربـية في مـتناول الـعلماء الـغربيين كـما أÛـا حـظيت 

. ويـدلي ولي العهـد البريطاني الأمير تـشارلـز بـشهادتـه في جـامـعة اكـسفورد عـام 1993 بـقولـه "إذا  2بـاحـترامـهم"

كـان الـغرب يسـيء فـهم طـبيعة الإسـلام فـلا يـزال هـناك جهـل كبير حـول مـا تـديـن بـه حـضارتـنا وثـقافـتنا لـلعالم 

الإسـلامـي إنـه نـقص نـعانـيه مـن دروس الـتاريـخ الـضيق الأفـق الـذي ورثـناه. فـالـعالم الإسـلامـي في الـقرون الـوسـطى 

مـن آسـيا إلى شـاطـئ الأطلسـي كـان يـعج بـالـعلماء ورجـال الـعلم ولـكن بمـا أنـنا رأيـنا في الإسـلام عـدوا لـلغرب 

 . 3وكثقافة غريبة بنظام حيا¼ا ومجتمعها فقد تجاهلنا تأثيره الكبير على تاريخنا"

كـان الـعرب يـقطنون صحـراء مـقفرة ويـعيشون ضـمن قـبائـل مـتفرقـة مشـتتين مـتناحـريـن لم يـصحوا مـن غـفو¼ـم إلاّ 

بـعد دخـولهـم في الإسـلام فـآمـنوا بـه وطـبقوا شـريـعته بحـق ، ثم انتشـر الإسـلام في الـبلاد بحـسن أخـلاق المسـلمين 

وخـاصـة الـتجار لمـا كـانـوا يـتمتعون بـه مـن صـدق وأمـانـة . وبسـبب الـعنايـة التي أولاهـا الإسـلام لـلعلم و لـطلابـه 

ازداد عـدد الـعلماء في شـتى المـجالات وأصـبحت المـساجـد جـامـعات بـكل مـا تحـمله هـذه الـكلمة مـن معنى ، 

وبـذلـك شـارك عـلماء المسـلمين في بـناء الحـضارة الإسـلامـية ونـصرّ عـلى تـسميتها بـالحـضارة الإسـلامـية ولـيس 

بـالحـضارة الـعربـية ، وهـذا مـا يـؤكـده جـون مـاكـليش مـضطرا بـعد أن وصـفها بـنهضة عـلمية عـربـية فـيقول "حـدثـت 

 . 4الإنجازات العربية الرئيسية في العلوم والرياضيات أثناء العصور الذهبية للتفوق الإسلامي"

1  [مسند الإمام أحمد : 6204].
1 مـاكـليش ، جـون ، الـعدد مـن الـحضارات الـقديـمة حـتى عـصر الـكمبيوتـر ، تـرجـمة د. خـضر الأحـمد و د. مـوفـق دعـبول سـلسلة 

عالم المعرفة العدد 251، الكويت ، ص 15.
2 طاش ، د. عبد القادر "المعطيات الحضارية للإسلام" ، مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 171 ، دبي.

3 ماكليش ، جون ، مرجع سابق ص 186.
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ولـقد ارتـبط بـناء الحـضارة الإسـلامـية وتـبلورت أولى ثمـرا¼ـا بـبناء أول دولـة إسـلامـية في الـتاريـخ البشـري في الـسنة 

1الأولى للهجـرة المـوافـق لـعام 622 مـيلاديـة عـندمـا أسـس رسـول االله e دولـته في المـديـنة المـنورة وذلـك بـوضـع 

لبنتين أسـاسـيتين في ذلـك الـصرح وهمـا المسجـد الـنبوي الشـريـف وسـوق تجـاري مسـتقل للمسـلمين حـيث كـان 

الـسوق الـوحـيد فـيها سـوق يمـلكه الـيهود. "ووضـع لـه مـن الـضوابـط مـا يـكفل الـقضاء عـلى كـافـة الأشـكال 

والمـمارسـات الاحـتكاريـة والـقضاء عـلى الـغش والغبن في المـعامـلات كـما يـكفل تـساوي الـفرص أمـام الجـميع 

 . 2مشترين وبائعين"

بـذلـك الـتوازن بـدأت الحـضارة الإسـلامـية تجـمع بين الـبناء الاجـتماعـي لـلأفـراد والـبناء الاقـتصادي لـلأمـة وهـذا 

ينسجـم تمـامـا مـع الـطبيعة البشـريـة ويلبي احـتياجـا¼ـا في البنى الاجـتماعـية أولا ثم البنى الاقـتصاديـة لخـدمـتها ثـانـيا. 

ويجـب أن نـؤكـد عـلى أن الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة لـيسا تـراثـا مـن هـذه الحـضارة بـل همـا مـصدران مـن مـصادر 

التشـريـع عـلى مـرّ الـزمـان والمـكان أمـا مسـيرة المسـلمين الحـياتـية في مجـتمعهم الإسـلامـي فهـي تـراث المسـلمين ، 

والـتأريـخ يـكون لحـضارة المسـلمين ومـا أجمـعوا عـليه ، ويـنقسم هـذا الـتراث إلى قسمين ، فـما أجمـع عـليه المسـلمون 

يـقينا هـو إجمـاع مـلزم وهـو عـصمة الأمـة فـالأمـة لا تجـتمع عـلى ضـلالـة ولا يحـق لأحـد أن يـدعـي عـدم عـلاقـته 

بـالمسـلمين الأوائـل فـهم الأفـضل لـقرÃـم مـن الـرسـالـة وفـهمهم لهـا لأÛـم أخـذوهـا مـن مـصدرهـا دون أن تـشوÃـا 

شـائـبة وطـبقوهـا عـمليا كـما طـبقها رسـول االله e، أمـا مـا لم يجـمع عـليه المسـلمون يـقينا في مجـال الـعلوم الـكونـية التي 

تـبحث في أسـالـيب الحـياة فـهو تـراث قـابـل لـلمناقـشة. فـمنه مـا يـصلح ومـنه مـا لا يـصلح لـزمـانـنا وبمـا أن الحـاضـر مبني 

عـلى المـاضـي فـلا بـد مـن الاسـتفادة مـن الخبرات المـتراكـمة لـلأجـيال الـسابـقة لأÛـا سـاهمـت في بـناء الحـضارة فـكل 

جيل قد وضع لبنة حتى وصلنا لما نحن عليه من ثروة علمية ضخمة. 

ولـلمقارنـة لابـد لـنا مـن أن نسـرد الحـادثتين الـتاليتين لمـعرفـة مـدى تـقدم مـعارف المسـلمين وعـلومـهم ، مـع أن الـفارق 

الـزمني يـبلغ حـوالي 1200 سـنة. فـقد ُروي ، في عهـد عـمر بـن الخـطاب t (ت 23هـ= 644 م) ، عـن عـامـر 

بـن شـقيق أنـه سمـع أبـا وائـل يـقول "اسـتعملني زيـاد عـلى بـيت المـال فـأتـاني رجـل بـصك (ورقـة شـبيهة بـالأوراق 

4 للتحويل بين التاريخ الهجري والميلادي : الميلادي = 622 + (الهجري × 32/33)  ، الهجري = (الميلادي – 622 ) × 
33/32

حيث أن 1/1/1 هجري يوافق  16/7/622 م
1  أحمد ، د. عبد الرحمن يسري ، الاقتصاد الإسلامي بين منهجية البحث وإمكانية التطبيق ، منشورات بنك التنمية 

الإسلامي، ص 13 
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. بـينما كـان الأوربـيون في عـام 1828م يـتعامـلون  1الـتجاريـة) فـقال فـيه : أعـط صـاحـب المـطبخ ثمـانمـائـة درهـم"

بـعصي الحـساب "عـصي الحـساب : هـي قـطع مـن الخشـب كـانـت ُتـعلّم بـأثـلام عـليها. وقـد اسـتعملت هـذه 

الـعصي في مجـتمعات الـفلاحين طـوال آلاف السنين ، وكـانـت تـعامـل مـن قـبل الـدولـة عـلى أÛـا وثـائـق قـانـونـية حتى 

أÛـا كـانـت تسـتعمل في تسهـيل أمـور الـدولـة نـفسها. وبـدءا مـن الـقرن الـرابـع عشـر وحتى الـعام 1828 كـانـت 

الخـزانـة البريطانـية تسـتعمل هـذه الـعصي في طـلبا¼ـا مـن الـضرائـب وكـانـت تـعطيها لـلمواطنين كـإيـصالات اسـتلام 

لـلضرائـب" . ولم يـكن الـبولـونـيون أحـسن حـالا "فـمنذ قـرابـة 100 سـنة ، لم يـكن الـفلاحـون الـبولـونـيون المـتديـنون 

يخـلطون الـنقود المـخصصة لمهـر الـبنت بـالـنقود المـخصصة لشـراء الأرض ولم يـكن هـذا نـاجمـا عـن شـيء سـوى أÛـم 

 . 2اعتبروا هذه النقود مختلفة عن تلك ، فكانوا ينظرون إليها وكأن لديهم كومتين من بذور مختلفة"

وسوف نستعرض الأدوات الأساسية للعمل المحاسبي التي تطورت في ظل الحضارة الإسلامية وبفعلها. 

1-1-3  أدوات الكتابة التي يحتاج إليها المحاسب 

انتشـر فـن الـكتابـة في مخـتلف مـراحـل الحـضارة الإسـلامـية ، و ُقـسّم إلى أنـواع فـمنها كـتابـة الإنـشاء (تـشمل أصـول 

الكتابة في الدواوين بين مختلف إدارات الحكم) ومنها كتابة الأموال (المحاسبة). ومن أهم أدوات الكتابة: 

الـدواة ، وقـد شـرفـها االله تـعالى وذكـرهـا في الـقرآن الـكريم فـقال في سـورة الـقلم ( ن والـــقلم ومـــا 

يسـطرون)[الـقلم : 1] وقـد ذكـر الـقرطبي في تفسـيره لهـذه الآيـة أن رسـول االله e قـال: (أول مـا خـلق االله الـقلم ثم 
خـلق الـنون وهـي الـدواة وذلـك قـولـه ( U ن والـقلم) ثم قـال لـه اكـتب قـال: ومـا أكـتب قـال: مـا كـان ومـا هـو 

. و"الـدواة هـي  3كـائـن إلى يـوم الـقيامـة مـن عـمل أو أجـل أو رزق أو أثـر فجـرى الـقلم بمـا هـو كـائـن إلى يـوم الـقيامـة

أم آلات الـكتابـة و سمـطها الجـامـع لهـا...وقـد غـلب عـلى الـكتّاب في زمـانـنا مـن أهـل الإنـشاء وكـتّاب الأمـوال 

، وخـص الـقلقشندي (ت 821  4اتخـاذ الـدواة مـن الـنحاس الأصـفر والـفولاذ وتـغالـوا في أثمـاÛـا وبـالـغوا في تحسـينها"

هـ=1418 م) ُكـتّاب الأمـوال (المـحاسـبين) بـوصـف خـاص Ãـم بـقولـه "وأمـا كـتاب الأمـوال فـإÛـم يتخـذوÛـا 

2  شوحان ، أحمد ، "تاريخ عمر بن الخطاب" للإمام ابن الجوزي ، مكتبة التراث ، دير الزور، ص 133.
3  جون ماكليش ، مرجع سابق ، ص 30.

1 تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج 18 ، ص 146.
2 القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشاد ، الجزء 2 ، مطبوعات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ، مصر ، ص 

440
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(الـدواة) مسـتطيلة مـربـعة الـزوايـا لـيجعلوا في بـاطـن غـطائـها مـا اسـتخفوه ممـا يحـتاجـون إلـيه مـن ورق الحـساب 

الديواني المناسب لهذه الدواة في القطع". 

الـقلم ، شـرف االله U آلات الـكتابـة ورفـع مـرتـبتها فـقد أقـسم Ãـا ( ن والـقلم ومـا يسـطرون) كـما أضـاف الـتعليم 

بـالـقلم ( إقــرأ وربــك الأكــرم الــذي عــلم بــالــقلم)[الـعلق:1]، كـما اعتنى المسـلمون بـالـقلم فـقالـوا : بـيان 

لـسان ، وبـيان بـنان ومـن فـضل بـيان الـبنان أن مـا تـثبته الأقـلام بـاق إلى الأبـد ، ومـا ينسـب إلى الـلسان تـدرسـه 

الأيـام ، وقـال جـعفر بـن يحيى: لم أر بـاكـيا أحـسن تـبسما مـن الـقلم، وقـال ابـن المـعتز: الـقلم ُمجَهِّـز لجـيوش 

 . 1الكلام، تخدمه الإرادة، ولا يمل من الاستزادة، كأنه يقبل بساط سلطان ، أو يفتح نور بستان"

المبراة ، قـال فـيها إبـراهـيم بـن محـمد الشـيباني : "يجـب أن يـكون البري مـن جـهة بـنات الـقصبة يعني مـن أعـلاهـا" 

وقـال ابـن البربري "إذا بـدأت بـالبرايـة فـأمـسك السكين بـالـيد اليمنى والأنـبوبـة بـاليسـرى وضـع إÃـامـك اليمنى عـلى 

 . 2قفا السكين ثم اعتمد على الأنبوبة اعتمادا رفيقا"

وقد عدد القلقشندي لآلات التي تشملها الدواة ، نذكر منها : 

اِلمزبَر ، وهو القلم. 1)

المقلمة ، وهي المكان الذي يوضع فيه الأقلام. 2)

الُمديَة ، وهي السكين. 3)

المِقَط ، كي لا يتشظى القلم. 4)

المحبرة. 5)

الِملواق ، وهو عبارة عن قطعة حريرية تلاق به الدواة، أي تحرك به الليقة.  6)

المرملة. 7)

اِلمنشاة. 8)

الِمنفَذ ، وهي آلة تشبه المخرز. 9)

 المِلزمة ، وهي خشبتان تشد أوساطهما بحديدة تكون مع الصياقلة والأبارين. 10)

 المفرشة ، تفرش تحت الأقلام. 11)

3 القلقشندي ، مرجع سابق ، الجزء 2 ص 455
4 القلقشندي ، مرجع سابق ، الجزء 2 ص 457
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 المـمسحة ، وتـسمى الـدفـتر لـيمسح الـقلم بـباطـنها عـند الـفراغ مـن الـكتابـة (حتى لا يـتراكـم الحبر 12)

على رأسه). 

 المسقاة، وهي آلة لطيفة تتخذ لصب الماء في المحبرة. 13)

 المسطرة. 14)

 المصقلة. 15)

 المُهرَق ، وهو القرطاس الذي يكتب فيه. 16)

 المسن ، وهو آلة تتخذ لاحداد السكين. 17)

1-1-4 أدوات الحساب التي يحتاج إليها المحاسب (الأرقام ، العدّ ، الحساب) 

قـدم الـعرب المسـلمون للبشـريـة خـدمـة عـظيمة بـاخـتراعـهم الأرقـام الـعربـية وزاد مـن حـيويـتها الخـوارزمـي بـاسـتخدام 

الـصفر فـفتح آفـاقـا لـلعد لاÛـايـة لهـا ونـقل الحـساب مـن الـشكل الحسـي إلى الـشكل المجـرد، ولا يمـكن أن نـتصور أيـة 

عمليات رياضية أو محاسبية يمكن أن تتم دون استخدام الأرقام العربية.  

ولـقد نـوّه سـبحانـه وتـعالى لـعباده عـن الـعد والحـساب بـقولـه ( هـو الـذي جـعل الـشمس ضـياء والـقمر نـورا وقـد�ره 

مــنازل لــتعلموا عــدد السنين والحــساب مــا خــلق اo ذلــك إلا بــالحــق يــفصل الآيــات لــقوم يــعلمون)[يـونـس : 5]، ومـن 
المـلاحـظ أن االله تـعالى خـتم الآيـة الـكريمـة بـقولـه ( لـقوم يـعلمون) دالاّ عـلى أن الـعد والحـساب عـلم يهـتم بـه الـعالمـون 

وأوضـح تـعالى أكـثر مـن نـظامٍ لـلعدّ فـقال ( تـعرج المـلائـكة والـروح إلـيه في يـوم كـان مـقداره خمسـين ألـف 

سـنة)[المـعارج : 4] ، وقـال (  ويسـتعجلونـك بـالـعذاب ولـن يخـلف اo وعـده وإن يـومـا عـند ربـك كـألـف سـنة ممـا 
تعدون)[الحج : 47]. 

لـقد اهـتم عـلماء المسـلمين بـتلك الـعلوم وبـرعـوا في عـلوم الـفلك والجبر والمـثلثات والجـغرافـية والمـكايـيل والمـوازيـن 

وصـك الـعملة والـكيمياء. وبَـيَّن جـون مـاكـليش دور الخـوارزمـي وفـضله في الحـساب بـقولـه: "لـقد كـانـت رسـالـة 

الخـوارزمـي (60-132 هـ=680-750م ) في الحـساب أول كـتاب في الـعالم يـوضـح عـمليات الأعـداد 
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، وبمـا أن الـعدد ونـظام الـعَد همـا الأداة الأسـاسـية  لـلمحاسـبة والحـساب فـإن الحـضارة الإسـلامـية قـدمـت  1العشـريـة"

للبشـريـة مـا شهـد بـه أكـابـر عـلماء الـغرب "إذا كـان اقـليدس وريـاضـيون آخـرون قـد حـرروا الهـندسـة مـن قـيود المـسح 

الأرضـي ومـسائـل الـبناء ومـكنوا الـعلماء مـن التفكير في الخـصائـص المجـردة لـلفضاء ، فـإن الـعرب وحـدهـم قـدمـوا 

 . 2خدمة مشاÃة للعدد"

لـقد فـاق المـجتمع الإسـلامـي مجـتمعات أوروبـا بـفهمه لـلحساب والـعد فـالأرقـام الـعربـية بسَّـطت الـعمليات الحـسابـية 

لـكن تـداولهـا وجـد صـعوبـة في أوروبـا ولم ينتشـر إلا بمـرور حـقبة مـن الـزمـن. ويشـير لـذلـك جـون مـاكـليش "بـيد أن 

أوروبـا في الـعصر الـوسـيط ولـعدة قـرون وجـدت هـذه الـرمـوز (الأعـداد الـعربـية) غـامـضة وصـعبة لـدرجـة أن 

الأوربيين ا¼ـموا الـريـاضيين الـعرب الـذيـن يمـارسـون المـهارات الجـديـدة بـأÛـم سحـرة ومخـادعـون"، وأكـثر مـن ذلـك، 

"فـإن اسـتخدام الأرقـام الـعربـية الـتسعة والـصفر في كـتاب الخـوارزمـي كـان سـببا لمـعركـة اسـتمرت ثـلاثـة قـرون في 

أوروبـا مـع الحـساب الجـديـد وضـده ، فـقد وقـفت قـوى التغيير مـع البرنامـج الـعربي ، مـع نـظام المـراتـب ومـع 

اسـتخدام عشـرة رمـوز فـقط لـتمثيل جمـيع الأعـداد، أمـا مـعارضـو التغيير فـكانـوا أغـلبية الـتجار والمـحاسـبين الـذيـن 

. وقـد ورد ذكـر المـليار كـوحـدة في عهـد  3اعـتادوا اسـتخدام المـعداد واسـتعمال الأرقـام الأبجـديـة الـيونـانـية والـرومـانـية"

الخـليفة الـرشـيد عـندمـا سـأل كـاتـب ديـوان الخـراج اسمـاعـيل بـن صـبيح (168 هـ-785 م) عـن مـبلغ فـقال لـه: 

. كـما  4ثمـانمـائـة ألـف ألـف وثـلاثـة وسـبعون ألـف ألـف درهـم، فـقال: أحـب أن تـبلغ بَـنُورا، والـبنور ألـف ألـف ألـف

  . 5ورد لفظ المليار في رسائل أخوان الصفا بتعبير البطات، والبطات ألوف ألوف ألوف

1 جون ماكليش ، مرجع سابق ، ص 168.

2 جون ماكليش ، مرجع سابق ، ص 169.
3  جون ماكليش ، مرجع سابق ، ص 168.

4  أبي الحسين هلال بن المحسن ، رسوم دار الخلافة ، (359- 448 هـ = 970-1056 م) تحقيق ميخائيل عواد ، دار 
الرائد العربي ببيروت ، ص 29.

5 زركلي ، خير الدين ، رسائل اخوان الصفا ، ج 1 ، ص 30.
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1-1-5 أدوات القياس 

بـعد تـوافـر أدوات الـكتابـة ووأدوات الحـساب كـالأرقـام ونـظام الـعد والجبر، لابـد مـن الـقياس. ولإنجـاز الـقياس 

 Islamic Law نحـتاج لأدوات أخـرى و لاتمـام ذلـك ابـتدع الـعلماء المسـلمون أدوات قـياس لخـدمـة فـقه المـعامـلات

Of Transaction وبمـا يـتناسـب مـع الـعرف في كـل بـلد، وامـتازت أدوات الـقياس بـالـدقـة لأÛـا أداة لـتحقيق 

الـعدالـة. وتـعددت هـذه الأدوات وخير مـثال نـذكـره هـو أنمـوذج المـعامـلات عـند الـقلقشندي، ويمـكن تـلخيصها 

بـالـشكل الـتالي (الـشكل رقـم 1-1) حـيث يـتضح فـيه الـعلاقـة بين الُـمثَّمنَات مـن مـوزونـات و مـقيسات 

ومـكيلات والتي فـيها يـتم مـعرفـة المـقدار الـكمي ، وبين الأثمـان مـن دنـانير ودراهـم وفـلوس والتي فـيها يـتم مـعرفـة 

المـقدار الـقيمي، وتـكتمل الـعلاقـة بين المـقداريـن الـكمي و الـقيمي بـالـسعر، فـنقول سـعر الـكيلو كـذا ديـنار أو سـعر 

المـتر كـذا درهـم وهـكذا. وقـد أشـار الـقرآن الـكريم لأداة هـي قـوام مـا سـبق مـن عـلاقـات ألا وهـي المـيزان، وهـو 

أحـد الآلات التي يـقع Ãـا تـقديـر المـقدرات، قـال تـعالى( والـسماء رفـعها ووضـع المـيزان ، ألا تـطغوا في المـيزان وأقـيموا 

الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)[الرحمن : 7]. 
ومن أهم أدوات المثمنات: 

الذراع : وبه تقدر الأطوال، قال تعالى ( في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) 
[الحـاقـة : 32]. وقـد خـضع هـذا المـقياس لـدراسـات عـديـدة Ãـدف تحـقيق المـقياس الأمـثل. فـالأذرع سـبعة، أقـصرهـا 

الـقاضـية ثم الـيوسـفية ثم الـسوداء ثم الهـاشمـية الـصغرى وهـي الـبلالـية ثم الهـاشمـية الكبرى وهـي الـزيـادة ثم الـعمريـة ثم 

المـيزانـية."فـأمـا الـقاضـية وتـسمى الـدور أيـضا فهـي أقـل مـن ذراع الـسوداء بـإصـبع وثـلثي إصـبع وضـعها الـقاضـي ابـن 

أبي لـيلى. والـيوسـفية هـي أقـل مـن الـذراع الـسوداء بـثلثي إصـبع ووضـعها الـقاضـي أبـو يـوسـف. والـذراع الـسوداء 

هـي أطـول مـن ذراع الـدور بـإصـبع وثـلثي إصـبع وضـعها الـرشـيد. والـذراع الهـاشمـية الـصغرى أطـول مـن الـذراع 

الـسوداء بـإصبعين و ثـلثي إصـبع أحـدثـها بـلال بـن أبي بـردة. والهـاشمـية الكبرى هـي أطـول مـن ذراع الـسوداء بخـمس 

أصـابـع وثـلثي إصـبع نـقلها إلى الهـاشمـية المـنصور. أمـا الـذراع الـعمريـة فهـي ذراع عـمر بـن الخـطاب t. قـال الحـكم 

بـن عـتيبة أن عـمر عـمد إلى أطـولهـا ذراعـا وأقـصرهـا فجـمع مـنها ثـلاثـة وأخـذ الـثلث مـنها ، وزاد عـليها قـبضة و 

!32



إÃـامـا قـائـمة ثم خـتم في طـرفـيه بـالـرصـاص. والـذراع المـأمـونـية تـقدر بـالـذراع الـسوداء ذراعين وثـلثي ذراع وثـلاث 

 . 1أصابع ووضعها المأمون"

"الجريب: هو عشر قصبات في عشر قصبات. (3600 ذراع) 

القفيز: عشر قصبات في قصبة (360ذراعا وهو عشر الجريب) 

العشير: قصبة في قصبة (36 ذراعا وهو عشر القفيز) 

القصبة: ستة أذرع. 

الوسق : 60 صاعا ، أو 60 قفيزا. 

الصاع :  5.33 رطلا 

2الكيل 

أما أهم أدوات الأثمان فهي : 

الـدرهـم : ونحـتاج لمـعرفـة وزنـه ونـقده . فـأمـا وزنـه ، "فـاسـتقر عـلى سـتة دوانـق ، وزن كـل عشـرة مـنها سـبعة 

، وكـان لـلعُرف دور مـهم عـند الخـليفة عـمر بـن الخـطاب t، فـلما رأى اخـتلاف الـدراهـم قـال "انـظروا  3مـثاقـيل"

إلى أغـلب مـا يـتعامـل بـه الـناس مـن أعـلاهـا وأدنـاهـا فـكان الـدرهـم الـبغلي والـدرهـم الطبري فجـمع بـينهما فـكانـا اثني 

عشـر دانـقا فـأخـذ نـصفهما فـكان سـتة دوانـيق ، فـجعل الـدرهـم الإسـلامـي سـتة دوانـق ومتى زادت عـليه ثـلاثـة 

أسـباعـه كـان مـثقالا ومتى نـقصت مـن المـثقال ثـلاثـة أعـشاره كـان درهمـا فـكل عشـرة دراهـم سـبعة مـثاقـيل وكـل 

. وسوف نتعرض لقيمة الدرهم فيما بعد.  4عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسُبعان"

الدنانير والدراهم  ، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة.  

المغشوشة ، وهو النقد الذي دخل فيه النحاس وسميت بالمزيفة أو الرديئة. 

1 الماوردي ، الفراء ، أبي يعلى محمد بن الحسين ، 1987 الطبعة الثالثة – ( الأحكام السلطانية ) ، شركة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر ، ص 180.

1 لمـزيـد مـن الاطـلاع : المـكايـيل والأوزان الإسـلامـية ومـا يـعادلـها فـي الـنظام المـتري ، لـلمؤلـف فـالـترهـنتس ، تـرجـمه عـن الألمـانـية د. 
كـــامـــل العســـلي ، مـــنشورات الـــجامـــعة الأردنـــية ، 1970. أو تخـــريـــج الـــدلالات الـــسمعية عـــلى مـــا كـــان فـــي عهـــد رســـول الله مـــن 
الحــرف والــصنائــع والــعمالات الشــرعــية، لــلعلامــة أبــي الــحسن عــلي بــن محــمد المــعروف بــالخــزاعــي الــتلمسانــي المــتوفــى 789 هـ، 

منشورات وزارة الأوقاف المصرية 1995.
2 الماوردي ، مرجع سابق ، ص 181.
3 الماوردي ، مرجع سابق ، ص 185.
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1مـكسور الـدراهـم والـدنـانير ، Ûـى رسـول االله عـن "كسـر سـكة المسـلمين" فـقد روى الحـاكـم في المسـتدرك أن 

. وقـال في روايـة بـكر بـن محـمد  2النبي Û eـى أن "تكسـر الـدراهـم لـتجعل فـضة، وتكسـر الـدنـانير فـتجعل ذهـبا"

. وفي هـذا  3وقـد سـألـه عـن الـرجـل يـقطع الـدراهـم والـدنـانير يـصوغ مـنها، قـال: لا تـفعل، في هـذا ضـرر عـلى الـناس"

إشـارة لـكوÛـا أدوات قـياس لا سـلع بحـد ذا¼ـا، وتحـويـلها إلى مـصاغ سـيؤدي لـفقداÛـا مـن الأسـواق ممـا سـيؤثـر عـلى 

الأسعار بشكل عام. 

1-1-6 النقود وسعر صرفها  

لـقد تـطورت الـنقود في ظـل الحـضارة الإسـلامـية وأسـهمت في تـكويـن الـكيان الاقـتصادي الإسـلامـي. وورد معنى 

الـنقود في الـقرآن الـكريم بـعدة مـعاني( زيـن لـلناس حـب الـشهوات مـن الـنساء والبنين والـقناطير المـقنطرة مـن الـذهـب 

والـفضة والخـيل المـسومـة والأنـعام والحـرث)[آل عـمران : 14]، ( ومـن أهـل الـكتاب مـن إن تـأمـنه بـقنطار يـؤده إلـيك 
ومـنهم مـن إن تـأمـنه بـديـنار لا يـؤده إلـيك إلا مـا دمـت عـليه قـائـما)[آل عـمران:75]، ( و شـروه بـثمن بخـس دراهـم 
مـعدودة)[يـوسـف:20]، ( وقـال لـفتيانـه اجـعلوا بـضاعـتهم في رحـالهـم لـعلهم يـعرفـونهـا)[يـوسـف : 62]، وعـلى 
هـذا عـبّر الـقرآن الـكريم عـن الـنقود بـالـذهـب والـفضة والخـيل المـسومـة والأنـعام والحـرث والـديـنار والـدرهـم فـشمل 

بذلك النقود والسلع أي كل ماله قيمة.  
 

4 [سنن ابن ماجه:2263]
5 الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مطبعة دار الكتب 

العلمية ببيروت، 1990، طبعة1، ج2 ، ص 36.
6 الماوردي ، مرجع سابق ، ص 185.
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الشكل رقم 1-1 : أنموذج المعاملات عند القلقشندي



الـنقود، لـقد تـناول الـعلماء مـسألـة الـنقود وعـالجـوهـا بـإسـهاب كـابـن سـلام و الـبلاذري و المـاوردي والـراغـب 

الأصـفهاني و الـغزالي وابـن تـيمية وابـن قـيم الجـوزيـة وابـن خـلدون والـشافـعي وأبي حـنيفة وغيرهم كثير. فـعالجـوا 

وزن الـنقود ونسـب خـلطها والـنقود الـفاسـدة، وتم ضـرب أول نـقد إسـلامـي في عهـد عـمر بـن الخـطاب t (سـنة 8 

هـ-630 م) طـبع عـليها "لا إلـه إلا االله وحـده ، محـمد رسـول االله ، الحـمد الله"، وكـان عـبد االله بـن الـزبير أول 

. ثم كـان ذلـك في عهـد عـبد المـلك بـن مـروان (سـنة 76 هـ=696 م). ونـاقـشوا  1مـن ضـرب دنـانير مـدورة

مـسألـة سـعر الـصرف وحـالات الـكساد والـرواج إضـافـة لمـعالجـة الـنقود المـغشوشـة. فـابـن سـلام أورد قـصة الـدراهـم 

وسـبب ضـرÃـا في الإسـلام بـكتابـه "بـاب الـصاع"، والـراغـب الأصـفهاني عـبّر عـن الـقيمة التي تحـملها الـنقود بمـا تمـثله 

مـن قـوة شـرائـية، وابـن تـيمية (661هـ-728 هـ= 1263م –1328م) أشـار لـوظـيفة الـنقود الاجـتماعـية، 

والمـقريـزي سـبق غـريـشام بـقولـه: "إن الـنقود الـرديـئة تـطرد الـنقود الجـيدة مـن الـتداول" المـسمى بـقانـون غـريـشام في 

كـتابـه إغـاثـة الأمـة بـكشف الـغمة حـيث درس أسـباب غـلاء المـعيشة في مـصر. وكـذلـك ابـن عـابـديـن في رسـالـته تـنبيه 

الرقود على مسائل النقود.  

ä الـديـنار فـكان وزن الـدرهـم الشـرعـي 2.97 غـرام وفي ذلـك قـال ابـن خـلدون "إن  ولـقد ثـبت وزن الـدرهـم 

الإجمـاع مـنعقد مـنذ صـدور الإسـلام وعهـد الـصحابـة والـتابعين أن الـدرهـم الشـرعـي هـو الـذي تـزن العشـرة مـنه 

سـبعة مـثاقـيل مـن الـذهـب والأوقـية مـنه أربـعون درهمـا وهـو عـلى هـذا لسـبعة أعـشار الـديـنار ووزن المـثقال مـن 

 ،ä الـذهـب اثـنتان وسـبعون حـبة مـن الشعير ، فـالـدرهـم الـذي هـو سـبعة أعـشاره خمـسون حـبة و ُخمـسا الحـبة 

. فـالـبدايـة كـانـت مـن الـفاروق عـمر t والاكـتمال كـان عـلى يـد عـبد المـلك  2وهـذه المـقاديـر كـلها ثـابـتة بـالإجمـاع"

بن مروان، وهكذا تنمو الحضارة جيلا بعد جيل لتأخذ شكل الكمال أو قريبا منه.  

"ممـا سـبق يـتضح أنـه لم يـنته الـقرن الهجـري الأول حتى صـارت عـملة الـعالم الـرئيسـية هـي الـعملة الإسـلامـية، درهـم 

 . 3فضي إسلامي ، ودينار ذهبي إسلامي"

10
7

5
250

1 الماوردي ، مرجع سابق ، ص 183.
1 ابن خلدون ، المقدمة ، ص 263.

2 زعتري ، د. علاء الدين ، النقود ووظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية، 1996، دار قتيبة للنشر ، ص 158.
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سـعر الـصرف، إن انـتشار الـرقـعة الجـغرافـية لـبلاد المسـلمين واخـتلاطـها بـالأمـم المـجاورة لهـا تجـارة وعـمرانـا سـاعـد 

في اخـتلاط عـملات هـذه الـبلدان، فـكان لابـد مـن أسـعار صـرف تبنى عـلى أسـاسـها نسـب تـبديـل الـعملات بـعضها 

بـبعض وهـذه حـاجـة لا غنى عـنها طـالمـا أن الـتبادل الـتجاري في حـالـة صـحية وجـيدة. وذكـر الـقلفشندي تـبدل 

حـال سـعر الـصرف بـقولـه: "صـرف الـذهـب بـالـديـار المـصريـة لا يـثبت عـلى حـالـه بـل يـعلو تـارة ويهـبط أخـرى 

بحسـب مـا تـقتضيه الحـال، وغـالـب مـا كـان عـليه صـرف الـديـنار المـصري في مـا أدركـناه في التسعين والسـبعمائـة ومـا 

حـولهـا عشـرون درهمـا. والأفـرنتي (عـملة رومـانـية) سـبعة عشـر درهمـا ومـا قـارب ذلـك. أمـا الآن فـقد زاد وخـرج 

عـن الحـد خـصوصـا في سـنة ثـلاث عشـرة وثمـانمـائـة، وإن كـان في الـدولـة الـظاهـريـة قـد بـلغ ثمـانـية وعشـريـن درهمـا 

  . 1ونصفا فيما رأيته في بعض التواريخ"

وأدى الـتطور الـنقدي في ذلـك العهـد إلى وجـود عـملة اسمـية هـي الـديـنار الجيشـي، وهـو "مـسمى لا حـقيقة  

يسـتعمله أهـل ديـوان الجـيش في عبرة الإقـطاعـات بـأن يجـعلوا لـكل إقـطاع عبرة دنـانير معبرة مـن قـليل أو كثير.... 

وفي عـرف الـناس ثـلاثـة عشـر درهمـا وثـلث وكـأنـه عـلى مـا كـان عـليه الحـال مـن قـيمة الـذهـب عـند تـرتـيب الجـيش في 

الـزمـن الـقديم ، فـإن صـرف الـذهـب في الـزمـن الأول كـان قـريـبا مـن هـذا المعنى"، وأورد الـقلقشندي الـتطبيق 

الـتالي:"جـعلت الـديـة عـند مـن قـدّرهـا بـالـنقد مـن الـفقهاء ألـف ديـنار و اثني عشـر ألـف درهـم فـيكون عـن كـل ديـنار 

. كـما سـادت عـملة اسمـية أخـرى هـي الـدراهـم الـسوداء فـكانـت أسمـاء عـلى  2اثـنا عشـر درهمـا وهـو صـرفـه يـومـئذ"

غير مسميات كالدنانير الجيشية وكل درهم منها معتبر في العرف بثلث درهم نقرة (مصكوك). 

1-1-7 الأسعار ، والمستوى العام لها 

الأسـعار، درس عـلماء المسـلمين أسـعار المـنتجات الـرئيسـية في عـدة مـناطـق جـغرافـية وقـارنـوا بـينها وفسـروا أسـباب 

ذلـك تـبعا للمسـبب، ويـوضـح الـشكل (رقـم 1-1 المبين سـابـقا) آلـية تحـديـد الأسـعار مـن خـلال الأثمـان والمـثمنات 

وغـالـبا مـا ذكـر الـقلقشندي سـعر الـصرف وأتـبعه بـالمسـتوى الـعام لـلأسـعار وبين دور الـعرض والـطلب في ذلـك، 

واسـتشهد بـدراسـات قـام Ãـا غيره كـقولـه: "ذكـر المـقرّ الـشهابي بـن فـضل االله في مـسالـك الأبـصار جمـلة مـن 

الأسـعار في زمـانـه فـقال: وأوسـط أسـعارهـا في غـالـب الأوقـات أن يـكون أردب الـقمح بخـمسة عشـر درهمـا 

3 القلقشندي ، مرجع سابق ، ص 438.

4 القلقشندي ، مرجع سابق ، ص 439.

!36



والشعير بعشـرة وبـقية الحـبوب عـلى هـذا الأنمـوذج، والأرز يـبلغ فـوق ذلـك واللحـم أقـل سـعره الـرطـل بـنصف 

درهـم. قـلت: وهـذه الأسـعار التي ذكـرهـا قـد أدركـنا غـالـبها وبـقيت إلى مـا بـعد الـثمانين والسـبعمائـة فـغلت 

الأسـعار وتـزايـدت في كـل صـنف مـن ذلـك وغيره وصـار المـثل إلى ثـلاثـة أمـثالـه وأربـعة أمـثالـه، فـلا حـول ولا قـوة 

إلا بـاالله ذي المـنن الجسـيمة الـقادر عـلى إعـادة ذلـك عـلى مـا كـان عـليه أو دونـه، ( هـو الـذي يـنزل الـغيث مـن بـعد مـا 

. وهـذا دلالـة واضـحة عـلى الـعرض والـطلب فـقلة الـعرض أدت إلى الـغلاء لـذلـك ذكـر  1قـنطوا)[الـشورى:28]"

هذه الآية طلبا من االله أن يُترل الأمطار مما يؤدي إلى زيادة الخيرات ومن ثم زيادة العرض فهبوط في الأسعار. 

المسـتوى الـعام لـلأسـعار ، قـارن الـقلقشندي وغيره الأسـعار الـسائـدة مـع أسـعار الـبلدان الأخـرى، وذكـر غـالـب 

الـبلدان في حـينه، فـقد روى عـن إيـران أن "مـعامـلا¼ـا بـالـديـنار الـرابـح (ذو الـسعر الأعـلى) وهـو سـتة دراهـم كـما في 

مـعظم ممـلكة إيـران وفي بـعضها بـالـديـنار الخـراسـاني وهـو أربـعة دراهـم... وهـي وإن قـل وزÛـا عـن مـعامـلة مـصر 

والـشام فـإÛـا تجـوز مـثل جـوازهـا. وأمـا أسـعارهـا فـأسـعارهـا جمـيعها مُـرضـية حتى إذا غـلت الأسـعار فـيها أعـلى الـغلو 

. وذكـر عـن ممـلكة خـوارزم " أن ديـنارهـم رابـح كـما هـو في غـالـب  2كـانـت مـثل أرخـص الأسـعار بمـصر والـشام"

ممـلكة إيـران وهـو الـذي عـده سـتة دراهـم وأن الحـبوب تـباع كـلها عـندهـم بـالـرطـل... وأمـا الأسـعار في جمـيع هـذه 

المـملكة رخـية إلى الـغايـة إلا كـركـنج أم أقـليم خـوارزم فـإÛـا مـتماسـكة في أسـعار الـغلات قـل أن تـرخـص بـل إمـا أن 

 . 3تكون غالية أو متوسطة لا يعرف Ãا الرخص أبدا"

ممـا سـبق، يتبين أن تـطور هـذه الأدوات قـد خـدمـت المـحاسـبة بـالـتزامـها بـالـثوابـت الشـرعـية ممـا أعـطاهـا مـنطقيةً 

وثـباتـاً خـلال حـقبة تـاريخـية طـويـلة امـتدت حتى وقـتنا الـراهـن، ويـدل عـلى ذلـك زيـادة الـنشاط الاقـتصادي 

الإسـلامـي بـشكل مـلحوظ مـنذ الـقرن المـاضـي ، ويشهـد بـذلـك هـيئة المـحاسـبين الـدوليين AIA "التي لاحـظت 

 . 4الأهمية المتزايدة لطرق الأعمال الإسلامية ضمن بيئة الأعمال الحديثة"

1 القلقشندي ، مرجع سابق ، ص 443.
2  القلقشندي ، مرجع سابق ، ص 445.
3  القلقشندي ، مرجع سابق ، ص 470.

1 AIA, Association of International Accountants, May 1996, Web. www.a-i-a.org.uk
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المبحث الثاني 
أثر البيئة  

الاقتصادية والقانونية والسياسة والاجتماعية على الفكر المحاسبي 

1-2-1 مقدمة 

المـحاسـبة عـلم اجـتماعـي يـتأثـر بـالـبيئة التي يـوجـد فـيها لـذلـك يجـب أن تـكون أهـدافـها ومـفاهـيمها ومـعاييرها 

منسجـمة ومعبرة عـن تـلك الـبيئة وانـعكاسـا¼ـا. وتـشمل الـبيئة جـوانـب شـرعـية واقـتصاديـة واجـتماعـية وكـذلـك 

 . 1مستوى تطور الفكر والتطبيق المحاسبي

نـصت الـفقرة الـتاسـعة مـن مـعايير هـيئة مـعايير المـحاسـبة المـالـيةFASB  "أن أهـداف الـقوائـم المـالـية تـتأثـر بـالـبيئة 

، وذكـرت هـيئة المـبادئ المـحاسـبية APB في الـتقريـر الـرابـع في  2الاقـتصاديـة والـقانـونـية والسـياسـية والاجـتماعـية"

الـفقرة 209 "بـأن المـبادئ المـحاسـبية المـتعارف عـليها تتغير اسـتجابـة للتغيرات في الأوضـاع الاقـتصاديـة 

والاجـتماعـية والـتطورات الـعلمية والـتكنولـوجـية". وهـذا مـا سـوف نلحـظه أيـضا مـن أن المـحاسـبة في الـفقه 

الإسـلامـي اسـتندت إلى مـصدرهـا التشـريـعي الـثابـت ، ثم تـأقـلمت مـع المتغيرات المسـتجدة دون الخـروج عـن 

الثوابت. 

1-2-2 الشمولية والتكامل في البناء 

الإسـلام ديـن شـامـل ونـظام مـتكامـل ، نـظم حـياة أفـراده بمـا يـضمن لهـم سـعادة الـعيش في الـدنـيا والآخـرة ( مـا فـرطـنا 

في الــكتاب مــن شــيء)[الـبقرة : 284]. وسـاعـدت هـذه الـشمولـية في تحـقيق تـوازن اجـتماعـي واقـتصادي 
مـتناغـم ، فـلا طـغيان لـلفرد عـلى المـجتمع و لا لـلمجتمع عـلى الـفرد فـلكل حـقوقـه وواجـباتـه ضـمن نـظام تـكافـلي 

1  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ، 
البحرين ، 1997 ، ص 322.

 Accounting review, July 1980, P.473.2
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عـادل. كـما أحـكم رقـابـة في ضمير كـل فـرد أسـاسـها الخـوف مـن االله ( إن تــبدوا مــا في أنــفسكم أو تخــفوه 

يحاسبكم به اo) [البقرة : 284]. وبنى هذه العلاقات على أساس الأخلاق المنبثقة من شريعة االله.  
إن جمـيع الـعلوم عـلى صـلة وطـيدة بـالـفقه وأصـولـه. "والـباعـث الـديني لـدى المسـلمين هـو الـذي فـتح أبـواب الـعلم 

، فـالـقرآن الـكريم أرشـد الـناس لمـختلف الـعلوم ، ومـازال إعـجازه  1لـلعالم أجمـع ولـيس فـقط لـلأمـة الإسـلامـية"

الـعلمي شـاهـداً عـلى كـل عـصر ، ( اo الـذي خـلق الـسموات والأرض وأنـزل مـن الـسماء مـاء فـأخـرج بـه مـن الـثمرات 

رزقــا لــكم وسخــر لــكم الــفلك لتجــري في البحــر بــأمــره وسخــر لــكم الأنهــار ، وسخــر لــكم 
الـشمس والـقمر دائبين وسخـر لـكم الـليل والـنهار ، وآتـاكـم مـن كـل مـا سـألـتموه وإن تـعدوا نـعمة اo لا تحـصوهـا 
إن الإنــسان لــظلوم كــفار)[إبـراهـيم : 32-34]، وزاد في سـرد الأدلـة ، ( أفــرأيــتم مــا تحــرثــون ، أأنــتم 
تـزرعـونـه أم نحـن الـزارعـون ، لـو نـشاء لجـعلناه حـطامـا فـظلتم تـفكهون ، إنـا لمـغرمـون ، بـل نحـن محـرومـون ، أفـرأيـتم 
المـاء الـذي تشـربـون ، أأنـتم أنـزلـتموه مـن المـزن أم نحـن المـنزلـون ، لـو نـشاء جـعلناه أجـاجـا فـلولا تـشكرون ، أفـرأيـتم 

النار التي تورون ، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون)[الواقعة 72-63]. 
والاقـتصاد أحـد هـذه الـعلوم ، وبـصفته عـلما اجـتماعـيا فـهو يـتأثـر إلى حـد كبير بـالـقيم والـقواعـد التي تـسود في 

المـجتمع، وهـو يهـدف إلى تحـقيق أقـصى إشـباع ممـكن مـن المـوارد المحـدودة. والاقـتصاد الإسـلامـي يمـتاز بـتأصـل 

جـذوره في الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة ، فـهو "الـعلم الـذي يـبحث في أسـباب المـشكلات الاقـتصاديـة وكـيفية 

، فـالـرزق مـقدر مـن االله U والـتفضيل مـنه بين الـعباد ( ولا تـتمنوا مـا فـضل  2عـلاجـها في إطـار الشـريـعة الإسـلامـية"

اo بـه بـعضكم عـلى بـعض )[الـنساء : 32]، والمـال مـلك االله U والإنـسان مسـتخلف فـيه ( آمـنوا بـاo ورسـولـه 
وأنــفقوا ممــا جــعلكم مســتخلفين فــيه فــالــذيــن آمــنوا مــنكم وأنــفقوا لهــم أجــر كبير)[الحـديـد : 7]، ( ومــا 

3 حمد ، د. عبد الرحمن يسري ، مرجع سابق ، ص 10 
1 حمد ، عبد الرحمن يسري ، مرجع سابق ، ص 18.
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لـكم ألا تـنفقوا في سـبيل اo وo ميراث الـسموات  والأرض)[الحـديـد :10] ويـشكل فـقه المـعامـلات الـناحـية 
التطبيقية للاقتصاد الإسلامي. 

والإسـلام وعـى دور المـال وأوضـح أهمـيته بـالنسـبة لـغالـبية الـناس وأنـه عـلى سـويـة الحـاجـات الأسـاسـية مـن خـوف 

وجـوع ( و لـنبلونـكم بشـيء مـن الخـوف والجـوع ونـقص مـن الأمـوال والأنـفس والـثمرات وبشـر الـصابـريـن)[الـبقرة : 

155]. ويسـتطيع أي عـاقـل أن يـدرك أن الاقـتصاد وعـلومـه إنمـا هـو أداة لـتعظيم الأمـوال وزيـاد¼ـا وكـذا السـياسـة 

والحـروب وأدوا¼ـما. لـذلـك فـإن ذكـر المـال يـشمل كـل مـا سـبق، وقـد وصـفها الخـالـق بـأÛـا زيـنة الحـياة الـدنـيا 

بـقولـه (المـال والـبنون زيـنة الحـياة الـدنـيا) [الـكهف:46]، كـما بـيّن تـعالى ضـرورة عـدم تـداول المـال بـشكل خـاطـئ 

ككسـبه بغير حـق كـالـرشـوة ( ولا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل و تـدلـوا بهـا إلى الحـكام لـتأكـلوا فـريـقا 

مـن أمـوال الـناس بـالإثـم و أنـتم تـعلمون)[الـبقرة: 188]. و شدـد علـى أن مسيـئي استـخدامهـ كآـكلـي الرـباـ مثلا 
(كسـب المـال بغير حـق) هـم في حـرب مـع االله ورسـولـه. و الـتوبـة تـكون بـترك الـربـا و الاكـتفاء بـرأس المـال بمـا 

يحقق العدل  

( فإـــن لم تفـــعلوا فأـــذنوـــا بحرب منـــ اo و رسوـــلهـــ و إن تبـــتم فلـــكم رؤوس أموـــالكـــم لا تظـــلمون و لا 
تـظلمون)[الـبقرة:279]. بـذلـك فـقد تـبلورت الـتعابير المـحاسـبية ، وأولّـها وأهمـها هـو رأس المـال وآلـية تـداولـه بين 
الـناس. والإسـلام لم يـترك الـعنان لـلمال بـل قـيده أيـضا بـدور اجـتماعـي (وإن كـان ذو عسـرة فـنظرة إلى ميسـرة 

وأن تــصدقــوا خير لــكم إن كــنتم تــعلمون)[الـبقرة:282]، فـأوضـح تـعالى بـذلـك أدب الـدَّيـن والـبعد 
الاجـتماعـي لـدور المـال وأضـاف مـفهومـا غير مـألـوف لـدى الآخـريـن هـو الـتصدق ، ومـيّزه بـاليسـر فـكانـت كـلمة 

الـتّصدق مـرادفـة في الـشكل لـلديـون المـعدومـة لـكنها تـتجاوزهـا في المعنى والهـدف. والمـال وحـده لـيس لـه دور 

 oاجـتماعـي بـدون تـطويـعه ضـمن نـظام شـرع االله ( لـو أنـفقت مـا في الأرض جمـيعا مـا ألـفت بين قـلوبهـم ولـكن ا

ألف بينهم)[الأنفال:63]. 

!40



وانـفردت الشـريـعة الإسـلامـية بـابـتكار وتـطبيق أنـظمة مـالـية لم يسـبق لهـا أن طـبقت مـن قـبل ، بـل وجـعلتها فـرضـا 

ديـنيا، أي عـبادة ، فـامـتازت هـذه الأنـظمة بمـزيـج روحـي ومـادي ، ولـكل مـن هـذه الأنـظمة أسـلوبـه الـريـاضـي 

الخاص به.  

فـالـزكـاة لهـا مـطارح وشـرائـح محـددة ولهـا مـصارف خـاصـة لا يجـوز أن تـصرف بغير محـلها فـاسـتخدمـت المـحاسـبة 

الإسـلامـية بـذلـك مـفهوم الـتخصيص ( تخـصيص الإيـرادات والـنفقات ) ثم أعـطت الشـريـعة مـفهومـا مـالـيا مـتطورا لم 

يـطبقه أحـد غيرها ألا وهـو تـوطين المـتحصلات (الـعينية والـنقديـة) وأولـويـة صـرفـها بـنفس المـوطـن الـذي حـصلت 

مـنه ويحـال الـفائـض إن وجـد إلى بـيت مـال المسـلمين . وانـتظمت مـتحصلا¼ـا بـقوائـم نـقديـة وأخـرى عـينية ، كـما 

عالجت مشاكل الازدواج في تحقق الزكاة . 

وجـاء نـظام المـواريـث بـأسـلوب ريـاضـي لم تشهـد البشـريـة ولـن تشهـد لـه مـثيلا فـحقق عـدالـة تـوزيـعية بين الأفـراد 

حـافـظ فـيها عـلى حـقوق كـل مـنهم  بمـا يـتناسـب مـع وضـعه ومـرتـبته في الأسـرة ، وفـتت تـراكـم الـثروات صغيرة 

كـانـت أم كبيرة ( ممـا قـل مـنه أو كـثر نـصيبا مـفروضـا)[الـنساء : 7] مـع المـحافـظة عـلى المـلكية الخـاصـة ، وبـذلـك 

حـقق تـرابـطا أسـريـا واجـتماعـيا فـائـق الـدقـة. واسـتطاع أن يصهـر المـال في دوره الاجـتماعـي فـأعـطاه حـقه في الأهمـية 

لإسعاد الناس لا لقهرهم. 

وسوف نعالج هذه النظم وغيرها بإسهاب إن شاء االله فيما بعد . 

كـما عَـنِي الإسـلام مـنذ بـزوغـه بـالحـقوق الخـاصـة والـعامـة وصـاÛـا بـقوة وأرسـى دعـامـة  أسمـاهـا الحـلال والحـرام 

وألـزم كـل فـرد بـتحصيل هـذا الـعلم لـيعلم الحـدود الـفاصـلة ، والمـحاسـبة هـي الأداة الأكـثر قـدرة عـلى تمـييز الحـد 

الـفاصـل بين الحـلال والحـرام ، فـقد رُوى عـن عـمر بـن الخـطاب t (ت 23هـ = 644 م) أنـه كـان يـطوف في 

1الأسـواق حـامـلا درتـه قـائـلا: "لا يـبيع في سـوقـنا إلا مـن يـفقه وإلا أكـل الـربـا شـاء أم أبى". وأفـرد الـغزالي (ت 

505 هـ = 1112 م) بـابـا في إحـيائـه أسمـاه بـاب عـلم الكسـب ذكـر فـيه "أن تحـصيل عـلم الكسـب واجـب 

عـلى كـل مسـلم مكتسـب ، لأن طـلب الـعلم فـريـضة عـلى كـل مسـلم ، وإنمـا هـو طـلب الـعلم المـحتاج إلـيه ، 

1  "إن درة عمر إنما هي رمز لسلطة القانون، ورقابة الحكومة وإشرافها على تنفيذ أحكام الإسلام وتوجيهاته، فمن لم يردعه 
توجيه القرآن، ردعته عقوبة السلطان"، د. يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإنسان، مؤسسة الرسالة ببيروت، 

.1991

!41



. ولم يـقف الـغزالي عـند هـذا الحـد بـل وصـف المسـتثمر المسـلم بـقولـه : "لـن  1والمكتسـب يحـتاج إلى عـلم الكسـب"

2ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعيشة مَنهَج السداد" . 

1-2-2 المحاسبة في القرآن الكريم 

وردت كـلمة المـحاسـبة ومشـتقا¼ـا في الـقرآن الـكريم أكـثر مـن تسعين مـرة ، فـكانـت في معنى المـحاسـب ( ونـضع 

المـوازيـن القسـط لـيوم الـقيامـة وإن كـان مـثقال حـبة مـن خـردل أتـينا بهـا وكـفى بـنا حـاسـبين)[الأنـبياء : 47]، ( 
وكـفى بـاo حسـيبا)[الـنساء :6]، ( إن اo كـان عـلى كـل شـيء حسـيبا)[الـنساء : 86]، وفي اسـتقلالـية 
الحـساب ( تـلك أمـة قـد خـلت لهـا مـا كسـبت ولـكم مـا كسـبتم ولا تـسألـون عـما كـانـوا يـعملون)[الـبقرة : 

13]، ( اقـرأ كـتابـك كـفى بـنفسك الـيوم عـليك حسـيبا)[الإسـراء:14]، وبين تـعالى مـبدأ المـقابـلة في حـساب 

الـنفس (  لا يـكلف اo نـفسا إلا وسـعها لهـا مـا كسـبت وعـليها مـا اكتسـبت)[الـبقرة : 134]، وذُكـرت 
المـحاسـبة بمعنى الـعد والإحـصاء ثم الجـزاء والـعقاب ( و  كـأيـن مـن قـريـة عـتت عـن أمـر ربهـا ورسـله فـحاسـبناهـا 

حـسابـا شـديـدا وعـذبـناهـا عـذابـا نـكرا)[الـطلاق : 8]، كـما ذكـرت بمعنى الحـساب وتـعلمه ( وجـعلنا الـليل 
والـنهار آيتين فـمحونـا آيـة الـليل وجـعلنا آيـة الـنهار مـبصرة لـتبتغوا فـضلا مـن ربـكم ولـتعلموا عـدد السنين والحـساب 
وكلـ شيـء فصـلناه تفصيلا)[الإسـراء : 12]، ( هـو الـذي جـعل الـشمس ضـياء والـقمر نـورا وقـدره مـنازل لـتعلموا 
عـدد السنين والحـساب مـا خـلق اo ذلـك إلا بـالحـق يـفصل الآيـات لـقوم يـعلمون)[يـونـس : 5]، وذكـرت أيـضا بمعنى 
الخـازن الأمين ( قـال اجعلني عـلى خـزائـن الأرض إنـي حـفيظ عـليم)[يـوسـف: 55]،  وفي الـتوثـيق والإشـهاد ( 
وابـتلوا الـيتامـى حـتى إذا بـلغوا الـنكاح فـإن آنسـتم مـنهم رشـدا فـادفـعوا إلـيهم أمـوالهـم ولا تـأكـلوهـا إسـرافـا 

2 الغزالي ، المرجع السابق ، ج2 ، ص 127.

3 الغزالي ، المرجع السابق ، ج2 ، ص 122.
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وبدـارا أن يكبروا ومنـ كـان غنـيا فليسـتعفف ومنـ كـان فقيرا فلـيأكـل بـالمـعروف فـإذا دفـعتم إلـيهم أمـوالهـم 
فـأشهـدوا عـليهم وكـفى بـاo حسـيبا)[الـنساء : 6]، وعـن سـرعـة الحـساب ( ثـم ردوا إلى اo مـولاهـم الحـق 

ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين) 
[الأنـعام: 62]، ( والـذيـن كـفروا أعـمالهـم كسـراب بـقيعة يحسـبه الـظمآن مـاء حـتى إذا جـاءه لم يجـده شـيئا 

ووجد اo عنده فوفاه حسابه واo سريع الحساب) [النور :39]. 
وبـينت آيـة الـتسجيل أو المـدايـنة الأسـس الـعريـضة لـلأصـول المـحاسـبية ، وهـي أطـول آيـة في الـقرآن الـكريم ، ( يـا أيـها 

الـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم بـديـن إلى أجـل مـسمى فـاكـتبوه ولـيكتب بـينكم كـاتـب بـالـعدل ولا يـأب كـاتـب أن 
يـكتب كـما عـلمه اo فـليكتب ولـيملل الـذي عـليه الحـق ولـيتق اo ربـه ولا يـبخس مـنه شـيئا فـإن كـان الـذي 
عـليه الحـق سـفيها أو ضـعيفا أو لا يسـتطيع أن يمـل هـو فـليملل ولـيه بـالـعدل واسـتشهدوا شهـيديـن مـن رجـالـكم فـإن لم 
يـكونـا رجـلين فـرجـل وامـرأتـان ممـن تـرضـون مـن الشهـداء أن تـضل إحـداهمـا فـتذكـر إحـداهمـا الأخـرى ولا يـأب 
الشهــداء إذا مــا دعــوا ولا تســئموا أن تــكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجــله ذلــكم أقســط عــند اo وأقــوم لــلشهادة 
وأدنــى ألا تــرتــابــوا إلا أن تــكون تجــارة حــاضــرة تــديــرونهــا بــينكم فــليس عــليكم جــناح ألا تــكتبوهــا 
 oوا oويـعلمكم ا oوأشهـدوا إذا تـبايـعتم ولا يـضار كـاتـب ولا شهـيد وإن تـفعلوا فـإنـه فـسوق بـكم واتـقوا ا
بـكل شـيء عـليم)[الـبقرة : 282] حـيث عـلمنا االله سـبحانـه وتـعالى آلـية الـكتابـة الـعادلـة الـصادقـة ( ولا يـأب 
كـاتـب أن يـكتب كـما عـلمه اo ) ثم أكـد ذلـك بـنهايـة الآيـة بـقولـه ( ويـعلمكم اo). ويـلاحـظ أن الآيـة 
أوضـحت الـتعابير المـحاسـبية الـتالـية :  الـدَّيـن ، مـقدار الـدَّيـن ، أجـل الـدَّيـن ، كـاتـب الـدَّيـن ، الـعدالـة في الـكتابـة ، 

مـن يمـلل هـو المـديـن وكـأنـه يـقر بمـا عـليه دون إكـراه ، المـبلغ كـما هـو دون بخـس في الـقيمة ، حـالات خـاصـة ، 
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الـشهود وهـم شـهود عـدل وفـيها تشـديـد واضـح لـلإثـبات والمـوضـوعـية ، الـغايـة مـن الـكتابـة ، اسـتثناءات ، الحـياد 

حتى لا تتشوه الصورة العادلة .  

1-2-3 المحاسبة في السنة النبوية الشريفة 

وردت كـلمة المـحاسـبة ومشـتقا¼ـا في الـسنة الـنبويـة الشـريـفة مـرات كثيرة وبمـعاني مخـتلفة ، نـذكـر مـنها مـا رواه أبـو 

حمـيد الـساعـدي قـال: "اسـتعمل رسـول االله e رجـلا مـن الأسـد عـلى صـدقـات بني سـليم يـدعـى ابـن الـلتيبة فـلما 

جـاء حـاسـبه قـال هـذا مـالـكم وهـذا هـديـة فـقال رسـول االله e فهـلا جـلست في بـيت أبـيك وأمـك حتى تـأتـيك 

، وبـذلـك أرسـى رسـول االله e مـعيارا لـلتفرقـة بين المـال الـعام والمـال الخـاص وأوضـح  1هـديـتك إن كـنت صـادقـا"

الـرشـوة بمـا لا يـدع مجـالا لـلشك. وروت السـيدة عـائـشةt عـن رسـول االله e قـولـه "لا أحـد يحـاسـب إلا هـلك ، 

قـالـت : قـلت: يـا رسـول االله جعلني االله فـداءك ألـيس يـقول االله عـز وجـل ، فـأمـا مـن أوتـي كـتابـه بـيمينه فـسوف 

، ويـدل هـذا الحـديـث عـلى شـدة  2يحـاسـب حـسابـا يسـيرا ، قـال ذاك الـعرض يـعرضـون ومـن نـوقـش الحـساب هـلك"

ودقـة الحـساب. وأخبر رسـول االله e عـن حـسن خـتام الـدائـن الـذي يمهـل مـديـنيه ولا يـشق عـليهم ، فـقد روى أبـو 

مـسعود عـن رسـول االله e أنـه قـال "حـوسـب رجـل ممـا كـان قـبلكم فـلم يـوجـد لـه مـن الخير شـيء إلا أنـه كـان 

رجـلا مـوسـرا أو كـان يخـالـط الـناس وكـان يـأمـر غـلمانـه أن يـتجاوزوا عـن المعسـر فـقال االله U نحـن أحـق بـذلـك مـنه 

. وروى شـداد بـن أوس عـن رسـول االله e "قـال : الـكيّس مـن دان نـفسه وعـمل لمـا بـعد المـوت  3تجـاوزوا عـنه"

. ويـروى عـن عـمر بـن الخـطاب t قـولـه "حـاسـبوا أنـفسكم قـبل أن  4والـعاجـز مـن أتـبع نـفسه هـواهـا وتمنى عـلى االله"

تحـاسـبوا وتـزيـنوا لـلعرض الأكبر وإنمـا يخـف الحـساب يـوم الـقيامـة عـلى مـن حـاسـب نـفسه في الـدنـيا. ويـروى عـن 

مـيمون بـن مهـران t قـولـه: لا يـكون الـعبد تـقيا حتى يحـاسـب نـفسه كـما يحـاسـب شـريـكه مـن أيـن مـطعمه و 

 . 5ملبسه"

1-2-4 المحاسبة في الفقه الإسلامي 

1 [صحيح البخاري : 1404]
2 [صحيح البخاري : 4558]

3 [سنن الترمذي : 1228]
4 [سنن الترمذي : 2383]
5 [سنن الترمذي : 2383]

!44



 ، 1أدرك الـفقهاء دور المـحاسـبة الاقـتصادي في الحـياة الاجـتماعـية ، فـالـغزالي أوضـح ضـرورة الحـساب في المـعامـلات

 . 2وعرّف المحاسبة بأÛا "أن ُينظر في رأس المال والربح والخسران لتبين له الزيادة من النقصان"

ويمكن تحديد مراحل تطور المحاسبة في الفقه الإسلامي على النحو التالي : 

مـرحـلة الإحـصاء والـعد: قـال رسـول االله e "اكـتبوا لي مـن تـلفظ بـالإسـلام مـن الـناس، فـكتبنا •

 . 3له ألفا وخمسمائة رجل"

مـرحـلة الـتدويـن: ثم كـثرت الأمـوال المـجتباة ، فـتم إحـصاء الـناس عـلى أسـاس الـقربى لـرسـول •

االله e ، وكـان الـعطاء عـلى أسـاس الأسـبقية في الإسـلام. "فـقد قَِـدمَ أبـو هـريـرة t بمـال مـن 

البحـريـن فـقال لـه الـفاروق عـمر t مـاذا جـئت بـه قـال خمـسمائـة ألـف درهـم فـاسـتكثره عـمر 

وقـال أتـدري مـا تـقول قـال نـعم مـائـة ألـف خمـس مـرات فـقال عـمر t أَطيـِّب هوـ ؟ فقـال لا 

أدري فـصعد عـمر t المنبر فحـمد االله وأثنى عـليه ثم قـال أيـها الـناس قـد جـاءنـا مـال كثير فـإن 

شـئتم كِـلْنا لـكم كَـيلا وإن شـئتم عـددنـا. فـقام إلـيه رجـل فـقال يـا أمير المـؤمنين قـد رأيـت 

. وروى عـابـد بـن يحيى عـن الحـارث أن عـمر t اسـتشار  4الأعـاجـم يـدونـون فـدوّن أنـت ديـوانـا"

المسـلمين في تـدويـن الـدواويـن فـقال عـلي بـن أبي طـالـب t تـقسم في كـل سـنة مـا اجـتمع إلـيك 

مـن المـال ولا تمـسك مـنه شـيئا. وقـال عـثمان t أرى مـالا كثيرا يـسع الـناس وإن لم يحـصوا حتى 

يـعرف مـن أخـذ ممـن لم يـأخـذ خشـيت أن ينتشـر الأمـر. فـقال خـالـد t قـد كـنت بـالـشام فـرأيـت 

مـلوكـها دونـوا ديـوانـا وجـندوا جـنودا فـأخـذ بـقولـه ، ولمـا اسـتقر تـرتـيب الـناس في الـدواويـن عـلى 

5قـدر النسـب المـتصل بـرسـول االله e  ُفـضّل بـينهم في الـعطاء عـلى قـدر الـسابـقة في الإسـلام" 

فـكان ذلـك أول إحـصاء عـلى أسـاس الـقربى مـن رسـول االله e وفـضلت الـناس عـلى بـعضها 

على أساس الأسبقية في الإسلام. 

6 الغزالي ، مرجع سابق ، جزء 1 ، ص 16 
7 الغزالي ، مرجع سابق ، ج 4 ، ص 407-405 

1 [صحيح البخاري : 2832 ]
2 النويري ، مرجع سابق ، جزء 8 ، ص 196. 
3 النويري ، مرجع سابق ، جزء 8 ، ص 197.
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مـرحـلة تـعريـب الـدواويـن في زمـن الخـليفة عـبد المـلك بـن مـروان عـلى يـد صـالح بـن عـبد الـرحمـن •

كـاتـب الحـجاج بـالـعراق وعـلى يـد سـليمان بـن سـعد في الـشام ، وكـان عـبد الحـميد بـن يحيى 

 . 1كاتب مروان يقول "الله درّ صالح ما أعظم منته على الكتّاب"

مـرحـلة الـتأصـيّل لـصناعـة كـتابـة الحـساب عـلى يـد الـنويـري وهـدفـت إلى وضـع دلـيل عـمل •

ومـرجـع عـلمي ، وبـيّن ذلـك بـقولـه "فـسألني بـعض إخـواني أن أضـع في ذلـك مـلخصا يـعلم مـنه 

. ويعتبر  2المـباشـر كـيف المـباشـرة ، ويسـتضيء بـه فـيما يسـترفـعه أو يـرفـعه مـن ضـريـبة و مـوافـرة"

الـنويـري (677-733 هـ = 1278-1333 م) أول مـن أطـلق عـلى مـهنة المـحاسـبة تعبير 

صـناعـة أي صـناعـة الحـساب كـمرادف لـكتابـة الأمـوال ، وبـذلـك يـقول "فـأوردت هـذه الـنبذة 

إزالـة لـسؤالـه وتحـقيقا لآمـالـه وذكـرت مـن صـناعـة الـكتابـة مـا هـو بـالنسـبة إلى مجـموعـها قـطرة مـن 

بحـرهـا و شـذرة مـن عـقود درهـا ممـا لابـد لـلمبتدئ مـن الإحـاطـة بـعلمه والـوقـوف عـند رسمـه" ، 

وبـذلـك بـيّن ضـخامـة عـلم المـحاسـبة وأن مـا كـتبه هـو قـطرة مـن بحـر. أمـا الـقلقشندي ، فـقد 

عـدد أنـواع المـحاسـبين ودرجـا¼ـم ، وبين أهمـيتهم في تحـديـد الحـقوق وبـيان الأربـاح (ثمـرة 

الاكـتساب) عـند كـل فـترة زمـنية ، وأكـد أن المـحاسـبة عـماد المـعامـلات ، ونـتائـجها قـابـلة 

للتفسـير والمـناقـشة ولـيس كـكتابـة الإنـشاء الـقابـلة لـلتقوّل والاحـتمال. ونُـقِل عـن الحـريـري (ت 

504هـ=1111م) قـولـه في مـقامـاتـه "اعـلموا أن صـناعـة الإنـشاء أرفـع وصـناعـة الحـساب أنـفع 

وقـلم المـكاتـبة خـاطـب وقـلم المـحاسـبة حـاطـب , أسـاطير الـبلاغـة تـنسخ لـتدرس ودسـاتير 

 . 3الحسبانات تنسخ وتدرس"

1-2-4 خصائص وأهداف المحاسبة في الفقه الإسلامي 

إن سـرَّ الـشمولـية والـتكامـل في الـنظام الإسـلامـي هـو اعـتماده عـلى مـصدر تشـريـعي إلهـي عـادل ألا وهمـا الـقرآن 

الـكريم والـسنة الـنبويـة ، والـنظام الإسـلامـي "لا يـفرّق بين الـقواعـد المـدنـية والـقواعـد الـتجاريـة ، ولا بين قـانـون 

 . 4عـادي وقـانـون إداري ، بـل يسـير كـله عـلى أسـاس الـوحـدة وعـلى أسـاس الاعـتبارات التي يـتطلبها هـذا الـنظام"

4 النويري ، مرجع سابق ، جزء 8 ، ص 199. 
5 النويري ، مرجع سابق ، جزء 8 ، ص 193

1 القلقشندي ، مرجع سابق ، جزء 1 ، ص 56 
2 شحاتة ، د. حسين ، المحاسبة في الإسلام مفهومها وذاتيتها ، مجلة الاقتصاد الإسلامي مجلد 1 ص 196. 
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لـذلـك كـان الـتطبيق الـعملي – في المـحاسـبة الإسـلامـية ، كـما سـنرى - مـطابـق لـلجانـب الـنظري ، بـينما الـدارس 

لـكتب المـحاسـبة الحـديـثة يلحـظ هـذا الـفارق ، فـالـتطبيق مـنفصل عـن الـبحث الـعلمي ولا يـنصاع لـنتائـجه ، وغـالـبا 

مـا يـسعى الـباحـثون لـتطبيق نـتائـج أبحـاثـهم. وهـذا مـا تـلجأ إلـيه المجـمعات المـهنية وكبرى الشـركـات وكـبار 

المسـتثمريـن بـالـضغط عـلى الـدول والحـكومـات لتبني سـياسـات محـاسـبية لا تـتفق مـع طـبيعتها وشـكل الإدارة فـيها. 

والسـبب في هـذا الانـفصام هـو عـدم تـوافـر روابـط وأسـس ثـابـتة يجـتمع عـليها الـفكر. ولا عـجب في ذلـك ، 

فاختلاف بنية المجتمعات وتفاوت تجارÃا يفسر عدم التجانس في الفكر المحاسبي.  

وسـوف نـتعرض لأهـم كـتّاب المـحاسـبة (مـن عـام 182 هجـريـة /798مـيلاديـة) وخـلال عـصور الخـلافـة 

الإسلامية. 

1أهم خصائص المحاسبة عند أبي يوسف ، في كتابه الخراج فهي: 

- oتخـصيص الإيـرادات : إن تخـصيص إيـرادات الـغنائـم بـتوزيـعها يـتفق مـع الآيـة الـكريمـة ( مـا أفـاء ا

عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى فـلله ولـرسـولـه ولـذي الـقربـى والـيتامـى وابـن السـبيل كـي لا يـكون دولـة بين 
الأغنـياء منـكم)[ الحشـر : 7 ]، فقـسم إيـرادات الغـنائـم إلى خمـس أقسـام أربعـة مـنها تـوزع عـلى 
الجـند بمـعدل سـهم لـلراجـل وسهمين لـلفارس. والُخـمس الأخير يـوزع لـلرسـول وذي الـقربى 

واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

تقسـيم الـعمل وظـيفيا : رأى أن عـمر بـن الخـطاب t أسـس إدارة قُـسِّمت إلى  ديـوان للحـرب -

أسـندت لـعمار بـن يـاسـر t وديـوانـا لـلقضاء وبـيت المـال أسـند لـعبد االله بـن مـسعود t وديـوانـا لمـسح 

الأراضـي أسـند إلى عـثمان بـن حـنيف t. ويـعمل ديـوان مـسح الأراضـي عـلى مـرحـلتين ، الأولى هـي 

مـسح الأراضـي ثم مـرحـلة التسعير الـتصاعـدي بمـا يـتناسـب مـع المـنتج بـغية تحـقيق دخـل وفير لـلدولـة 

على مدار السنة. وكانت النسب على الشكل التالي الجدول (1-1) : 

الدرهمالجريب

10العنب

3 أبي يوسف ، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، ( هـ183=799م) ، الخراج 
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- t تـعدد السـياسـات المـالـية : فـقد رأى أن السـياسـة المـالـية لـتوزيـع الأمـوال عـند أبي بـكر الـصديـق

كانت بالتساوي ، بينما انتهج عمر t مبدأ التفضيل. 

تخـصيص الـتكالـيف : رأى أن تخـصيص تـكالـيف حـفر الأÛـار وإقـامـة السـدود والـثغور تـؤخـذ مـن -

بـيت مـال المسـلمين أمـا تـكالـيف جـر المـياه لـلأراضـي فـتكلفتها تـقع عـلى أصـحاÃـا. واعتبر رواتـب 

القضاة والعمال من مصارف بيت المال. 

الـرقـابـة عـلى حـركـة الأمـوال : بـيّن أن المـحاسـبة هـي لحـفظ الحـقوق والمـحافـظة عـلى أمـوال -

المسلمين. 

  : 1أما خصائص المحاسبة عند الُقرشي ، في كتاب "الخراج"

مـنع الازدواج الـضريبي : فـقد عـالج أحـكام الـغنيمة والخـراج و عـشور الأرض ، وتـعرض لأحـكام -

2الازدواج في الخـراج و الـعشور وقـال "لا يجـتمع الـعشور والخـراج" وحـدد نسـب الجـزيـة والحـد 

الأدنى المعفى وتحصيلها سنويا.  

التخـطيط المـالي طـويـل الأجـل : حـيث بـيّن وجـهة نـظر عـمر بـن الخـطاب t عـندمـا رفـض تسـليم -

أرض السواد وتوزيعها ودفعه لتعويضات لمن اقتطعه من تلك الأرض ومن ثم رده لها. 

الـتشغيل الـكامـل لـلأصـول : بّين الاسـتخدام الأمـثل لـلأصـول "كـتب عـمر بـن عـبد الـعزيـز: انـظر مـا -

قِـبَلكم مـن أرض الـصافـية فـأعـطوهـا بـالمـزارعـة بـالـنصف ومـا لم تـزرع فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن لم تـزرع 

فـأعـطوهـا حتى تـبلغ العشـر فـإن لم يـزرعـها أحـد فـامـنحها فـإن لم تُـزرع فـأنـفق عـليها مـن بـيت مـال 

 . 3المسلمين ولا تبتزن قِبلك أرضا"

8النخل

6القصب

4الحنطة

2الشعير

1 وهو يحيى ابن آدم توفي (203 هـ = 819 م )
2 القرشي ، الخراج ، ص 24 

1 القرشي ، مرجع سابق ، ص 63 
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اسـتخدام الـتكلفة كـمعيار : اعتبر الـتكلفة مـعيارا في فـرض العشـر أو نـصف العشـر لخـراج الأرض -

واعتبر دوران الحول بالنسبة للسلع المعمرة وبيّن الحد الأدنى المعفى من كل نوع. 

الاعـتراف بـالإيـراد عـند الإنـتاج : بـيّن قـاعـدة الاعـتراف بـالإيـراد عـند الإنـتاج ولـيس عـند الـبيع ( -

وآتوا حقه يوم حصاده)[الأنعام : 141]. 
مـعادلـة صـافي الـدخـل : بـيّن أن صـافي الـدخـل الخـاضـع لـلزكـاة يـساوي المـحصول مـطروحـا مـنه -

الـنفقة والـديـون. وإذا كـان الـصافي أكبر مـن الحـد الأدنى فـهناك زكـاة. وبـذلـك يـقول "فـيما أخـرجـت 

الأرض قـال ارفـع ديـنك و خـراجـك فـإن بـلغ خمـسة أوسـق بـعد ذلـك فـزكـها" وفي مـكان آخـر 

"واحسـب مـا أكـلت مـن الـزرع" أي طـلب إضـافـة المـسحوبـات الـشخصية وعـدم اعـتبارهـا مـن 

النفقات. 

الـتمييز بين مـطارح الخـراج والـزكـاة: بـيّن أن الخـراج عـلى صـاحـب الأرض بـينما الـزكـاة عـلى -

المستأجر. 

1أمـا خـصائـص المـحاسـبة عـند ابـن قـدامـة ، فـقد ذكـر تـعابير محـاسـبية مـتطورة جـدا في كـتابـه "الخـراج" بـالنسـبة لمـا 

هو معمول به الآن. 

إعـداد الحـسابـات الخـتامـية : بـيّن مـهمة محـاسـبة بـيت المـال في إعـداد الحـسابـات الأسـاسـية -

كالختمات والنفقات والمقابلة بينهما. 

المـحاسـبة المـركـزيـة ومـبدأ المـقابـلة : شـرح المـحاسـبة المـركـزيـة ومـا تحـويـه مـن محـاسـبات فـرعـية ، وقـسم -

كـل محـاسـبة فـرعـية إلى إيـرادات ونـفقات وقـابـل بـينهما (مـبدأ المـقابـلة) وقـسم الإيـرادات إلى : خـراج 

و عشور  و زكاة ومواريث و وقف.  

تخـصيص الـنفقات : قـسم الـنفقات في ديـوان الـنفقات (أسـتاذ الـنفقات) حسـب طـبيعة الأعـمال -

وخصص بعضها بإيراداته كالزكاة وأطلق أخرى كنفقات الجيوش وبيت المال والوقف. 

نـظام الـرقـابـة الـداخـلية: أنـشأ نـظام رقـابـة داخـلية محـكم ، فـيه رقـابـة سـابـقة وأخـرى لاحـقة، وبـيّن -

الدورة المستندية للوثائق. 

2 ابن قدامة ، ابن قدامة (ت 328 هـ = 940 م)  ، الخراج ، الصفحات 36-21
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مـبدأ الـتوازن كـمعيار لـضبط الـعمل الإداري : أحكـم مبـدأ التـوازن بمواجهـة مبـدأ المقابلـة "كيـ لا -

يتخـطى المـدبـرون لهـذا الـديـوان (الـقائـمون عـليه) فـيختل أمـره ولا يـتكامـل الـعمل فـيه. وإن اسـتوفى 

هذا الديوان أعماله كان مال الاستخراج مضبوطا". 

مـصطلح الأصـول : لـعل ابـن قـدامـة سـباق في تعبيرات الأصـول والـنفقات بـقولـه "وكـان المـتولي لهـا -

جامعا للنظر في الأمرين ومحاسبا على الأصول والنفقات". 

مبدأ الاستحقاق : جعل الاستحقاق كل شهر وكل ثلاثة أو أربعة أشهر وكل ستة أشهر. -

محـاسـبة الأصـول الـثابـتة : ذكـر محـاسـبة الأصـول الـثابـتة عـندمـا عـالج محـاسـبة وسـائـل الـنقل ومحـاسـبة -

الأبـنية. فـفي محـاسـبة وسـائـل الـنقل عـدد الـوسـائـل ومـصاريـفها (محـاسـبة الـعلافين ومحـاسـبة المـروج) ثم 

تـعرض لـتكالـيف الـصيانـة (مـصاريـف الـعلاج). واعتبر أن لهـذه الـنفقات مجـلسا يـصغر ويكبر عـلى 

حسـب آراء الخـلفاء (آمـرو الـصرف). ثم انـتقل إلى محـاسـبة الأبـنية وصـيانـتها فـذكـر محـاسـبة الـقوّام 

(المتعهـدون) والمـهندسـون و الـذراعـون ومـوردو (الجـص والآجـر والـنحاتين والمـذهّـبين) واشـترط 

على محاسبها الإلمام بالمعرفة الهندسية والحسابية. 

1أمـا خـصائـص المـحاسـبة عـند الـنويـري ، في كـتابـه كـتابـة الإنـشاء المـؤلـف مـن ثمـانـية أجـزاء ، فـقد تـناول في الجـزء 

الثامن منه كتابة الأموال بإسهاب وتفصيل احترافي.   

مستويات المعرفة المحاسبية : كانت مصادر المعرفة عنده هي :  -

المعرفة الذاتية  (1)

تصرف من سبقه  (2)

دراسة أفكارهم مرارا.  (3)

السـبق في الـتألـيف في المـحاسـبة : أكـد أن كـتابـته هـي أول مـصنف ومـؤلـف ومـترجـم تـناول هـذه -

الـصناعـة "وحين وضـعت مـا وضـعت مـن هـذه الـصناعـة لم أقـف قـبل ذلـك عـلى كـتاب في فـنها 

مـصنف ، ولا انتهـيت إلى فـصل مـترجـم Ãـا أو مـؤلـف ولا لمـحت في ذلـك إشـارة ولا سمـعت مـن 

لخـص فـيها عـبارة ولا مـن تـفوه فـيها بـبنت شـفة ولـسان ولا مـن صـرّف بـبنان بـلاغـته في مـياديـنها 

الـعنان حتى أقـتدي بمـثالـه وأنـسج عـلى مـنوالـه وأسـلك طـريـقه في الإجـادة وأحـذو حـذوه في الإفـادة 

1 هو شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت 677-733 هـ = 1278-1332 م)
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بـل وجـد¼ـا مـقفلة الـباب مسـبلة الحـجاب قـد اكـتفى كـل كـاتـب فـيها بـعلمه واقـتصر عـلى حسـب 

فهمه". 

الـقواعـد الـعرفـية والـقوانين الاصـطلاحـية : هـو أول مـن وضـع المـبادئ المـحاسـبية المـتعارف عـليها -

"وبـدأت بـاشـتقاق تـسمية الـديـوان وِلم َسمـي ديـوانـا. ثم ذكـرت مـا تـفرع مـن كـتابـة الـديـوان مـن 

أنـواع الـكتابـات وأول ديـوان وضـع في الإسـلام وسـبب وضـعه ثم ذكـرت مـا يحـتاج إلـيه كـل مـباشـر 

مـن كـيفية المـباشـرة وأوضـاعـها ومـا اسـتقرت عـليه الـقواعـد الـعرفـية والـقوانين الاصـطلاحـية ومـا يـرفـعه 

كـل مـباشـر ويسـترفـعه والأوضـاع الحـسابـية عـلى مـا سـتقف إن شـاء االله تـعالى عـليه وتـرجـع فـيما 

 . 1أشكل من أمورها إليه"

التقسـيم الـوظـيفي لـلمحاسـبة: انـقسمت أنـواع المـحاسـبات عـنده إلى: "أصـول وفـروع وهـي: -

مـباشـرة الجـيوش ومـباشـرة الخـزانـة وبـيت المـال و أهـراء الـغلال (مخـازن الـغلال) ومـباشـرة الـبيوت 

ومـباشـرة الهـلالي ومـباشـرة الجـوالي ومـباشـرة الخـراجـي ومـباشـرة الأقـصاب والمـعاصـر ومـطابـخ 

 . 2السكر"

ثـبوتـيات الـيومـية: ذكـر الـنويـري في محـاسـبة الجـيوش : الجـريـدة الجيشـية (وهـي كـشف بـأسمـاء الجـند -

حسـب فـئا¼ـم مـرتبين أبجـديـا) ، وجـريـدة الإقـطاع  (وهـي كـشف مـنظم حسـب كـل عـمل وكـل 

بـلد) ، جـريـدة بـأسمـاء أربـاب الـنقود والمـكيلات (أمـناء الـصناديـق والمـخازن) ، وجـريـدة الأهـراء 

(يومية محاسبة المواد). 

 أسـتاذ المـواد وحـد إعـادة الـطلب: "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل عـنده مـنها قـبل نـفاذه بـوقـت يمـكن -

 . 3تحصيله"

أسـتاذ المـورديـن: ويـعمل بـه عـلى مـرحـلتين، الأولى إحـصائـية حـيث يـتم مـعرفـة مـا أحـضره المـورد كـل -

يوم، والثانية محاسبية تتم على مراحل: 

تصنيف الحسابات ثم تقييمها (تثمينها). 1.

حساب الاستحقاق : تحديد صافي الحق. 2.

1 النويري ، مرجع سابق ، ص 194 
2 النويري ، مرجع سابق ، ص 195 
3  النويري ، مرجع سابق ، ص 222
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الصرف: إحالته للصرف من بيت المال أو يستدعي من ينفق له من بيت المال. 3.

أستاذ الرواتب: حيث تحتسب الرواتب والأجور مياومة أو مشاهرة. -

مـيزان المـراجـعة (الجـامـعة): ذكـر الـنويـري في محـاسـبة الـشخصية المـعنويـة ، محـاسـبة بـيت المـال، -

الـتسجيل والشـطب وإعـداد الـرجـعة أي مـطابـقة الحـساب ثم إعـداد الجـامـعة لـسنة كـامـلة واحـدة 

للمصاريف وأخرى للإيرادات.  

محاسبة الإيجار -

محاسبة الأجور: تعرض للأجور المرتبطة بالزمن و للأجور المرتبطة بالعمل. -

محـاسـبة المـسؤولـية: حـيث ُيـدقـق وُيـراجـع المـوازنـة المخـططة بـالـفعلي فـإن كـان مـطابـقا فـيتم إجـراء -

رجـعة بـالـصحة (كـتاب مـطابـقة) ، وتـعالج الـفروقـات (العجـز) بـدراسـتها وتحـديـد المـسؤول وإلـزامـه 

Ãا فإن كان نقصا ُألزم محضر الغلة به وإن كان عيبا كالبلل فتؤخذ عينة ثم يحدد سبب العجز. 

نظام الرقابة الداخلية: بين أن أساس محاسبة المسؤولية وجود نظام رقابة داخلية. -

مرشد المحاسب في عمله: يعتمد المحاسب على القوانين ، وعلى القياس أيضا. -

تطبيق الأهمية النسبية في تطبيق السياسات المحاسبية. -

محاسبة الخراج. -

المـحاسـبة الـصناعـية: عَـدَّد مـراحـل الـتصنيع، ثم تـعرض لـلمنتجات الأولـية والـثانـويـة ولـطرق الانـتاج -

ثم حـدد مـهمة المـحاسـب حـيال ذلـك . ثم أورد الـدفـاتـر والـقوائـم الـلازمـة وآلـيات تحـديـد ثمـن المـبيع 

على شكل قائمة. كما تكلم عن قوائم المشتريات والمبيعات والحسابات الختامية.  

تصنيف الميزانية وقاعدة توازن الميزانية. -

تقابل الحسابات. -

الفصل بين الدورات المحاسبية. -

ضـرورة إعـداد المـحاسـب لمـلخص (قـوائـم مـالـية لأقـل مـن سـنة – بـلاد الـشام) أو تـالي (قـوائـم مـالـية -

لأقل من سنة – مصر) أو ارتفاع (قوائم مالية لسنة) عند تركه للعمل. 

أبـرز تـفوق محـاسـبي بـلاد الـشام عـلى المـحاسـبيين المـصريين في حـساب المـضاف بـالـقلم (بـضاعـة آخـر -

المدة). 
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مهام المحاسبة، فكانت: -

حفظ الأموال (ضبط نقدي)   (1)

حفظ الغلال (ضبط سلعي)  (2)

حد القوانين (3)

تمـييز المـال الـنامـي مـن المـال المـوروث. "وبـكتاب الحـساب تحـفظ الأمـوال وتـضبط الـغلال وتحـد (4)

1قوانين البلاد وتميز الطوارف (مال حديث) من التلاد (مال موروث أو قديم)" 

وسنأتي على تفصيل ذلك في المباحث المخصصة إن شاء االله. 

، في كتابه الخراج فكانت:  2أما خصائص المحاسبة عند ابن رجب الحنبلي

مـعيار الاهـتلاك لـتمييز الأصـول: بـيّن أحـكام الخـراج و الـعشور والـفيء وأوضـح الـفرق بين الـثابـت -

والمتداول واعتبر قابلية الاهتلاك معيارا للتفرقة بينهما.  

التقسـيم الـوظـيفي لـلإيـرادات : بتقسـيم أرض الخـراج حسـب فـتحها صـلحا أو عـنوة وسـنتعرض -

لذلك في محاسبة الخراج فيما بعد. 

المـوضـوعـية والإثـبات : عـلى الـدافـع أن يـثبت مـا دفـعه بـالبروزات (أو الإيـصالات) أي أن يبرز -

وصلا وذلك للتدقيق والمراجعة حسب العرف المعتاد. 

الأجـور الـعينية كـتكلفة : عَـدّد مـصاريـف إطـعام الشـريـك والـعامـل والـوكـيل والأجير واعتبرها -

نفقة. 

معايير فرض الضرائب : التقنيات التي استعملها في تحديد الخراج هي:  -

جودة الأرض (1)

نوع الزرع (كمية - ثمن) (2)

تكاليف السقاية (3)

العدالة: سعى نحو العدالة لأن الزيادة إجحاف بأهل الخراج ، والنقصان ضرر بأهل الفيء. -

الدورة الزمنية ومراعاة الأسعار : يوضع الخراج على : -

1 النويري ، مرجع سابق ، ص 192 
2 هو الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد (ت 795 هـ - 1393 م)

!53



مشايخ الأرض (مساحة الأرض) وذلك حسب السنة الهلالية. (1)

مشايخ الزرع (مساحة الزرع) وذلك حسب السنة الشمسية. (2)

مقاسمة بينهما (حسب كمال الزرع وتصفيته). (3)

وكان يراعي في ذلك تغيرات الأسعار. 

1أمـا خـصائـص المـحاسـبة عـند الـقلقشندي ، فهـي في كـتابـه صـبح الأعشـى وفـيه يـقول: "إن الحَسَـبة حـفظة 

الأمـوال وحمـلة الأثـقال والـنقلة الأثـبات والـسفرة الـثقات وأعـلام الأنـصاف والانـتصاف والـشهود المـقانـع في 

الاخـتلاف ، ومـنهم المسـتوفي الـذي هـو يـد السـلطان وقـطب الـديـوان وقسـطاس الأعـمال، والمهـيمن عـلى الـعمال 

وإلـيه المـآل في السِـلْم والهَـرْج وعـليه المـدار في الـدخـل والخـرج وبـه مـناط الـضر والـنفع وفي يـده ربـاط الإعـطاء 

والمـنع ، ولـولا قـلم الُـحسّاب لأودت ثمـرة الاكـتساب ولاتـصل الـتغابـن إلى يـوم الحـساب ، ولـكان نـظام 

المـعامـلات محـلولا ، وجـرح الـظلامـات مـطلولا ، وجـيد الـتناصـف مـعلولا ، وسـيف الـتظالم مسـلولا. عـلى أن 

. وممـا سـبق نسـتنتج أن خـصائـص المـحاسـبة  2يَـرَاع الإنـشاء مـتقوِّل ، ويـراع الحـساب مـتأول ، والحـساب مـناقـش"

عنده كانت : 

رقابة وحفظ الأموال -

الإثبات والتسجيل: النقلة الأثبات ، أي وسائل للإثبات. -

الـعدالـة : حـيث وصـف المـحاسـبين بـأÛـم أعـلام الإنـصاف وبـأÛـم ثـقات كـي يـكونـوا أهـلا لـتحقيق -

العدل. 

الموضوعية : الشهود المقانع في الاختلاف : حجة عند الاختلاف ، وذلك لتوافر أدلة الإثبات. -

الرقابة على حركة الأموال : الدخل (الإيرادات ) والخرج (المصاريف) والقبض والصرف. -

تحـديـد نـتائـج الأعـمال : مـن ربـح وخـسارة  وعبر عـن ذلـك بـلغة أبـعدت الجـمود عـن الـعمل -

المحاسبي عندما وصف نتيجة العمل بثمرة الاكتساب. 

الرقابة على حقوق جميع الأطراف. -

قابلية التفسير : نتائجهم قابلة للتفسير. -

3 هو أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ، (ت 821  هـ = 1418 م)
1 القلقشندي ، مرجع سابق ، جزء 1 ص 57 .
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قابلية الإثبات : نتائجهم قابلة للمناقشة. -

أمـا خـصائـص المـحاسـبة عـند المـاوردي (ت 450 هـ-1058م)، فـقد أجـاب عـن سـؤال تـقليدي لـدى كُـتَّاب 

المحاسبة ونظريا¼ا ، هل المحاسبة علم أم فن ؟ بقوله : 

"إن صـناعـة الـكتابـة سـواء كـتابـة الإنـشاء أي المـذكـرات والـرسـائـل ، أو كـتابـة الأمـوال (المـحاسـبة)، صـناعـة تـقوم 

1عـلى أمـور مشـتركـة بين الـفكر والـعمل ، وأن صـناعـة الـفكر فـيها أغـلب والـعمل تـبّعا" ، أي بـيّن المـاوردي 

أسـبقية الـعلم عـلى الـفن ، فـالـتطبيق الـعملي نـتاج تفكير مسـبق. لـذلـك فـإن المـحاسـبة في الـفقه الإسـلامـي اسـتطاعـت 

تفسـير الـقواعـد الشـرعـية واسـتخدمـتها في الـتطبيق الـعملي بـكفاءة. أمـا الـنويـري فـقد أسـند عـلم المـحاسـبة إلى صـناعـة 

الـكتابـة وهـو أقـرب إلى الـصناعـة الـعملية مـنها إلى الـصناعـة الـعلمية أي رأى في المـحاسـبة أÛـا أقـرب لـلفن مـن كـوÛـا 

عـلما "جمـيع مـا قـدمـنا ذكـره لـيس بشـيء مـن صـناعـة الـكتابـة الـعلمية بـل الـعملية ، خـاصـة فـإن عـلوم الـكتابـة إنمـا 

 . 2تظهر في نظم الحسبانات"

 ممـا سـبق ، يتبين لـنا خـصوصـية المـجتمع الإسـلامـي كـنظام عـلم وعـمل ، دمـج بين الاجـتماع والاقـتصاد 

في قـالـب واحـد حتى يـكاد الـباحـث أن لا يمـيز بـينهما ، "فـالمسـتثمر المسـلم بـاعـتباره فـردا في المـجتمع يجـب أن 

يـكون لـه دور إيجـابي بـالنسـبة لأمـته ومجـتمعه فـهو مـسؤول عـن تحـقيق مـصالحـها في حـدود طـاقـته وإمـكانـاتـه 

ومشـروعـه الاسـتثماري، فـكل فـرد في المـجتمع المسـلم مـسؤول عـن خـدمـة ومـصلحة هـذا المـجتمع كـل حسـب 

3مـوقـعه ووظـيفته وسـلطته واخـتصاصـه وطـاقـته" وهـذا مـا دعـا إلـيه رسـول االله e بـقولـه "كـلكم راع وكـلكم 

مـسؤول عـن رعـيته ، فـالإمـام راع ومـسؤول عـن رعـيته ، والـرجـل في أهـله راع وهـو مـسؤول عـن رعـيته ، والمـرأة 

  . 4في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته"

أي أن الإسـلام (الـشكل 1-2) قـد شـدد عـلى مـوضـوعـية وصـدق وعـدالـة مـدخـلات الـنظام المـحاسـبي ، كـما أنـه 

أوجـد أدوات قـياس محـاسـبية دقـيقة وعـادلـة (كـما رأيـنا) ، لـذلـك لابـد أن نحـصل عـلى نـتائـج تـتميز بـالـعدالـة في 

العرض والقياس. 
 

2 الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ، (ت450 هـ ،1058م) ، أدب الدنيا والدين ، مطبعة الحلبي ، 
1955. ص 212

1  النويري ، مرجع سابق / ص 228.
2 قابل ، د. سامي ، الاستثمار الإسلامي قائم على الأخلاق والقيم الروحية ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد 141 ، ص 

 .24
3  [صحيح البخاري : 2232]
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مخرجات النظامالنظام المحاسبي مدخلات النظام



 

 

 

ويـرى الـباحـث أن تـطور المـحاسـبة في الـفقه الإسـلامـي قـد سـبق مـا تـفترضـه مـعظم الـكتابـات الـعالمـية بـأن لـوقـا 

بـاشـيليو الإيـطالي قـد وضـع أسـاس الـقيد المـزدوج أي المـقابـلة في الحـسابـات في (عـام 899 هـ=1494م)، 

فالتدوين الذي جاء به باشيليو قد سبقته تطورات محاسبية أساسية لا يمكن تجاهلها.  
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يحتاج إلى أدوات قياس: 
كميّة  ▪
قيميّة   ▪

دقيقة وعادلة

ستتصف بـ: 
العرض العادل ▪
القياس العادل▪

تتصف بـ: 
الموضوعية ▪
الصــدق ▪
العدالــة▪

الشكل رقم 1-2 : النظام المحاسبي الإسلامي



ويعود تطور المحاسبة في الفقه الإسلامي إلى الأسباب التالية: 

حـاجـات فـرضـتها الشـريـعة الإسـلامـية وهـي أمـور ُنـصّ عـليها في الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة وأجمـع عـليها -

فقهاء المسلمين وهي: 

كتابة الديون. -

كتابة العقود والوفاء Ãا. -

احـتساب الـزكـاة عـلى صـعيد الأفـراد والشـركـات مـن خـلال: ضـرورة تحـديـد زيـادة الـثروة، والـتمييز -

بين أنـواع الإيـرادات، وبـيان الـربـح، واحـتساب الـديـون، واحـتساب الحـد الأدنى المـعفى، والـفترة 

المالية.  

تنظيم بيت المال مآل الزكاة والإيرادات الأخرى. -

فقه البيوع وكثرة ووفرة أنواع البيوع. -

علم المواريث. -

الاهتمام بالسوق وتطور نظام الحسبة. -

الفصل والتمييز بين البيع والربا. -

استثمار أموال اليتامى. -

الوقف. -

حاجات فرضتها الظروف والواقع الإداري والاقتصادي والسياسي 

محاسبة الجيوش من أرزاق ورواتب وحاجيات. -

اتساع الإدارة باتساع رقعة الدولة جغرافيا وسكانيا. -

زيادة ثروات الدولة النوعية والكمية. -

زيادة حجم التجارة بين البلاد الإسلامية وعبرها. -

لـذلـك ، فـإن دور المـحاسـبة في ظـل المـجتمع الإسـلامـي يخـتلف في بـعض الـنواحـي عـن دوره في المـجتمعات الأخـرى 

، فالمحاسبة منوط Ãا : 
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1تحـقيق الـعدالـة ، فـمن الـعدل فـيها مـا هـو ظـاهـر يـعرفـه كـل أحـد بـعقله كـوجـوب تسـليم الـثمن عـلى •

المشـتري ، وتسـليم المـبيع عـلى الـبائـع للمشـتري ، وتحـريم تـطفيف المـكيال والمـيزان ووجـوب الـصدق 

والـبيان وتحـريم الـكذب والخـيانـة والـغش . ومـنه مـا هـو خـفي يـعود إلى تحـقيق الـعدل والنهـي عـن 

الـظلم دقّـه وجـلّه، كـأكـل الـربـا والميسـر وبـيع الـغرر وبـيع الطير في الهـواء والـسمك في المـاء والـبيع 

6لأجـل غير مـسمى وبـيع المـصراة وبـيع المـدلـس و المـلامـسة والمـنابـذة و المـزابـنة و المـحاقـلة و  5 4 3 2

8الـنجش وبـيع الـتمر قـبل أن يـبدو صـلاحـه ومـا Ûـى عـنه مـن أنـواع المـشاركـات الـفاسـدة كـالمـخابـرة  7

بزرع بقعة بعينها من الأرض. 

تـوجـيه الاسـتثمارات مـن خـلال مـعايير الـربحـية دون الإخـلال بـالـربحـية الاجـتماعـية بـغية تحـقيق كـفايـة •

المجتمع في كل المجالات ، لأن كل نقص قد يحصل يتحول من فرض كفاية إلى فرض عين. 

الإفـصاح عـن مـدى انـسجام السـياسـات المـحاسـبية والـتطبيق الـعملي مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية ، •

وليس تفسير إجراءات التطبيق العملي وتبريرها. 

تـطويـر الـفكر المـحاسـبي ونشـره بمـا ينسجـم مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية "فـالمـحاسـبة عـلم اجـتماعـي •

يـتأثـر بـالـبيئة التي يـوجـد فـيها ، ومـن ثم يـنبغي أن تـكون أهـدافـها ومـفاهـيمها ومـعاييرها مـتفقة مـع 

تـلك الـبيئة. وتـشمل الـبيئة جـوانـب عـديـدة مـنها : الشـرعـية ، والاقـتصاديـة ، والاجـتماعـية ، 

 . 9ومستوى تطور الفكر والتطبيق المحاسبي"

تـنمية ثـقة مسـتخدمـي الـبيانـات والـقوائـم المـالـية بـالمـعلومـات التي تـصدرهـا المـؤسـسات التي تـنتهج •

المـحاسـبة الإسـلامـية لـتشجيع الاسـتثمار بـاطـمئناÛـم إلى أن اسـتثمار أمـوالهـم يـطابـق الشـريـعة 

الإسـلامـية. و لمـنع انـتشار عـدم الـثقة بين مسـتخدمـي الـبيانـات والـقوائـم المـالـية لـلشك في احـتوائـها 

1  ابن تيمية (ت 728 هـ = 1328 م) ،  السياسة الشرعية ، تحقيق بشير محمد عيون ، مكتبة دار البيان بدمشق ، 1993. 
ص 171.

2  المصراة : هي الناقة أو الشاة تربط من أخلافها وتترك من الحليب يومين حتى يجتمع فيها لبن فيراها مشتريها كثيرا 
فيزيد في ثمنها.

1  الملامسة : أن يمس الرجل المبيع بيده و لا ينشره و لا يقلبه إذا مس وجب البيع.
2  المنابذة : أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع.

3  المزابنة : شراء النخل في رؤوس النخل.
4  المحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، وقيل كراء الأرض بالحنطة.

5  النجش : أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع فيزيد في ثمنها ، وهو لا يرغب في شرائها.
6  المخابرة : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من العامل.

7  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، 1997 ، البحرين ، ص 322.
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عـلى بـيانـات كـاذبـة ومـضللة ولـعدم قـابـليتها بسـبب مـا تـتضمنه مـن بـيانـات مخـالـفة للشـريـعة 

الإسـلامـية. فـهناك اخـتلاف بين المـعلومـات التي يحـتاجـها المسـتفيدون مـن الـقوائـم المـالـية لـلمنشآت 

ذات الـطابـع الإسـلامـي كـالمـصارف مـثلا وبين الـبيانـات التي يحـتاجـها مسـتخدمـو الـقوائـم المـالـية 

  . 1للمنشآت ذات الطابع الربوي كالمصارف التقليدية

مـنع ازدواجـية سـلوك الأفـراد والمـؤسـسات بمـسك مجـموعتين دفـتريتين للتهـرب مـن الـضرائـب (في •

الاقـتصاد الـوضـعي) وعـدم سـداد زكـاة المـال بـشكل حـقيقي إلى جـانـب مـنع الـرشـوة وأكـل أمـوال 

الـناس بـالـباطـل ومـنع انـتشار الـربـا بـأشـكالهـا. ولانـسجام الـناس مـع السـياسـات المـالـية لـلدولـة دون 

تصارع الفرد مع معتقداته ومع ما يجب تطبيقه. 

8 معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 323. 
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الفصل الثاني 
منهج ومفاهيم المحاسبة في الفقه الإسلامي 

سـنتناول في هـذا الـفصل مـنهج المـحاسـبة مـن وجـهة الـنظر الإسـلامـية والمـصادر التي ينهـل مـنها المسـلمون المـعارف ، 

ومـا تـتميز بـه تـلك المـعارف مـن أصـول شـرعـية ثـابـتة و أخـرى متغيرة ومـدى تـأثـر الـفقهاء و الـعلماء في تـطبيقهم 

لـلمحاسـبة حسـب هـذا المـنهج ، وكـيف اسـتفادوا مـن عـلوم غيرهم بـعد أن أعـادوا صـياغـتها لمـا يخـدم شـريـعتهم ولم 

يلهثوا خلفها مقلدين غير مقدرين للثروات والكنوز التي تحتويها تلك المعارف. 

بـعد ذلـك سـننتقل إلى تحـديـد مـفاهـيم المـحاسـبة كـما فـهمناهـا مـن المـنهج. فـمن المـعلوم أن الـسوق هـو المـرتـع الـذي 

تمـارس فـيه عـمليات الـبيع والشـراء وتـبادل السـلع ، ورأس المـال هـو أداة الـتداول الأسـاسـية في الأسـواق ، ومـا 

يـرمـي إلـيه الـناس مـن الأسـواق هـو الـفائـدة والـربـح المـادي كـل حسـب مـوقـعه الـشاري والـبائـع. والـوقـت يـلعب دوره 

في الأسـواق ، فـالـعمليات لا تـتم بـنفس الـوقـت دائـما ، فـأحـيانـا لابـد مـن فـترة زمـنية قـد تحـدث خـلالهـا تـقلبات في 

الأسعار مما قد يؤدي إلى خلافات ومنازعات.  

فما هو المنهج الضابط لكل ذلك؟ ولتوضيح ذلك سنقسّم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين : 

المبحث الأول – منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي 

2-1-1 مقدمة 

2-1-2 مصادر المعرفة الإسلامية وطرق البحث 

2-1-3 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية 

2-1-4 منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي 

المبحث الثاني – مفاهيم المحاسبة في الفقه الإسلامي 

2-2-1 مقدمة 

2-2-2 مفهوم السوق 

2-2-3 مفهوم رأس المال 

!60



2-2-4 مفهوم الإيراد  

2-2-5 مفهوم التكلفة 

2-2-6 مفهوم الربح  

2-2-7 مفهوم النظام المحاسبي 

2-2-8 مفهوم الرقابة 

!61



المبحث الأول 
منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي 

2-1-1 مقدمة  

لـكل مجـتمع مـدرسـته الـفكريـة التي ينهـل مـنها ويحـدد سـلوكـه بـناء عـلى مـفاهـيمها ومـبادئـها ، ويـتميز المـنهج 

الإسـلامـي بـاسـتقلالـيته عـن غيره ( لـكل جـعلنا مـنكم شـرعـة ومـنهاجـا ولـو شـاء اo لجـعلكم أمـة واحـدة 

)[المـائـدة:48]. كـما يـتميز بشـمولـيته ونـظمه فـهو لا يـترك الـعنان لإيجـاد واقـع عـملي مـفروض ثم يـعمد إلى تـأصـيل 

هـذا الـواقـع وضـبطه ضـمن مـنهجه ، بـل يـرسـم إطـارا مـنهجيا عـامـا مـتناغـما لـكل واقـع ومحـتمل. فـالمـجتمع 

الإسـلامـي يسـتمد تشـريـعه مـن مـصدريـن أسـاسـيين همـا الـقرآن الـكريم والـسنة الشـريـفة. يـلتزم Ãـما و لا يـسمح 

بخـرقـهما. فـهما ثـوابـت الأمـة ومـصدرا التشـريـع لـديـها ، وتعتبر مخـالـفتهما نـفاقـا وشـركـا وإلحـادا. لـكنهما بخـطوطـهما 

العريضة يسمحان بمرونة تتيح للتطبيق العملي آفاقا واسعة. 

وسـوف نـتعرض في هـذا المـبحث إلى مـصادر المـعرفـة الإسـلامـية وطـرق الـبحث المـتبعة وبـناء عـليها سـنتعرف عـلى 

الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية وصولا إلى تحديد منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي. 

2-1-2 مصادر المعرفة الإسلامية وطرق البحث 

خـلق االله U الإنـسان وأسـكنه الأرض لـعبادتـه ( و مـا خـلقت الإنـس والجـن إلا لـيعبدون * مـا أريـد مـنهم مـن رزق 

ومـا أريـد أن يـطعمون * إن اo هـو الـرزاق ذو الـقوة المتين ) [الـذاريـات : 56-57-58]. والمـعرفـة هـي سـبيل تحـقيق 
هـذه الـغايـة وهـي المـرحـلة الأولى لـلعلم ، ولا تـتم إلاّ بـأدوات خـاصـة كـالـعقل والحـواس. فـالـعقل بـذاكـرتـه ومـا 

زوّده االله بـه مـن خـصائـص هـو المحـرك والـباعـث لـعملية التفكير التي سُـتميَّز Ãـا المـعارف ، إلا أن الـعقل وأدواتـه 

مـنقطع عـن محـيطه ولـن يـتلمس مـا حـولـه دون حـواس تـنقل لـه مـا يجـري خـارجـه. فـالـسمع والـبصر و الـلمس والـشم 

والـذوق كـلها حـواس مـوصـولـة بـالـدمـاغ بـأعـصاب مـعقدة الـتركـيب مـهمتها نـقل الـبيانـات إلى الـعقل أو الـدمـاغ 
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الـذي هـو مـصدر التفكير والـذكـاء والـذاكـرة والإدراك. وبـتفاعـل الـبيانـات المـدخـلة مـع محـفوظـات الـذاكـرة وطـبقا 

لإدراكـه ودرجـة ذكـائـه سـتتشكل المـعرفـة. وبمـرور الـوقـت تـزداد المـعارف وتـتراكـم ، فـمنها مـا يـبقى في الـصدور 

ومـنها مـا  يُـنقل إلى السـطور وسـتكون المـعارف المخـطوطـة عـلى الـورق أو المـحفوظـة بـأي وسـيلة أخـرى مـتاحـة 

للعقل ينهل منها متى شاء. 

وبـناء عـلى ذلـك ، إذا قـلنا لـلوهـلة الأولى أن الـكون المـحسوس هـو مـصدر المـعرفـة لـتساوى بـذلـك الإنـسان 

والحـيوان لاشـتراكـهما بـالحـواس المـذكـورة ، وبمـا أن االله U مـيّز الإنـسان بـالـعقل فـإن التفكير والاسـتنباط همـا 

أداتين مـساعـدتين في عـملية تحـليل الـبيانـات الـواردة ولـلوصـول إلى قـرارات ذكـية سـواء اكـتفى الـعقل بـالاسـتقراء 

والتجربة أم أدخل القياس وأعمل الفكر بالاستنتاج. 

o لـكن الـكون المـحسوس هـو مـصدر ثـانـوي لـلمعرفـة وهـو مخـلوق مـن قـبل خـالـق مـبدع خبير عـليم. مـن هـنا

نسـتنتج أن المـصدر الأسـاسـي أو الأولي لـلمعرفـة هـو االله ( U وعـلم آدم الأسمـاء كـلها) [الـبقرة : 31] 

، (واo أخـرجـكم مـن بـطون أمـهاتـكم لا تـعلمون شـيئا ، وجـعل لـكم الـسمع والأبـصار و الأفـئدة 
لـعلكم تـشكرون) [النحـل : 78] ثم أرسـل رسـله إلى الـناس لتهـديـهم إلـيه (ومـا كـان لبشـر أن 
يـكلمه اo إلا وحـيا أو مـن وراء حـجاب أو يـرسـل رسـولا فـيوحـي بـإذنـه مـا يـشاء)[الـشورى : 51]. لـذلـك 

فإن مصادر المعرفة الإسلامية:  

الـقرآن الـكريم والـسنة والشـريـفة: وهمـا صُـلَب الـعلم، (مـا فـرطـنا في الـكتاب مـن شـيء)[الأنـعام:2.

38]، ( ولـقد ضـربـنا لـلناس في هـذا الـقرآن مـن كـل مـثل)[الـروم : 58]. (ومـا آتـاكـم الـرسـول 

فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)[الحشر : 7]. 
الـكون المـحسوس: وهـو مُـلَح الـعلم، وقـد وردت آيـات كثيرة في سـور الـقرآن تشـير إلى ذلـك ( قـل 3.

انـظروا مـاذا في الـسموات والأرض ومـا تغني الآيـات والـنذر عـن قـوم لا يـؤمـنون)[يـونـس:101]،( لـقوم 
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يــعقلون) [الجـاثـية:5]، ( لــقوم يــتفكرون)[الجـاثـية:13]، (لهم قلــوب لا يفــقهون بها ولهم أعينــ لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها)[الأعراف:179]، (لقوم يذكّرون) [النحل : 13].  

ويـتميز الـقرآن الـكريم بـالـشمولـية فـهو لـيس كـتابـاً يـعالج عـلما محـددا "فجـميع الـعلوم غير مـوجـودة في الـقرآن 

، بـل  1بـالـتصريـح ، ولـكن مـوجـودة فـيه بـالـقوة لمـا فـيه مـن المـوازيـن القسـط التي تـفتح أبـواب الحـكمة التي لا Ûـايـة لهـا"

هـو يحـوي تشـريـع االله لـعباده في هـذه الحـياة الـدنـيا ، فـالشـريـعة الإسـلامـية تـدعـو لـتحقيق مـصلحة الـعباد ودرء 

المـفاسـد عـنهم وبـذلـك يـقول الـشاطبي (ت 790هـ= 1388 م) "إن وضـع الشـرائـع إنمـا هـو لمـصالح الـعباد في 

 . 2العاجل والآجل معا"

إن الحـضارة الإسـلامـية في حـقيقتها لهـا رسـالـة هـامـة تـقدمـها لـلغرب وذلـك بـنظريـتها المـتكامـلة والمتحـدة لـقدسـية 

3الـعالم الـذي يحـيط بـنا ، ونسـتطيع تفسـير أثـر الـنظرة الـشمولـية عـلى طـرق الـبحث بـالمـثال الـتالي : إن تـطور عـلم 

المـحاسـبة الحـالي جـاء مـن خـلال إجـراءات عـمليّة تـطورت حسـب الحـاجـة ، ثم جـرت محـاولات تـأصـيل عـلمي لهـا 

لـضبط الـتنوع الكبير في الإجـراءات المـتبعة Ãـدف تـوحـيد الحـسابـات سـواء للشـركـات الكبيرة أو عـلى المسـتوى 

الـقومـي ، وكـذلـك لـتلبية حـاجـة الأطـراف الخـارجـية لـلاطـلاع عـلى الحـسابـات كـالـدائنين والمـصارف والشـركـاء .. 

الخ. وكـان الـنتاج الأفـضل الـذي وصـلت لـه محـاولات الـتأصـيل هـو دمـج محـاسـبة المشـروع مـع الـظروف الـبيئية 

والاجـتماعـية في المـجتمع فـكانـت هـناك قـوائـم مـلحقة لـلمحاسـبة الاجـتماعـية ومحـاسـبة الـبيئة ، أي أن ذروة مـا 

وصل إليه علم المحاسبة اليوم هو علم ذو أسس إنسانية ضعيفة.  

لـكن الإسـلام بـنظرتـه الـشمولـية لـلمجتمع ، وحـيث أن المـحاسـبة وظـيفة اجـتماعـية فـقد عـالجـها ضـمن السـياق 

الاجـتماعـي ، ولم يـفرضـها قسـرا عـلى المـجتمع. والـفرد الـذي ُدرّب و ُهـيّئ لـلصراع الاقـتصادي والـتنافـس 

المـادي الـقائـم عـلى الأسـس الـريـاضـية والإحـصائـية دون الـنظر لمـصالح المـجتمع يُـصبح مـن الـصعب إجـباره أو 

تـوجـيهه نحـو حـسابـات اجـتماعـية يظهـر مـعها آثـار الـضرر الـبيئي والاجـتماعـي الـذي  ُيحـدثـه مشـروعـه في المـجتمع 

ومـا يحـيط بـه. فـالـغزالي (ت 505 هـ= 1127م) وصـف في إحـيائـه الـسوق وصـفات الـتاجـر وأنـواع المـعامـلات 

1 الغزالي ، أبي حامد ، القسطاس المستقيم ، تحقيق محمود بيجو ، المطبعة العلمية بدمشق ، 1993 ، 85 صفحة.
2 الشاطبي ، أبي إسحاق ، الموافقات في أصول الشريعة ، دار الكتب العلمية بلبنان ، 1171 صفحة ، مجلد 1 جزء 2 ص 

 6
3 الأمير تشارلز ، الإحساس بالقدسيات  بناء الجسور بين الإسلام والغرب ، ندوة  ويلتون  باراك في 13 كانون الأول عام 

1996
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واسـتثنى فـيها كـل ضّـار بـالإنـسان وبـالـبيئة أي أن الإسـلام  بـدأ بـالـذروة (المـحاسـبة كـعلم) بـعد أن بنى الإنـسان 

الـصحيح. فـالـنشاط الاقـتصادي لـيس الهـدف مـنه المـنافـسة والاحـتكار ومـصلحة الـفرد فـقط ، بـل لـه طـابـع تـعبدي و 

. وقـد خـلص Zeff في دراسـة الـعلاقـة بين نـظريـة المـحاسـبة  1يـعمل أيـضا عـلى خير المـجتمع وتحـقيق المـصلحة الـعامـة

والمـمارسـة المـهنية إلى أن "نـتائـج الـبحوث الـنظريـة غـالـبا مـا يـكون تـأثيرها ضـئيلا عـلى السـياسـات المـحاسـبية التي 

2تحـددهـا كـل مـن الهـيئات المـحاسـبية المـهنية وبـورصـة الأوراق المـالـية" ، ممـا يـؤكـد عـلى عـدم وجـود رابـط لـلالـتزام 

بين الشكل النظري والممارسة العملية بسبب المنهجية المعتمدة. 

ويعتبر من مصادر التشريع الإسلامي كل من: 

الـقرآن الـكريم: وهـو كـلام االله U الـذي أنـزلـه عـلى رسـولـه محـمد e بـواسـطة الـوحـي جبريل عـليه 1.

السـلام (ونـزلـنا عـليك الـكتاب تـبيانـا لـكل شـيء وهـدى ورحمـة وبشـرى للمسـلمين)[النحـل : 89]. 

وروى عـلي t قـائـلا: "إني سمـعت رسـول االله e يـقول: أمـا إÛـا سـتكون فـتنة قـلت فـما المخـرج مـنها يـا 

رسـول االله؟ قـال : كـتاب االله فـيه نـبأ مـا قـبلكم، وخبر مـا بـعدكـم، وحـكم مـا بـينكم. هـو الـفصل لـيس 

بـالهـزل مـن تـركـه مـن جـبار قـصمه االله ومـن ابـتغى الهـدى في غيره أضـله االله تـعالى ، وهـو حـبل االله المتين 

، وهـو الـذكـر الحـكيم، وهـو الـصراط المسـتقيم ، وهـو الـذي لا تـزيـغ بـه الأهـواء ، ولا تـلتبس بـه 

الألـسنة ، ولا يشـبع مـنه الـعلماء ، ولا يخـلق عـلى كـثرة الـرد ، ولا تـنقضي عـجائـبه. وهـو الـذي لم تـنته 

الجـن إذ سمـعته حتى قـالـوا ( إنـا سمـعنا قـرآنـا عـجبا يهـدي إلى الـرشـد فـآمـنا بـه) مـن قـال بـه صـدق ، ومـن 

 . 3عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه ُهدي إلى صراط مستقيم"

الـسنة الـنبويـة الشـريـفة: وهـي مـا صـدر عـن النبي e مـن قـول أو فـعل أو تـقريـر ، دل عـلى ذلـك قـولـه 2.

تعالى (وأطيعوا اo والرسول لعلكم ترحمون)[آل عمران : 132] وقوله  

4 زكي ، د.حسن عباس ، مفهوم الاقتصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، مجلد 1 عدد 1 ص 8، منشورات بنك 
دبي الإسلامي ، 1982

5 سراج ، د. محمد عباس ، دراسة تحليلية لفعالية استخدام المدخل المعياري والمدخل الإيجابي في مجال التنظير 
 Zeff, Stephen A., Comments on المحاسبي ، مجلة الإدارة العامة ، العدد 63 ، 1989 ، ص 145 نقلا عن
 How they are Developed, in Robert R. Sterling ed, Institutional – Accounting Principles

 issues in Public Accounting(Scholars books Co., 1974) P.P. 172-178
1 [سنن الترمذي : 2831]
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( فليحـذر الـذيـن يخـالـفون عـن أمـره أن تـصيبهم فـتنة أو يـصيبهم عـذاب ألـيم)[الـنور : 63] وقـولـه (مـا 
آتـاكـم الـرسـول فخـذوه ومـا نهـاكـم عـنه فـانـتهوا) [الحشـر : 7]، وقـولـه e "عـليكم بمـا عـرفـتم مـن 

 . 1سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ"

الإجمـاع: وهـو اتـفاق المجتهـديـن في كـل عـصر عـلى مـسألـة لـيس فـيها نـص صـريـح مـن الـكتاب ولا مـن 3.

الـسنة الشـريـفة، وفي ذلـك قـولـه تـعالى ( يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أطـيعوا اo و أطـيعوا الـرسـول و أولي الأمـر 

مـنكم فـإن تـنازعـتم في شـيء فـردوه إلى اo والـرسـول) [الـنساء : 59]. وقـد ُطـبق الإجمـاع في 
مـواقـف كثيرة كـإجمـاع المسـلمين عـلى جمـع الـقرآن الـكريم و عـلى محـاربـة مـانـعي الـزكـاة. وفي تحـديـد 

وزن الدرهم والدينار كما ذكر ابن خلدون. 

ويعتبر من مصادر المعرفة الإسلامية كل من: 

الـقيا س: وهـو المـصدر الـذي يـعتمد الـعقل وينهـي عـليه أحـكامـه وهـو فـرع مـن الأدلـة الـثلاثـة الـسابـقة 1.

. أو هـو إلحـاق مـسألـة لـيس فـيها نـص في الحـكم بمـسألـة فـيها نـص يجـمع  2لأنـه يـفتقر إلى واحـد مـنها

3بـينهما الـعلة كتحـريم المشـروبـات المـسكرة الحـديـثة قـياسـا عـلى الخـمر لاتـفاقـهما في عـلة واحـدة. ويـدل 

عـلى الـقياس قـول النبي e إلى مـعاذ t لمـا بـعثه إلى الـيمن:"بم تـقضي إذا عـرض بـك قـضاء ؟ قـال أقـضي 

بـكتاب االله، قـال: فـإن لم تجـد في كـتاب االله؟ قـال: فـبسنة رسـول االله، قـال: فـإن لم تجـد في سـنة رسـول 

االله و لا في كـتاب االله ؟ قـال: أجتهـد رأيـي و لا آلـو، فـضرب رسـول االله e عـلى صـدر مـعاذ بـيده 

 . 4وقال الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي االله ورسوله"

الاسـتحسان: وهـو عـدول المجتهـد عـن مـقتضى قـياس جـلي إلى مـقتضى قـياس خـفي أو عـن حـكم 2.

. ومـثال ذلـك أن الـشارع  5كـلي إلى حـكم اسـتثنائـي لـدلـيل انـقدح في عـقله رجـح لـديـه هـذا الـعدول

2 [سنن ابن ماجه : 43]
3 خروفة ، علاء الدين ، فلسفة التشريع الإسلامي ، سلسلة محاضرات العلماء البارزين ، منشورات البنك الإسلامي للتنمية 

، ص 43.
1 خلاف ، عبد الوهاب ، علم أصول الفقه ، الدار المتحدة بدمشق ، 1956 ، ص52.

2 [مسند أحمد : 21000]
3 خلاف ، مرجع سابق ، ص 79.
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Ûـى عـن بـيع المـعدوم والـتعاقـد عـليه ولـكنه رخّـص اسـتحسانـا في السـلم والإجـارة والمـزارعـة و المـساقـاة 

 . 1و الاستصناع وهي كلها عقود

المـصالح المـرسـلة: وهـي التي لم يشـرع الـشارع حـكما لـتحقيقها ولم يـدل دلـيل شـرعـي عـلى إلـغائـها 3.

. وتـفصيل ذلـك أن الحـوادث تسـتجد في كـل  2وقـد سمـيت مـرسـلة لأÛـا لم تـقيد بـدلـيل اعـتبار أو إلـغاء

زماـن ومكـان وأن نصـوص الشرـيعـة الغـراء لا تستـوعبـ كاـفةـ ماـ يحدث "فاـلنـصوص المتناهيـة لا 

3تسـتوعـب الـوقـائـع غير المـتناهـية" ، وأن االله U أراد لهـذه الشـريـعة أن تـكون صـالحـة لـكل زمـان 

ومـكان ، فـلا بـد إذن مـن إيجـاد أحـكام شـرعـية لـتلك الأحـداث والمسـتجدات تـدور في فـلك الـنصوص 

و لا تخـرج  عـن أهـدافـها وإلا كـانـت تـلك الأحـكام غير شـرعـية و لا مسـتساغـة. ومـثال المـصالح 

المعتبرة حـفظ المـال وقـد شـرع االله U لـتحقيق هـذه المـصلحة تحـريم السـرقـة وقـطع يـد الـسارق والـسارقـة 

وتحـريم الميسـر والـربـا ووجـوب الـضمان عـلى مـتلف مـال الغير. أمـا المـصالح المـلغاة (كـمصلحة المـرابي في 

زيـادة أمـوالـه عـن طـريـق الـربـا). فـالأدلـة كثيرة عـلى حـرمـة الـربـا مـنها قـولـه تـعالى ( وأحـل اo الـبيع وحـرم 

الــربــا)[الـبقرة : 275]. يـقول الـعز بـن عـبد السـلام (ت 660 هـ-1262م) "الشـريـعة كـلها 
 . 4مصالح إما درء مفاسد أو جلب مصالح"

5سـد الـذرائـع : وهـي عـبارة عـن أمـر غير ممـنوع لـنفسه ُيخـاف مـن ارتـكابـه الـوقـوع في المـمنوع كـقول 4.

7النبي e "لا تجـوز شـهادة خـصم و لا ظنين" وقـولـه e "لا يحـتكر إلا خـاطـئ" فـالاحـتكار ذريـعة  6

لـلتضييق عـلى الـناس وبـالـتالي فـالاسـتيراد واجـب في الـضائـقات كـقولـه e "الجـالـب مـرزوق والمـحتكر 

 . 8ملعون"

الـُـعرف: وهـو مـا تـعارف عـليه الـناس مـن قـول أو فـعل دون أن ُيـعارض نـصا صـريحـا، ولـذلـك قـيل 5.

"المعروف عرفا كالمشروط شرطا"، و"العادة شريعة محكمة". 

4 سنأتي لاحقا على شرح هذه العقود إن شاء الله.
5 خلاف ، مرجع سابق ص 84.

6 الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص 5 .
7 خروفة ، مرجع سابق ص 58 نقلا عن قواعد الأحكام 1/29.

1 خروفة ، مرجع سابق ص 67 
2 [موطأ مالك : 1208]

3  [مسند أحمد : 25988]
4  [سنن ابن ماجه : 2144]
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شـرع مـن قـبلنا: إن أصـل كـافـة الشـرائـع الـسماويـة واحـد وكـلها عـن االله U. لـذلـك فـقد اتـفق الـفقهاء 6.

جميعا علـى حجـية شرـع منـ قبـلنا فيـحق لنـا ماـ لم يرـد في شرـعنـا ماـ ينـسخه. ولم يخالفـ هذـا الرـأي إلا 

، (يـــا أيـــها الـــذيـــن آمـــنوا كـــتب عـــليكم الـــصيام كـــما كـــتب عـــلى الـــذيـــن مـــن  1قـليل

قبلكم)[البقرة : 183]. 
قـول الـصحابي: الـصحابي هـو الـذي شـاهـد رسـول االله e وآمـن بـه، كـالخـلفاء الـراشـديـن وعـبد االله بـن 7.

، لـذلـك فـإنـه يعتبر حـجة: 1- قـول الـصحابي في المـسألـة التي  t 2عـباس وعـبد االله بـن مـسعود وغيرهم

لا تـدرك بـالـرأي والاجـتهاد، 2- قـول الـصحابي الـذي حـصل عـليه الإجمـاع. كـما لا يعتبر قـول 

الصحابي حجة على غيره من الصحابة إذا كان اجتهادا. 

، أو هـو اسـتدامـة إثـبات مـا 8. 3الاسـتصحاب: وهـو الحـكم عـلى الشـيء بـالحـال التي كـان عـليها مـن قـبل

كـان ثـابـتا عـلى مـا كـان أو نـفي مـا كـان مـنفيا ، وقـد دلّ عـلى الـعمل بـالاسـتصحاب: 1- الشـريـعة : 

فـقد ثـبت بـالاسـتقراء أن أحـكام الشـريـعة تـبقى عـلى مـا هـي عـليه حتى يـثبت دلـيل عـلى عـكسها. 2-

الـعقل : فـليس لأحـد أن يـدعـي أن فـلانـا مـباح دمـه لارتـداده إلا إذا قـام الـدلـيل عـلى ردتـه لأن الأصـل 

. ومـن الـقواعـد التي تـفرعـت عـن الاسـتصحاب: أن مـا ثـبت بيقين لا يـزول إلا بيقين  4حـرمـة دم المسـلم

مـثله ، وأن مـا يـثبت حـلّه لا يحـرم إلا بـدلـيل مـغيّر أو بـأمـر يغير صـفاتـه ، وأن كـل مـا لم يـقم عـليه 

دلـيل شـرعـي يـبقى عـلى حـكم الأصـل. لـذلـك نـقول أن "المـتهم بـريء حتى تـثبت إدانـته" ، أو أن 

"العقد شريعة المتعاقدين" لأن الأصل إباحة العقود مالم تخالف حكما شرعيا. 

نسـتنتج ممـا سـبق أن الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة الشـريـفة والإجمـاع تعتبر مـصادر ثـابـتة للتشـريـع ولـلمعرفـة 

الإسـلامـية. أمـا المـصادر الأخـرى فهـي فـرع تسـتقي مـن الـثوابـت، فـالـقياس والاسـتحسان والمـصالح المـرسـلة وسـد 

الـذرائـع هـي مجـال فسـيح لإعـمال الـعقل بـالاسـتنتاج ، أمـا الـعرف وشـرع مـن قـبلنا وقـول الـصحابي والاسـتصحاب 

فهـي تـسمح بـالاسـتقراء أي قـراءة الـوقـائـع الـتاريخـية واسـتخلاص مـا هـو مـفيد مـنها فـالمـعارف والـعلوم مـلك للبشـريـة 

جمعاء. 

5  خروفة ، مرجع سابق ص 79.

6  خروفة ، مرجع سابق ص 81.
7  خلاف ، مرجع سابق ، ص 91.

8  خروفة ، مرجع سابق ص 83
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2-1-3 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية 

الإسـلام خـاتم الأديـان ونـاسـخ مـا كـان قـبله مـنها ( إن الـديـن عـند اo الإسـلام )[آل عـمران:19]، ( ومـن يـبتغ غير 

الإســلام ديــنا فــلن يــقبل مــنه وهــو في الآخــرة مــن الخــاســريــن )[آل عـمران : 85]، ( الــيوم أكــملت لــكم 
ديــنكم وأتمــمت  عــليكم نعمتي ورضــيت  لــكم الإســلام ديــنا )[المـائـدة:3]، والشـريـعة في الـلغة هـي 
الـطريـق الـذي يُـتوصـل مـنه إلى المـاء والشـريـعة مـا شـرع االله U لـعباده مـن الـديـن وقـد شـرع لهـم يُشـرّع لهـم شـرعـا 

  . 1أي سنّ

وبمـا أن الـكون المـحسوس الـذي نـعيش فـيه يـنقسم إلى ثـوابـت كـدوران الأرض حـول الـشمس ودوران الـقمر 

حـول الأرض وتـعاقـب الـليل والـنهار واخـتلاف الـفصول ، وإلى متغيرات كـتحول الجـزر إلى بـراري بـانحـسار المـاء 

عـنها أو بـراري تـغمرهـا المـياه ، واصـفرار الأوراق الخـضراء ومـوت أشـخاص وولادة آخـريـن وتـبدل الخـلايـا 

والأنسـجة . ولا يخرج الإنسـان عنـ غيرـه منـ الكـائنـات فلـديهـ ثوـابتـ فهـو يأـكلـ ويشرـب ولهـ غرـائزـ فطـر علـيها لا 

تفارقه ، ومتغيرات فمزاجه في تقلب مستمر وكذا سلوكه ولباسه ووسائل انتقاله. 

وحـيث أن الشـريـعة الإسـلامـية ¼ـدف إلى تحـقيق مـصالح الـناس وتسـتطيع أن تحـكمهم في كـل زمـان فهـي الـطريـق 

الـذي يـوصـلهم إلى الـنجاة ، فـكانـت كـما أرادهـا االله U منـها الثـابتـ ومنـها المتغير "إن االله حدـ حدـودا فلا 

. فـالـثابـت هـو مـا نـصّ عـليه  2تـعتدوهـا ، وفـرض فـرائـض فـلا تـضيعوهـا ، وتـرك أشـياء رحمـة بـكم فـلا تـبحثوا عـنها"

الشـرع في كـتاب االله وسـنة رسـولـه ومـا أجمـع عـليه المسـلمون ، والمتغيرات تـكمن فـيما سـكت عـنه الشـرع 

للاجتهاد في أحوـال البشرـ ويتـغير الاجتـهاد بتـغير الأحوـال ضمـن نطـاق الثـابتـ دون مخالفـته فلا يتـجاوزه ولا 

يغيره ولا يـعطله ولا يسـتبدلـه ، يـدل عـلى ذلـك حـديـث رسـول االله e "الحـلال مـا أحـل االله في كـتابـه والحـرام مـا 

. ولـو أراد االله U  أن يـلغي دور الإنـسان لأنـزل آيـات  3حـرم االله في كـتابـه ومـا سـكت عـنه فـهو ممـا عـفا عـنه"

محـكمات تبين كـل شـيء وانتهـى ، لـكن االله U قـال ( هـو الـذي أنـزل عـليك الـكتاب مـنه آيـات محـكمات وأخـر 

مـتشابهـات )[آل عـمران : 7] وقـد ذكـر الطبري في تفسـيرهـا "المـحكمات: فـإÛـن الـلواتي قـد أُحـكمن بـالـبيان 

1  القرطبي ، تفسير القرطبي ، الجزء 6 ، ص 137.
2 رواه الدار قطني وحسنه النووي في الأربعين.

3  [سنن ابن ماجه : 3358]
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والـتفصيل، وُأثـبتت حـججهن وأدلـتهن عـلى مـاجُـعلن أدلـة عـليه مـن حـلال وحـرام، ووعـد ووعـيد ، وثـواب 

وعـقاب، وأمـر وزجـر، وخبر ومـثل، وعـظة وعبر ومـا أشـبه ذلـك. ثم وصـف جـلَّ ثـناؤه هـذه الآيـات بـأÛـن أم 

الـكتاب يعني بـذلـك أÛـن أصـل الـكتاب الـذي فـيه عـماد الـديـن والـفرائـض والحـدود وسـائـر مـا يحـتاج إلـيه الخـلق مـن 

أمـر ديـنهم ومـا كـلفوا مـن الـفرائـض في عـاجـلهم و آجـلهم ...، وقـال آخـرون المـحكمات مـن آيّ الـكتاب مـا لم 

. فـالآيـة تـوضـح المـجال الـثابـت  1يحـتمل مـن الـتأويـل غير وجـه واحـد والمـتشابـه مـنه مـا احـتمل الـتأويـل أوجـهاً"

والمتغير . فـالجـزء الـثابـت هـو مـنطقة محـددة لا مجـال فـيها لـلاجـتهاد، فـيها الـنصوص محـكمة قـطعية الـثبوت و قـطعية 

الـدلالـة ولا مجـال لـلاجـتهاد وهـي مـنطقة صغيرة لـكنها مـهمة جـدا تمـثل الـثوابـت الـفكريـة والـشعوريـة والـعملية لـلأمـة 

2وتجـعل مـنها أمـة واحـدة في الاتجـاه والـغايـة والـفكرة وÃا تتـوحدـ الأمةـ وتتـبلور شخـصيتها. فلـكل أمةـ ثوـابتـ لا 

تـسمح لأحـد في اخـتراقـها وÃـا يحـافـظ المسـلم عـلى أصـولـه وقـيمه. أمـا الجـزء المتغير فـهو مـنطقة مـفتوحـة فـيها 

الـظنيات التي تجـعل بـاب الاجـتهاد غير مـغلق فـلا يسـتطيع أحـد أن يـغلق بـابـاً فـتحه االله ورسـولـه. فـالشـريـعة دون 

اجـتهاد جـامـدة لا تسـتطيع أن تـصمد أمـام تجـدد وتـنوع مـسائـل الحـياة وÃـا يـبقى المسـلم مـتطورا بمـعارفـه وأسـالـيب 

حـياتـه. يـؤكـد ذلـك أنـه حين قـدم e المـديـنة المـنورة وكـانـوا يـؤبـرون النخـل أي يـلقحون النخـل ، فـقال: مـا 

تـصنعون؟ قـالـوا: كـنا نـصنعه، قـال: لـعلكم لـو لم تـفعلوا كـان خيراً ، فـتركـوه فـنقصت، فـذكـروا ذلـك لـه ، فـقال: 

. وفي روايـة  3إنمـا أنـا بشـرٌ إذا أمـرتـكم بشـيء مـن ديـنكم فخـذوا بـه ، وإذا أمـرتـكم بشـيء مـن رأيٍ فـإنمـا أنـا بشـر

 . 4أخرى "أنتم أعلم بأمور دنياكم"

والـنصوص الـكلية في الـقرآن كـالآيتين (  يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أوفـوا بـالـعقود  )[المـائـدة : 1] و(يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا 

تـدايـنتم بـديـن إلى أجـل مـسمى فـاكـتبوه) [الـبقرة : 282]لم تـذكـرا زمـانـاً أو مـكانـاً محـدديـن ولا أي نـوع مـن 
الـعقود ، هـل هـي عـقود شـراء أم بـيع أم إجـارة أم مـزارعـة أم زواج أم طـلاق أم شـراكـة أم مـعاهـدة ؟. وأُخـذت 

الـقواعـد الـكلية مـن الـنصوص الـكلية كـالأمـور بمـقاصـدهـا و الـضرورات تـبيح المحـظورات لـقولـه ( Uفـمن اضـطر 

1  تفسير القرطبي
2  القرضاوي ، يوسف ، دور الأخلاق والقيم في الاقتصاد الإسلامي ، ص212.

3  [صحيح مسلم: 4357]
4  [صحيح مسلم: 4358]
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2غير بــاغ )[الـبقرة : 173]، ومـن قـولـه e "إنمـا الأعـمال بـالـنيات" و"لا ضـرر ولا ضـرار" و"المسـلمون عـند  1

، "كـل تـصرف جـرّ فـساداً أو دفـع صـلاحـاً فـهو منهـي عـنه" ، و "درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب  3شـروطـهم"

المصالح". كما تنقسم القواعد الكلية إلى أخر جزئية مثال ذلك القاعدة الكلية "لا ضرر و لا ضرار": 

الضرر يزال أولا. ▪

الضرر لا يزال بضرر. ▪

الضرر لا يزال بضرر أكبر منه. ▪

يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى. ▪

يفضل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ▪

وأجمـع الـفقهاء عـلى قـاعـدة تغير الـفتوى بتغير الـزمـان والمـكان والـعرف والحـال وعـملوا بـذلـك، لـذا فـإن مـنطقة 

المتغيرات أعـطت سـعة ومـرونـة للشـريـعة الإسـلامـية لـلتكيف مـع الـوقـائـع والـعصور والـبيئات المـختلفة ، ولا ولـن 

تـضيق الشـريـعة بـأي حـال مـن الأحـوال، وهـي – كـانـت ولا زالـت وسـتظل – حـاكـمة عـلى الأزمـان لا محـكومـة 

Ãا. 

وتـفتح الآيـة الـكريمـة (عـلم الإنـسان مـا لم يـعلم ) [الـعلق : 5] الأفـق واسـعا أمـام الـناس لـلتعلم والـتطور ، ويـذكـر 

الـقرطبي بـأن المـقصود مـن " عـلّم ، أي المسـتقبل" ، ويـقرّ قـول e "إن االله يـبعث لهـذه الأمـة عـلى رأس كـل مـائـة 

4سـنة مـن يجـدد لهـا ديـنها" بشـرعـية التجـديـد سـواء عـلى يـد فـرد أو مجـموعـة أفـراد كـمدرسـة فـكريـة مـثلا. وممـا يـدل 

عـلى المـرونـة أيـضا الـعجوز التي اسـتوقـفت الخـليفة عـمر بـن الخـطاب t في إحـدى خـطبه ومـنعته مـن تحـديـد المـهور 

فـقال أصـابـت امـرأة وأخـطأ عـمر وتـرك ذلـك حسـب ظـروف كـل زمـان ومـكان. كـما اسـتند الخـليفة عـمر بـن 

الخـطاب t في تـطبيق حـد السـرقـة في عـام المـجاعـة إلى حـديـث رسـول االله e "ادرؤوا الحـدود عـن المسـلمين مـا 

5اسـتطعتم فـإن كـان لـه مخـرج فخـلوا سـبيله فـإن الإمـام يخـطئ في الـعفو خير مـن أن يخـطئ في الـعقوبـة" وفي روايـة 

أخرى "ادرؤوا الحدود بالشبهات" مراعياً مقاصد الشريعة فلم يقطع يداً سرقت لأÛا جاعت. 

5  [صحيح البخاري : 1]
6  [سنن ابن ماجه : 2332]

1  [صحيح البخاري : باب أجر السمسرة]
2  [سنن أبي داوود : حديث رقم 3740]

3  [سنن الترمذي : حديث رقم 1344]
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ولـعل الحـكمة مـن الـثوابـت "أن لا تـعوّد الـنفس مـا تمـيل بـه إلى الشـره ثم يـصعب تـداركـها فـتعوّد مـن أول الأمـر 

1عـلى السَـداد فـإن ذلـك أهـون مـن أن ُتـدرّب عـلى الـفساد ثم يجتهـد في إعـاد¼ـا إلى الإصـلاح" فـلا يـنبغي أن 

نـترك المـمارسـة تـقود الـفكر فـالـضوابـط واجـبة مـن الـبدايـة. وكـلما ابـتعدت الـعلوم والـتكنولـوجـيا وانـفصلت عـن 

الاعـتبارات الأخـلاقـية والـثوابـت المـقدسـة كـلما بـدت نـتائـج هـذا الانـفصال كـئيبة ومخـيفة مـثل مـا يحـصل ، مـثلا ، في 

.  ومـن الـثوابـت الاقـتصاديـة  2الـتلاعـب بـالجـينات أو في نـتائـج تـلك الـغطرسـة الـعلمية كـقضية جـنون الـبقر

والمحاسبية في الفقه الإسلامي:  

تحريم الربا. 1.

أحكام الزكاة. 2.

أحكام الإرث. 3.

المال ملك االله والإنسان مستخلف فيه (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين يه)[الحديد:7]. 4.

الإنسان مسؤول عن الاستثمار (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم يها) [هود:61]. 5.

لا إسراف و لا تقتير. 6.

أما المتغيرات فهي كثيرة يصعب حصرها ، منها على سبيل المثال : 

4  القرضاوي ، د. يوسف ، المنتقى في الترغيب والترهيب ، جزء 2 ، ص 603-604 ، مطبعة دار الوفاء.
1  الأمير تشارلز ، مرجع سابق.
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الـعقود الـتجاريـة وأشـكال الـتعامـل المـتطورة كـالمـصارف وشـركـات الـتأمين وشـركـات الاسـتثمار 1.

الإسلامية. 

سياسة تحديد أو عدم تحديد الأسعار. 2.

وأوضـح Horngren في دراسـة لـلتعرف عـلى دور المـحاسـبة في المـمارسـة الـعملية "أن وضـع مـعايير المـحاسـبة يسـتند 

1إلى تـدخـل الجـهات الـرسمـية والحـكومـية أكـثر مـن اعـتماده عـلى المـنطق الـعلمي أو الـبحث التجـريبي" أي أن 

محـددات المـوضـوعـية تـتأثـر بـالـشكل السـياسـي والاجـتماعـي الـسائـد والـذي تمـارس المـحاسـبة فـيه. لـذلـك فـإن أهمـية 

الـثوابـت الشـرعـية والتي لا يسـتطيع أحـد أن يغيرها هـي للحـد مـن الانحـياز في التفسـير حسـب مـصالح الـطبقة 

السياسية والاجتماعية المسيطرة. 

2-1-4 منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي 

إن الـقيد المـزدوج الـذي أشـار إلـيه الإيـطالي لـوقـا بـاشـيليو في تـأريـخ المـحاسـبة فـيه ظـلم وتـشويـه لـلتاريـخ ، فـالـفقهاء و 

الـعلماء المسـلمون عـالجـوا المـحاسـبة لـيس إشـارة فحسـب إنمـا كـعلم وكـممارسـة ، مـن أمـثال أبي يـوسـف 

(هـ183=799م) ومحـمد بـن الحـسن الشـيباني (189هـ=805م) والـُـقرشـي (ت 203 هـ=819م) 

وابـن قـدامـة (ت 328 هـ=940م) وابـن رجـب الحـنبلي (ت 795 هـ=1393م) و الـغزالي (ت 505 

هـ=1112م) وأبـو جـعفر الـدمـشقي (ت 327هـ=939م) و المـاوردي (ت450 هـ=1058م) 

والخـوارزمـي (132 هـ=750م) والحـريـري (ت 504هـ=1111م) وابـن خـلدون (ت 779 هـ= 

1377م) و الـنويـري (ت 733 هـ=1355م) و الـقلقشندي (ت 821  هـ=1418م) وغيرهم مـن 

الأعـلام الـذيـن سـطّروا المـحاسـبة فـكرا وتـطبيقا مـن عـام 900 م تـقريـباً أي قـبل لـوقـا بـاشـيليو بـ 700 عـام عـلى 

الأقـل. فـالـنويـري ألّـف أول مـرجـع محـاسـبي مـتكامـل في الـتاريـخ الإنـساني وفي ذلـك قـال : "سـألني بـعض إخـواني أن 

أضـع في ذلـك مـلخصا يـعلم مـنه المـباشـر (المـحاسـب) كـيف المـباشـرة ويسـتضيء بـه فـيما يسـترفـعه أو يـرفـعه مـن 

ضـريـبة و مـوافـره. فـأوردت هـذه الـنبذة إزالـة لـسؤالـه وتحـقيقا لآمـالـه وذكـرت مـن صـناعـة الـكتابـة مـا هـو بـالنسـبة 

لمجـموعـها قـطرة مـن بحـرهـا و شـذرة مـن عـقود درهـا ممـا لابـد لـلمبتدئ مـن الإحـاطـة بـعلمه والـوقـوف عـند رسمـه 

وحين وضـعت مـا وضـعت مـن هـذه الـصناعـة لم أقـف عـلى كـتاب في فـنها مـصنف و لا انتهـيت إلى فـصل 

 Horngren, C.T, The Marketing of 2  سراج ، مرجع سابق  ، العدد 63 ، 1989 ، ص 145 نقلا عن
Accounting Standards, Journal of Accounting (October1973), P.P. 61-66.
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مـترجـم ²ـا أو مـؤلـف و لا لمـحت في ذلـك إشـارة و لا سمـعت مـن لخـص فـيها عـبارة و لا مـن تـفوه بـبنت شـفة 

ولـسان و لا مـن صـرّف بـبنان بـلاغـته في مـياديـنها الـعنان حتى أقـتدي بمـثالـه و أنـسخ عـلى مـنوالـه وأسـلك طـريـقه 

في الإجـادة وأحـذو حـذوه في الإفـادة بـل وجـد¼ـا مـقفلة الـباب مسـبلة الحـجاب قـد اكـتفى كـل كـاتـب فـيها بـعلمه 

واقـتصر عـلى حسـب فـهمه فـراجـعت فـيها الـفكرة وعـطفت بـالـكرّة بـعد الـكرّة ثم قـرعـت بـاÃـا فـفتح بـعد غـلقه 

ورفـعت حـجاÃـا فـفتق بـعد رتـقه وامـتطيت صـهو¼ـا فـلانـت بـعد جمـاحـها وارتـقيت ذرو¼ـا فظهـر لـلفكرة طـريـق 

نجـاحـها فشـرعـت عـند ذلـك في تـألـيف مـا وضـعته و تـصنيف مـا صـنفته وبـدأت بـاشـتقاق تـسمية الـديـوان ولم سمـي 

ديـوانـا ثم ذكـرت مـا تـفرع مـن كـتابـة الـديـوان مـن أنـواع الـكتابـات وأول ديـوان وضـع في الإسـلام وسـبب وضـعه ثم 

ذكـرت مـا يحـتاج إلـيه كـل مـباشـر مـن كـيفية المـباشـرة وأوضـاعـها ومـا اسـتقرت عـليه الـقواعـد الـعرفـية والـقوانين 

الاصـطلاحـية  و مـا يـرفـعه كـل مـباشـر و يسـترفـعه والأوضـاع الحـسابـية عـلى مـا سـتقف إن شـاء االله تـعالى وتـرجـع 

. وأشـار ابـن خـلدون في مـقدمـته إلى أسمـاء كـتب تـناولـت المـحاسـبة في بـلاد المـغرب  1فـيما أشـكل مـن أمـورهـا إلـيه"

"ومـن أحـسن الـتآلـيف المـبسوطـة فـيها لهـذا العهـد بـالمـغرب كـتاب الحـصار الصغير لابـن الـبناء المـراكشـي فـيه تـلخيص 

ضـابـط لـقوانين أعـمالـه مـفيد ثم شـرحـه بـكتاب سمـاه رفـع الحـجاب وهـو مسـتغلق عـلى المـبتدئ بمـا فـيه مـن البراهـين 

2الـوثـيقة المـباني وهـو كـتاب جـليل الـقدر" ، ثم ذكـر بـعض مـؤلـفي ومـؤلـفات أهـل الأنـدلـس في صـناعـة الحـساب 

"ولأهـل الـصناعـة الحـسابـية مـن أهـل الأنـدلـس تـآلـيف فـيها مـتعددة مـن أشهـرهـا مـعامـلات الـزهـراوي وابـن الـسمح 

وأبي مسلم بن خلدون وأمثالهم". 

ويـرى الـباحـث أن الشـريـعة الإسـلامـية قـد أحـاطـت بـالمـحاسـبة إحـاطـة تـامـة وأرسـت لهـا فـكرا  خـصبا طـبّقه الـناس 

خـلال أربـعة عشـر قـرنـا ونـيّف تحـت عـناويـن مـتشاÃـة كـكتابـة الأمـوال وعـلم الكسـب ومـا إلى ذلـك ، وإذا كـان 

محـلا تجـاريـا صغيرا كـان أو كبيرا لا يمـكن أن يسـير بـنجاح دون نـظام محـاسـبي، فهـل لـنا أن نـتصور دولـة سـادت 

الـدنـيا أكـثر مـن عشـرة قـرون صـدّرت لـلعالم مـعرفـة وعـلومـا في مخـتلف المـياديـن لا زالـت تُـدّرس في جـامـعات 

الـغرب حتى الآن، قـد غـفلت عـن وضـع أو تـطويـر نـظم اقـتصاديـة ومحـاسـبية لهـا؟ فـالـنويـري (ت 733هـ = 

1355 م) قـد أشـار لأول مجـمع محـاسـبي مهني في الـتاريـخ وبـيّن أن المـحاسـبة متجـددة في سـياسـا¼ـا وفي تـطبيقها 

لهـذه السـياسـات، فـقال : و لـقد حـصل الاجـتماع لجـماعـة مـن مـشايـخ أهـل هـذه الـصنعة ممـن  اتخـذهـا حـرفـة مـن 

1  النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ،  مرجع سابق ، ص 194.
2  ابن خلدون ،  المقدمة ، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، ج 1 ص 483.
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مـبادئ عـمره إلى أن طـعن في سـنه ، ومـا مـنهم إلا مـن يخبر أنـه يسـتجد لـه في كـل وقـت مـن أحـوال المـباشـرات مـا 

. وهـاهـي  1لم يـسمع بـه قـبل ، ولا طـرأ لـه فـيما سـلف مـن عـمره ، فـكيف يمـكن حـصر مـا هـو Ãـذه السـبيل ؟

التغيرات الـعالمـية الحـالـية تـتجه نحـو فـقه المـحاسـبة مـن وجـهة الـنظر الإسـلامـية ، كهـيئة المـحاسـبين الـدوليين في 

1  النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ، مرجع سابق  ج 8 ، ص 305.
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1بريطانيا ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين

  Association of International Accountants (AIA), PRESS 20: Syllabus change, Paper 15: 1

Islamic Accounting Auditing and Banking Practice موقع www.aia.org
بـــدأت هـــيئة المـــحاســـبين الـــدولـــيين فـــي بـــريـــطانـــيا وهـــي مـــن المجـــمعات المـــحاســـبية الـــعالمـــية بـــتغيير مـــنهجها لـــتتلاءم مـــع المـــحاســـبة 
الإســلامــية وذلــك بــتطويــر أدوات خــاصــة. كــما أنــها مــنحت ولا تــزال تــمنح لمــراجــعي حــسابــات الشــركــات شــهادات دولــية لمــمارســة 
المـحاسـبة الإسـلامـية فـي الـعالـم حسـب مـنهج واضـح المـعالـم والأهـداف بـينّتها الـورقـة 15 بـعنوان "مـراجـعة الـحسابـات الإسـلامـية 

والممارسة المصرفية":
1-15 الأعمال القانونية والشرعية :

تشريع الزكاة!
قانون التكافل!
قانون العقود وتطبيقاته !

المضاربة❑
المشاركة❑
البيع بثمن آجل❑
السلم والسلم الموازي❑
الاستصناع❑
الإجارة❑
الوديعة يد الأمانة❑
الوكالة❑
البيع❑

2-15 التقارير والمحاسبة المالية :
أهمية الأهداف الموجودة!
الفروقات بين أهداف المحاسبة المالية والتقارير المالية وأهداف المحاسبة المالية للمصارف التقليدية.!
مستخدمو التقارير المالية!
ضرورة وأهمية المعلومات العامة لمستخدمي التقارير.!
مفاهيم المحاسبة المالية!

3-15 الطبيعة والمبادئ والممارسة والتنظيم المهني :
معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية!
المعايير الحكومية للمؤسسات المالية الإسلامية!
القواعد الأخلاقية للمحاسبين والمراجعين للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.!

4-15 الإدارة المالية : 
مصادر واستخدامات الأموال!
تركيب وبنية رأس المال!
تكلفة الأموال!
إدارة الأصول والخصوم!
إدارة السيولة!
نسبة كفاية رأس المال!
سوق رأس المال الإسلامي!

 Morabaha, Zakah,: وحـــــافـــــظت هـــــذه المـــــنظمة عـــــلى بـــــقاء المـــــصطلحات المـــــحاســـــبية الإســـــلامـــــية عـــــلى لـــــفظها الـــــعربـــــي مـــــثل
.  Wadiah, Wakalah
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1 فـضلا عـن عـدد مـن المـصارف وشـركـات الـتأمين وبـيوتـات الاسـتثمار الإسـلامـية، والمـؤسـسات الإسـلامـية لـضمان 

الاسـتثمار وائـتمان الـصادرات. كـما عـرفـت أسـواق المـال (الـبورصـات) مـؤشـر داوجـونـز الإسـلامـي ومـؤشـر 

فايننشال تايمز FTSE الإسلامي لأسهم الشركات الإسلامية. 

منهج وخطة البحث: 

المـنهج هـو الـطريـقة المـنظمة التي تحـدد الخـطوات التي يجـب أن تتخـذ في نـظام معين مـن أجـل الـوصـول إلى أهـداف  

3ذلـك الـنظام ، وهـو يخـتلف بـاخـتلاف طـبيعة المـسألـة التي يـراد الـوصـول إلى يقين بـشأÛـا ، وُيسـتدل مـن قـولـه  2

تـعالى ( لـكل جـعلنا مـنكم شـرعـة ومـنهاجـا ولـو شـاء اo لجـعلكم أمـة واحـدة ) [المـائـدة : 1]، أن للمسـلمين 

مـنهاجـا مسـتقلا عـن غيرهم ممـا يـوجـب الـبحث عـن هـذا المـنهج الـذي سـيحقق لهـم الـغايـات التي أوصـاهـم Ãـا 

شـرعـهم. ولا يجـب أن يـركـن المسـلمون إلى مـا يـأتـيهم دون نـقاش ( و لا تـركـنوا إلى الـذيـن ظـلموا) [هـود : 

113] خـاصـة بـعد أن أصـبحت المـبادئ المـحاسـبية الـدولـية مـلزمـة لمـعظم الشـركـات في كثير مـن الـدول ولم تـعد 

تُـقبل بـيانـا¼ـم المـحاسـبية والمـالـية إلاّ طـبقا لهـذه المـبادئ ، فـأهـداف لجـنة الأصـول المـحاسـبية الـدولـية كـما وردت في 

الـفقرة 1 مـن اتـفاقـية 1977 هـي أن: "تـضع وتنشـر لـلمصلحة الـعامـة أصـولاً يُـتقيد Ãـا في عـرض الـبيانـات المـالـية 

. وقـد فـرضـت هـذه المـعايير مجـمّعات محـاسـبية  4المـراجـعة ، وأن تـسعى لـتقبّل تـلك الأصـول والـتقيّد Ãـا عـالمـيا"

1  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، مرجع سابق ص 41 فقرة 7:
إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اتبعت المنهج التالي في إعداد معاييرها :

مــفاهــيم مــن الــفكر الإنــسانــي المشــترك فــي مــجال المــحاســبة ، مــما يــحقق الــضبط والــعدل وإتــقان الــعمل ، وهــذا مــما لا !
يـنازع أحـد فـي الأخـذ بـه لأنـه اقـتباس مـن الـحكمة الـتي هـي ضـالـة المـؤمـن ، ومـن أمـثلة ذلـك المـفاهـيم المـبينة لـلخصائـص 
الــنوعــية لــلمعلومــات المــحاســبية ، كــمفهوم المــلاءمــة ، ومــفهوم مــوثــوقــية المــعلومــات فــإن مــن الــسائــغ اســتخدام أمــثال هــذه 

المفاهيم بما آلت إليه في الفكر المحاسبي التقليدي.
مـفاهـيم تسـتلزمـها المـحاسـبة المـالـية لـكنها جـاءت عـلى نـحو يـخالـف المـبادئ الإسـلامـية ، فـكان لابـد مـن تـعديـلها بـالحـذف !

أو الإضــافــة لــلاســتفادة مــنها حــتى لا تــخالــف مــبادئ الشــريــعة الإســلامــية ، ومــن أمــثلة ذلــك مــفهوم اخــتلاف قــيمة الــنقد 
لذاته لاختلاف تواريخ استحقاقه – المعترف به في النظام التقليدي – فإنه غير معتبر شرعا.

مـفاهـيم انـفرد بـها هـذا الـبيان اسـتمدت مـن مـبادئ ومـقررات شـرعـية بـما يمهـد لـلمعالـجة المـحاسـبية لـبعض الـصيغ فـي !
تــطبيقات المــصارف. وهــذا الــنوع أهــم مــا عـَــنِي بــه هــذا الــبيان لأنــه يــشكل تــمييزا فــي الــفكر المــحاســبي. ومــن أمــثلة ذلــك 
مــفهوم (الخــراج بــالــضمان) بــمعنى أن مــا يخــرج مــن غــلة أو مــنفعة أو ربــح هــو لــقاء تحــمل الــضمان ، ومــفهوم (الــغرم 

بالغنم) بمعنى أن تكاليف الشيء تكون على من ينتفع به ، وأن الخسارة تكون على من يستحق الربح.
2  القاضي ، د. حسي ، نظرية المحاسبة ، منشورات جامعة دمشق 1981 ، ص 31.

3  البوطي ، د. محمد سعيد ، هذه مشكلاتهم ، دار الفكر بدمشق ، ص 122.
4  لجنة الأصول المحاسبية الدولية ، الأصول المحاسبية الدولية ، تعريب سابا وشركاهم ، دار العلم للملايين ببيروت ، 1983 

، ص14
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دولـية غير إسـلامـية ، وفـيها مـا يـتعارض مـع شـرع المسـلمين إضـافـة إلى أÛـا أغـفلت كثيرا مـن الـتطبيقات المـالـية 

الإسـلامـية لأÛـا لا ¼ـمها. لـذلـك لا بـد مـن أن يـدلي المسـلمون بمـا يـرونـه Ãـذا الأمـر. وقـد بـرهـن Demski ريـاضـيا 

عـلى اسـتحالـة بـناء إطـار عـام لـنظريـة محـاسـبة مـعياريـة اسـتنادا إلى مجـموع مـن المـعايير التي تـرتـب الـبدائـل المـحاسـبية 

.وعـليه فـقد بـدأت هـيئة المـعايير المـحاسـبية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـإصـدار مجـموعـة  1وفـقا لـلتفضيلات الـفرديـة

من المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. 

لذلك سوف نتعرض للمنهجية التي اتبعها الفقهاء المسلمون لنستقي منها منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي. 

2قسّم الغزالي (ت 505 هـ = 1112 م) العلم إلى علم يقيني وعلم ليس يقينيا : 

عـلم يقيني : وهـو الـذي يـنكشف فـيه المـعلوم انـكشافـا لا يـبقى مـعه ريـب ، ولـيس فـيه مـكان لـلغلط !

والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، وهو ما يرقى إلى درجة الحقائق العلمية . وهذا مؤداه : 

o .أن الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين

o أن الـدلـيل ضـده لا يـؤدي لـلشك بـالمـعرفـة. والـدلـيل في هـذه الحـالـة قـطعي أي مـن الـقرآن

الكريم  والسنة النبوية المطهرة. 

وهـذا الـقسم مـن المـنهج ثـابـت عبر الـزمـان والمـكان. وأورد الـشاطبي (ت 790 هـ - 1388 م) ثـلاثـة عشـرة 

3مقدمة في موافقاته تشكل مقدمات الاستدلال : 

المقدمة الأولى : أصول الفقه قطعية لا ظنية (إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون) [الحجر : 9]. 

المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية ، عقلية كانت أو عادية أو سمعية. 

المـقدمـة الـثالـثة : الأدلـة الـسمعية لا تـفيد الـقطع بـآحـادهـا ، لـتوقـفها عـلى مـقدمـات ظـنية ، ويحـصل الـقطع إذا 

تكوّن من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي. 

المـقدمـة الـرابـعة : كـل مـسألـة مـرسـومـة في أصـول الـفقه لا ينبني عـليها فـروع فقهـية أو آداب شـرعـية أو لا تـكون 

عوـناـ في ذلكـ فوـضعـها في أصوـل الفـقه عاـريةـ ، والذـي يوـضحـ ذلكـ أن هذـا العـلم لم يختص بإـضاـفتـه إلى الفـقه إلا 

لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. 

 Demski, J.S., The General Impossibility of Normative Accounting 1  سراج ، مرجع سابق ، نقلا عن
Standards, The Accounting Review (October 1973) P.P. 718-723.

2   الغزالي ، أبي حامد ، المنقذ من الضلال ، تحقيق محمود بيجو ، مطبعة الصبح بدمشق ، 1992. ص 33-32.
3  الشاطبي ، الموافقات ، مرجع سابق ، ج 1، الصفحات 70-19.

!78



المـقدمـة الخـامـسة : الاشـتغال بـالمـباحـث الـنظريـة التي لـيس لهـا ثمـرة عـملية مـذمـوم شـرعـا. فـكل مـسألـة لا ينبني عـليها 

عـمل فـالخـوض فـيها خـوض فـيما لم يـدل عـلى اسـتحسانـه دلـيل شـرعـي وأعني بـالـعمل عـمل الـقلب وعـمل الجـوارح 

من حيث هو مطلوب شرعا. 

المـقدمـة الـسادسـة : إن التـعمق في التـعاريفـ والأدلةـ والبـعد Ãما عنـ مدـارك الجمهور ليـس منـ هدـي الرـسوـل ولا 

السلف الصالح. 

المـقدمـة الـسابـعة : الـعلم لـيس مـقصودا لـذاتـه بـل لـلعمل بـه ، حتى الـعلم بـاالله تـعالى لا فـضل فـيه بـدون الـعمل بـه 

وهو الإيمان. 

المـقدمـة الـثامـنة : الـعلم الـذي هـو الـعلم المعتبر شـرعـا ، هـو الـعلم الـباعـث عـلى الـعمل الـذي لا ُيخـلِّي صـاحـبه 

جاريا مع هواه كيفما كان بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. 

المـقدمـة الـتاسـعة : مـن الـعلم مـا هـو مـن ُصـلب الـعلم ومـنه مـا هـو ُمـلَح الـعلم ومـنه مـا لـيس بـصلبه ولا ُمـلَحه، 

والأول هـو الأصـل والمـعتمد وذلـك مـا كـان قـطعيا أو راجـعا لأصـل قـطعي والـثاني مـا لم يـكن قـطعيا ولا راجـعا إلى 

أصـل قـطعي بـل إلى ظني والـثالـث مـا لم يـرجـع إلى أصـل قـطعي ولا ظني وهـذا لـيس بـعلم لأنـه يـرجـع عـلى أصـله 

بالإبطال. 

المـقدمـة الـعاشـرة : إذا تـعارض الـنقل والـعقل عـلى المـسائـل الشـرعـية فـعلى شـرط أن يـتقدم الـنقل فـيكون مـتبوعـا 

ويـتأخـر الـعقل فـيكون تـابـعا فـلا يسـرح الـعقل في مجـال الـنظر إلا بـقدر مـا يسـرّحـه الـنقل. ولـولا كـان ذلـك لجـاز 

إبـطال الشـريـعة بـالـعقل وهـذا محـال بـاطـل. وعـليه فـليس الـقياس مـن تـصرفـات الـعقول محـضا دائـما تـصرفـت فـيه مـن 

تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد. 

المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية. 

المـقدمـة الـثانـية عشـرة : مـن أنـفع طـرق الـعلم المـوصـلة إلى غـايـة الـتحقق بـه أخـذه عـن أهـله المتحققين بـه عـلى 

الكمال والتمام. 

المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه. 
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عـلم لـيس يـقينيا : وهـو مـا داخـله الـشك ، والـشك أو الـظن هـو بمـثابـة أداة أو طـريـقة بحـث. وهـذا !

الـقسم سـيشكل مـنهجا مـتطورا بـشكل مسـتمر ، وحـيث أن المـنهج يجـب أن يسـتوعـب مـشاكـل 

 : 1التطبيق العملي

o فـفي المـنهج الـعقلي تـشكك الحـواس بـقدرات الـعقل. والمـسائـل التي لا تخـضع لـلحس  وإنمـا تـدخـل

في غـيب المـاضـي الـسحيق أو المسـتقبل الـبعيد أو المـوجـودات الخـفية عـن حـس الإنـسان كـالـروح 

والـعقل والمـلائـكة ... فـإن مـنهج الـوصـول إلى اليقين الـعلمي بـشأÛـا هـو أحـد شـيئين : أولا : 

الاعـتماد عـلى الخبر الـصادق وهـو الـذي يـرقـى إلى درجـة الـتواتـر والـذي يـكون مـنضبطا بـقيوده 

وشـروطـه الـعلمية المـعروفـة كـيقيننا بـقيام الـثورة الـفرنسـية ويـقيننا بـوقـعة الـقادسـية وبـوجـود مـعالم 

تـاريخـية قـائـمة في مـناطـق نـائـية مـا لم يـتح لـنا أن نـراهـا كـتاج محـل في الهـند والأهـرامـات في الـقاهـرة. 

ثـانـيا : الاعـتماد عـلى البرهان الـعقلي المـتمثل في قـانـون الـتلازم وذلـك بـأن نـفترض أحـد 

الاحـتمالات بـشأن هـذه المـسألـة الـغيبية ثم نتبين الآثـار والمسـتلزمـات الـعقلية والـطبيعية التي لا بـد أن 

تـكون مـقرونـة Ãـذا الاحـتمال ، فهـل رأيـنا هـذه الآثـار مـوجـودة بـعد الـبحث والـتفتيش ؟ فـالـفرضـية 

صـحيحة والاحـتمال يـصبح حـقيقة عـلمية وإن لم نـعثر عـلى هـذه الآثـار فـالـفرضـية بـاطـلة والاحـتمال 

غير وارد وعـندئـذ نجـنح إلى الـفرضـية الـثانـية ونـفتش عـن المسـتلزمـات والآثـار التي لابـد أن تـتفرع 

عـنها ، وهـكذا فـإن دراسـة مجـموع الـفرضـيات عـن طـريـق مـا يـسمى بـقانـون الحـصر والإسـقاط 

2توصل إلى اكتشاف الحقيقة من بين تلك الفرضيات ومن ثم توصل إلى اليقين العلمي بشأÛا. 

o أمـا المـنهج الحسـي أو التجـريبي فـالـعقل يـشكك بـقدرات الحـواس. فـالمـنهج هـو الاعـتماد عـلى

التجـربـة الحسـية فـعلا ولـذا يحـيل الـقرآن الإنـسان في مـعرفـة قـضايـا الـطبيعة وكـل مـا هـو مـن جـنس 

المـادة إلى هـذا المـنهج ذاتـه دون أن يـلقنه أي عـلم غيبي أو إخـبار بـشأÛـا ، فـهو يـقول لـه مـثلا عـن 

الإنـسان وتـكويـنه وأجهـزتـه ( وفي أنـفسكم أفـلا تـبصرون)[الـذاريـات : 21] ويـقول لـه عـن 

الـطبيعة وأشـيائـها المـبثوثـة مـن حـولـه (قـل انـظروا مـاذا في الـسموات والأرض)[يـونـس : 101] دون 

1  القاضي ، مرجع سابق ص 31.
1   البوطي ، مرجع سابق هذه مشكلاتهم ،  ص 123.
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أن يحـرجـه فـيلومـه بـأي اعـتقاد في شـيء مـن شـؤوÛـما قـفزا فـوق المـنهج الـعلمي إلى ذلـك وهـو 

1التجربة الاستقرائية والمشاهدة" 

وصـفوة الـقول إن قـيمة الـعلم تـكمن فـيما يـبثه مـن اليقين في الـعقل ، ولـذا فـإن الـدلائـل التي تـورث الـظن أبـعد مـا 

تـكون عـن تـسميتها عـلما. فـإذا اسـتقر اليقين في الـعقل بـاتـباع المـنهج المـنطقي الـعقلي، فـقد تحـققت لـه الـقيمة الـذاتـية 

. وفي ذلـك يـرى ابـن خـلدون أن مـهنة المـحاسـبة تحـتاج إلى الاسـتدلال  2لـلعلم وتـكامـلت فـيه كـل خـصائـصه ومـزايـاه

الـعقلي "إن في صـناعـة الحـساب نـوع تـصرّف في الـعدد بـالـضم والـتفريـق يحـتاج فـيه إلى اسـتدلال كثير فـيبقى 

 . 3متعودا للاستدلال والنظر وهو معنى العقل"

4لـقد عـدّ الـفقهاء المـال مـن الـضروريـات التي حـض الشـرع عـلى المـحافـظة عـليه ، و المـحاسـبة هـي أداة تحـقيق هـذا 

الـغرض ، لـذلـك سـيسعى الـباحـث إلى تحـديـد مـنهج المـحاسـبة مـن وجـهة الـنظر الإسـلامـية مـن خـلال عـلاقـتها 

بـالشـريـعة الإسـلامـية فهـي لا تـعدو عـن كـوÛـا شـكلا مـن أشـكال تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية. ولـقد بـيّنا سـابـقا أن 

الإسلام دينـ عدـل ونظـام اهتـم باـلجماعةـ والفـرد لذـلكـ فمـن الأولى أن تنـطلق المحاسبـة منـ أصوـل الشرـيعـة. ثم لا 

يضير أن تستفيد من العلوم الأخرى وهذا ما نجده في استقرائنا لتطبيقات الفقهاء في هذا المجال.  

وسـوف نحـقق هـذا الهـدف مـن خـلال المـدخـل المـعياري والسـلوكـي والأخـلاقـي والمـدخـل الـتاريخـي الاسـتقرائـي 

والمدخل الإيجابي:  

المـدخـل المـعياري : يـسعى هـذا المـدخـل إلى تحـديـد المـفاهـيم المـحاسـبية المـنبثقة مـن الـثوابـت الشـرعـية. !

وهـي المـفاهـيم التي لا تتغير عبر الـزمـان والمـكان وهـي مسـتمدة مـن الـقرآن والـسنة والإجمـاع ، لـذلـك 

هي قطعية لا ظنية. وهي :  

مطارح ومصارف الزكاة. 1.

المواريث. 2.

القرض الحسن. 3.

2  البوطي ، مرجع سابق هذه مشكلاتهم ، ص 122
3  البوطي ، مرجع سابق هذه مشكلاتهم ، ص 126

1 ابن خلدون ، المقدمة ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 429.
2 الـشاطـبي ، أبـي اسـحق ،  المـوافـقات فـي أصـول الشـريـعة ، دار الـكتب الـعلمية بـبيروت ، المجـلد 1 ص 26.والـضروريـات هـي 
حـفظ الـديـن  والـنفس والنسـل و المـال والـعقل جـزء 2 ص 8.  أمـا أحـكام الـتكليف فـصنفها إلـى: مـباح ومـندوب ومـكروه وواجـب 
ومحـرم فـالمـباح لـيس مـطلوب الـفعل ولا مـطلوب الـترك والمـندوب بـشخصه واجـب بـنوعـه والمـكروه بجـزئـيته حـرام بـكليته والـواجـب 

بشخصه فرض بنوعه أي أشد وجوبا والمكروه خادم للمنوع ، للمزيد راجع الصفحات 134-76.
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الـكتابـة والـتسجيل عـند الـتعامـل المـالي مـهما كـان صغيراً أو كبيراً ( ولا تـسأمـوا أن تـكتبوه 4.

صغيراً أو كبيراً ) [البقرة : 282] 
الإشـهاد عـند الـبيع الحـاضـر (واسـتشهدوا شهـيديـن مـن رجـالـكم فـإن لم يـكونـا رجـلين فـرجـل 5.

وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) [البقرة : 282]. 
مـلكية المـال الحـقيقية هـو الله ، والإنـسان مسـتخلف فـيه ( وآتـــوهـــم مـــن مـــال اo الـــذي 6.

آتاكم) [النور : 33] فالطيب منه حلال والخبيث منه حرام. 
الاسـتثمار والـتعامـل الحـلال (يـا أيـها الـناس كـلوا ممـا في الأرض حـلالا طـيبا) [الـبقرة:168]، 7.

والحـرام نـوعـان : إمـا لـوصـفه كـالمـيتة والـدم ولحـم الخترير أو لكسـبه كـالمـأخـوذ غـصبا أو بـعقد 

. و"الالـتزام بـتقوى االله هـو الـوازع لـلقائمين بـأمـر المـحاسـبة لـلبعد عـن الـتدلـيس والـتلبيس  1فـاسـد

وإخـفاء مـا يجـب الإفـصاح عـنه ، ولا سـيما مـا لـيس لـه قـيمة شـرعـية معتبرة كـالـفوائـد الـربـويـة 

والـنشاطـات الاسـتثماريـة المحـرمـة كـما يـساعـد عـلى تحـري الـدقـة وإعـطاء صـورة واضـحة لـلوضـع 

 . 2المالي ونتائج الأعمال"

ضـرورة الـتعلم (لــتعلموا عــدد السنين والحــساب) [يـونـس : 5] عَـنِي الإسـلام مـنذ بـزوغـه 8.

بـالحـقوق الخـاصـة والـعامـة وصـاÛـا بـقوة وأرسـى جـدارا أسمـاه الحـلال والحـرام وألـزم كـل فـرد 

بـتحصيل هـذا الـعلم ليتبين الحـدود الـفاصـلة ، "الحـلال بـيّن والحـرام بـيّن وبـينهما أمـور 

مشـتبهات لا يـعلمها كثير مـن الـناس فـمن اتـقى الشـبهات فـقد اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع 

في الشـبهات وقـع في الحـرام ، كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك أن يـواقـعه ، ألا وإن لـكل 

مـلك حمـى ، ألا وإن حمـى االله محـارمـه ، ألا وإن في الجسـد مـضغة إذا صـلحت صـلح الجسـد 

1  ابن تيمية  ، أحمد الحراني الدمشقي ، رسالة الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية ، منشورات مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب ، 1997 ، ص 22.

2 معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، ص 19 فقرة 7 ، مرجع سابق.
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، ورُوي أن عـمر بـن الخـطاب t (ت  1وإذا فسـدت فسـد لهـا سـائـر الجسـد ألا وهـو الـقلب"

23هـ= 645 م) كـان يـطوف في الأسـواق قـائـلا "لا يـبيع في سـوقـنا إلا مـن يـفقه وإلا أكـل 

الـربـا شـاء أم أبى". وأفـرد الـغزالي (ت 505 هـ= 1127م) بـابـا في إحـيائـه أسمـاه بـاب عـلم 

الكسـب ذكـر فـيه "أن تحـصيل عـلم الكسـب واجـب عـلى كـل مسـلم مكتسـب ، لأن طـلب 

الـعلم فـريـضة عـلى كـل مسـلم ، وإنمـا هـو طـلب الـعلم المـحتاج إلـيه، والمكتسـب يحـتاج إلى عـلم 

. ولم يـقف الـغزالي عـند هـذا الحـد بـل وصـف المسـتثمر المسـلم بـقولـه "لـن يـنال رتـبة  2الكسـب"

3الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد" . 

الـتسجيل بـالـقيمة الحـقيقية الـعادلـة دون بخـسها شـيئاً أو إنـقاصـها (ولا يـــبخس مـــنه 9.

) [الـبقرة : 282] ، فـالـعدل والإحـسان والنهـي عـن الـظلم والحـريـة والـشورى والصبر  شـيئاً
والتوكل والمسؤولية ¼م كل فرد سواء كان اقتصاديا أم لا. 

 الإفـصاح ، والـصدق ، والـدقـة ويشـترط الـغزالي في المـحاسـب كـونـه عـالمـا في الحـساب وصـادقـا 10.

 . 4فيه

 الحياد (ولا ي¼ضار كاتب ولا شهيد)[ البقرة : 282]. 11.

.12 . 5 يخضع استحقاق العائد للربح والخسارة بشكل عادل "الغنم بالغرم"

 الاعتراف بالربح عند الإنتاج (وآتوا حقه يوم حصاده)[ الأنعام : 141]. 13.
المـدخـل السـلوكـي الأخـلاقـي : إن نمـط السـلوك الإنـساني للمسـلم هـو سـلوك محـكوم بـالـقيم !

الأخـلاقـية الإسـلامـية التي تـقوم عـلى المـسؤولـية أمـام االله أيـا كـان مـصدر الالـتزام ذاتـيا مـن نـفسه أو 

تـعاقـديـا مـع الغير، ممـا يـلزم مـراعـاة الـقيم الإنـسانـية المـرتـبطة Ãـذا السـلوك كـالـقناعـة والـصدق والأمـانـة 

3 [صحيح البخاري : 50]
4  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج2، ص 127.
5  الغزالي ، المرجع السابق ، ج2 ، ص 122.

1  الغزالي ، المنقذ من الضلال ، مرجع سابق ، ص62.
2  قاعدة فقهية
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، فـالإسـلام بـذلـك قـد تـفرّد وسـبق الأدبـيات المـحاسـبية الحـديـثة في المـوازنـة بين  1والـوفـاء والـعدل

الحـياة الاجـتماعـية والمـاديـة بـنظرتـه الـشمولـية لـلكون ، وعـليه كـانـت قـياسـات المـحاسـبة الاجـتماعـية 

والـبيئية كـقوائـم مـلحقة حـديـثا بـينما هـي مـندمجـة في فـقه المـحاسـبة فـالشـرع حـث عـلى المـوازنـة بين 

المـصلحة الـفرديـة والمـصلحة الجـماعـية ، ممـا رتـب شـروطـا عـلى الـبيانـات المـحاسـبية بـكوÛـا ذات 

مـوثـوقـية ، ومـلائـمة في إفـصاحـها وكـافـية في بـياÛـا لـلفرد والجـماعـة مـعا دون فـواصـل. وقـد تـطرقـت 

الأدبـيات المـحاسـبية إلى المـداخـل الأخـلاقـية والسـلوكـية ودرسـت أثـر الأخـلاق الـعامـة والأخـلاق 

المـهنية عـلى سـلوك المـحاسـب، لـكن الإسـلام لا يـعترف بمـثل هـذه الـتفرقـة فـالأخـلاق هـي الأخـلاق ، 

والإنـسان هـو الإنـسان ، و"الـعمل في الـشؤون المـالـية مَـزلّـة قَـدَم  لا يـثبت فـيها ضـعفاء الأخـلاق ، 

  . 2ولا هزيلو الإيمان الذين تزيغ أبصارهم عند أول بارقة من الدنيا"

ولقد قسّم الفقهاء الحكم الشرعي التكليفي إلى الأنواع التالية وهي ما يطلق عليها الأحكام الخمسة: 

1- الواجب : وهو ما يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه وهو قسمان: 

واجب عيني (فرض عين) كالصلاة والزكاة (كتب عليكم الصيام) ➢

[ الـبقرة : 183]. ويعتبر فـرض عين كـل مـا هـو ضـروري تـعلمه كـل حسـب حـاجـته 

فـالـتاجـر أو المـحاسـب يـتوجـب عـليه تـعلم كـل مـا يـلزمـه بـالـقيام بـعمله وكـذا الـعامـل أو 

الموظف كل حسب حاجته طبقا للقاعدة الشرعية "ما عُلم من الدين بالضرورة". 

واجب كفائي (فرض كفاية) كالجهاد وتحصيل العلوم. ➢

2- المـندوب : أو المسـتحب وهـو مـا يـثاب فـاعـله ولا يـعاقـب تـاركـه (فــكاتــبوهــم إن عــلمتم فــيهم 

خيرا)[النور : 33]. 
3- المـباح : وهـو مـا لا يـثاب فـاعـله ولا يـعاقـب تـاركـه (فـإذا قـضيت الـصلاة فـانتشـروا في الأرض)[الجـمعة : 

 .[10

3  قضايا ومسائل تتعلق بمنهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي، سلسلة حلقات نقاشية بمركز صالح كامل للاقتصاد 
الإسلامي بجامعة الأزهر ، 1997. ص 52

4  القرضاوي ، د. يوسف ، حسن الإدارة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد الأول ص 399 ، منشورات بنك دبي 
الإسلامي.
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4- المـكروه : وهـو مـا يـثاب تـاركـه و لا يـعاقـب فـاعـله (لا تــــسألــــوا عــــن أشــــياء إن تــــبد لــــكم 

تسؤكم)[المائدة : 101]. 
5- الحـرام : وهـو مـا يـثاب تـاركـه ويـعاقـب فـاعـله (حـرمـت عـليكم المـيتة والـدم ولحـم الخـنزيـر)[المـائـدة : 

 .[3

1وذهب الغزالي إلى أبعد من ذلك فقسم الورع عن الحرام إلى أربع درجات : 

ورع العدول: وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. 1.

ورع الـصالحين: وهـو الامـتناع عـما يـتطرق إلـيه احـتمال التحـريم ولـكن المفتي يـرخـص في الـتناول بـناء عـلى 2.

الظاهر فهو موقع الشبهة على الجملة. 

ورع المتقين: وهـو مـا لاتحـرمـه الـفتوى ولا شـبهة في حـله، ولـكن يخـاف مـن أدائـه إلى محـرم "لا يـبلغ الـعبد أن 3.

. فـإذا كـان لـبعضهم مـائـة درهـم عـلى إنـسان  2يـكون مـن المتقين حتى يـدع مـا لا بـأس حـذرا لمـا بـه بـأس"

فحـملها إلـيه فـأخـذ تـسعة وتسعين وتـورع عـن اسـتيفاء الـكل خـيفة الـزيـادة وكـان بـعضهم يتحـرز فـكل مـا 

يستوفيه يأخذه بنقصان حبة وما يعطيه يوفيه بزيادة حبة ليكون ذلك حاجزا من النار. 

ورع الـصديقين: وهـو مـا لابـأس بـه أصـلا و لايخـاف مـنه أن يـؤدي إلى مـا بـه مـن بـأس ولـكنه يـتناول لغير االله 4.

وعـلى غير نـية الـتقوى بـه عـلى عـبادة االله. وقـد روي أن الـصديـق t تـقيّأ مـن اللبن (لمّـا لم يـعلم مـصدره) 

خـيفة مـن أن يُحـدث الحـرام فـيه قـوّة مـع أنـه شـربـه عـن جهـل وكـان لا يجـب إخـراجـه ولـكن تخـلية الـبطن عـن 

الخبيث من ورع الصديقين. 

ويسـتفاد مـن هـذه الأحـكام مـعرفـة المـجال الـذي قـد يسـلكه المسـلم المـمارس لأعـمال الاكـتساب في حـياتـه، فـالـديـن 

عـامـل محـدد للسـلوك. وحتى تحـقق المـعايير المـحاسـبية أهـدافـها لا بـد مـن تـفاعـل الأفـراد والمـجتمعات مـعها ولـن 

يحصل ذلك ما لم تراع هذه المعايير معتقدات هذه المجتمعات الإسلامية.  

المـدخـل الـتاريخـي الاسـتقرائـي : يهـدف هـذا المـدخـل لـلبحث عـن المـمارسـة الـعملية والـنظريـة لـلفكر !

المـحاسـبي في الـتاريـخ الإسـلامـي والاطـلاع عـليها لإثـبات درجـة نـضوج هـذا الـفكر ويتبين هـذا مـن 

1  الغزالي ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 165.
2  [سنن الترمذي : 2375]
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قـول الـنويـري في وصـفه لـلقواعـد المـحاسـبية الـسائـدة في عـصره "فهـذه هـي الـقواعـد التي اسـتقرت في 

1زمـانـنا" ، وأقـرّ بـاخـتلاف المـصطلحات عـند تـناولـه لمـحاسـبة الإيجـار بـقولـه "هـذا اصـطلاحـهم في 

الـديـوان ، ولهـم اصـطلاحـات أيـضا نـذكـر مـا تيسـر مـنها، إذ لا يمـكن الإحـاطـة بجـميعها لاخـتلاف 

2أحـوال المـباشـرات (المـحاسـبات)" ، كـما ذكـر اخـتلاف السـياسـات المـحاسـبية بـقولـه "وقـد اصـطلح 

بـعض مـباشـري (محـاسـبي) الجـهات عـلى إيـراد أحـكار الـبيوت (إيجـارهـا) .. ومـنهم مـن يـوردهـا في 

3أبـواب الخـراجـي وهـو الألـيق وإنمـا نـبهنا عـليه لـبيان الاخـتلاف فـيه" ، وبـلغ الـنويـري شـوطـا مـتقدمـا 

4في مـراعـاتـه للسـياسـات المـحاسـبية طـبقا لاخـتلاف الـطرق الـفنية حـيث بـنت مـصر قـانـوÛـا عـلى 

أسـاس مـا يـشمله الـري مـن أراضـيها حين يـعلوه الـنيل أمـا قـانـون الـبلاد الـشامـية فمبني عـلى نـزول 

. وقـد رجـح بـعضها عـلى بـعض كـما يـفعل محـاسـبو بـلاد الـشام "وأمـا الحـواصـل المـعدومـة  5الـغيث

المـساقـة بـالأقـلام و لا حـقيقة لـوجـودهـا وإنمـا يـوردهـا الـكتاب حـفظا لـذكـراهـا .... فـإنـه رسـم 

بـالمـسامحـة Ãـا فـقد اخـتلفت آراء الـكتاب في إيـرادهـا عـلى وجـوه كثيرة". وسـاوى أحـيانـا بين 

. فـالإجـراءات مـرنـة تـتكيف مـع  6اخـتلاف بـعض السـياسـات "وكـلتا الـطريقتين سـائـغة عـند الـكتّاب"

كـل زمـان ومـكان ُعـبّر عـنها بـالاجـتهاد وانعكسـت في تـطبيق نـظما محـاسـبية سـادت المـجتمع 

. وقـد تـعرض الـفقهاء المسـلمون  7الإسـلامـي عـلى شـكل سـياسـات محـاسـبية تغيرها الاجـتهادات

لأنـواع عـديـدة مـن المـحاسـبات التي سـنتعرض لهـا في الـفصول الـقادمـة إن شـاء االله كـمحاسـبة الـزكـاة 

ومحـاسـبة المـواريـث والمـحاسـبة الحـكومـية والمـحاسـبة الـزراعـية (مـساقـاة ، مـزارعـة، مخـابـرة، مـزابـنة ، 

إحـياء مـوات) ومحـاسـبة المـسؤولـية ومحـاسـبة الـوقـف ومحـاسـبة بـيت المـال ومحـاسـبة الشـركـات ومحـاسـبة 

الجـيوش ومحـاسـبة المـواد ومحـاسـبة الأجـور ومحـاسـبة الأصـول الـثابـتة ومحـاسـبة الجـوالي ومحـاسـبة الخـراجـي 

ومحاسبات خاصة. 

1  النويري ، مرجع سابق ص 208.
2 النويري ، مرجع سابق ص 230.
3 النويري ، مرجع سابق ص 233.

4 النويري ، مرجع سابق 246.
5 النويري ، مرجع سابق ص 255.

6 النويري ، مرجع سابق ، ص 244.
7 راجع: الفصل الأول المبحث الثاني خصائص وأهداف المحاسبة في الفقه الإسلامي
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المـدخـل الإيجـابي : تـسعى الـبحوث الإيجـابـية إلى تـطويـر نـظريـة محـاسـبية تفسـر السـبب الـذي أدى !

بـالـقوائـم المـالـية إلى أن تـأخـذ شـكلها الـقائـم في الـوقـت الحـاضـر وتحـديـد مـا إذا كـانـت المـعايير 

والإرشـادات الـنموذجـية يمـكن تـطبيقها في الـواقـع وكـيف يمـكن مـواءمـتها تمشـيا مـع مـتطلبات الـتطبيق 

. لـذلـك يهـدف هـذا المـدخـل لـبيان مـدى مـلاءمـة مـعايير المـحاسـبة لـلمجتمعات  1والمـمارسـة المـحاسـبية

2الأخـرى مـع الشـريـعة الإسـلامـية لأن "الحـكمة ضـالـة المـؤمـن أيـنما وجـدهـا فـهو أحـق Ãـا" ، وذلـك 

بـأخـذ مـا ينسجـم مـع الشـرع واسـتثناء مـا خـالـف مـنها ، فـلا شـيء يمـنع مـن الاسـتفادة مـن عـلوم و 

تجارب الآخرـينـ. لكـن ليـس كلـ ُعرـف مقـبول شرـعاـ ، فاـلعـرف قدـ يضـم مفـاسدـ ومصـالح و لا 

يُـعتد بـالـعرف إذا خـالـف مـقاصـد الشـرع ، فـالمـصلحة في عـرف الـشارع هـي المـحافـظة عـلى مـقاصـد 

، والـشارع قـصد حـفظ مـصالح الـعباد عـاجـلاً وآجـلاً .  4الـشارع ولـو خـالـفت مـقاصـد الـناس 3

فمثلا :  

 إن حجب الأرباح في الشركات المساهمة كما في الأسهم الممتازة ، لا يجوز شرعا.  ▪

 هـناك بـيوع مشـروطـة ذكـرت في حـديـث الأصـناف السـتة : "الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة ▪

والبر بـالبر والشعير بـالشعير والـتمر بـالـتمر والمـلح بـالمـلح مـثلا بمـثل سـواء بـسواء يـدا بـيد فـإذا 

5اخـتلفت هـذه الأصـناف فـبيعوا كـيف شـئتم إذا كـان يـدا بـيد" فـالـتبادل السـلعي هـنا مشـروط 

بالتساوي عند اتحاد الجنس وأن يكون حاضرا لا غائبا. 

 إباحة و منع بيوع محددة و تقييد بيوع أخرى. ▪

إذن فإـن منـهج المحاسبـة منـ وجهـة النـظر الإسلامية يلـتزم باـلثـوابتـ الشرـعيـة ، ويستـفيد منـ العـلوم الأخرـى بما لا 

يـتناقـض مـع هـذه الـثوابـت بـاسـتخدام المـناهـج الـعقلية أو التجـريـبية أو كـليهما فـالحـكمة ضـالـة المـؤمـن. فـالمـدخـل 

المـعياري يـفيد في اقـتراح المـفاهـيم والـفروض المـحاسـبية ، أمـا المـدخـلان الإيجـابي والاسـتقرائـي فـيفيدان في إثـبات 

وبـرهـنة المـحتوى الـتطبيقي والـعملي لهـذه المـفاهـيم والافـتراضـات. كـما أن المـدخـل السـلوكـي والأخـلاقـي يـساعـد في 

 Watts, R.L., Towards a Positive theory of the Determination on 1 سراج ، مرجع سابق ، نقلا عن
  Accounting Standards, The Accounting Review (Jan 1974), P.P.54.

2 [سنن ابن ماجه : 4150]
3  حسان ، د. حسين حامد ، فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة ، منشورات البنك الإسلامي للتنمية ، جدة 1993 ، ص 11.

4  الشاطبي ، مرجع سابق مجلد 1 جزء 2 ص 6.
5  [صحيح مسلم: 2970]
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الـتزام الأفـراد والجـماعـات بـالمـدخـل المـعياري وانـسجام تـطبيقا¼ـم مـع هـذا المـدخـل الإيجـابي وذلـك بـانـضباطـهم مـن 

خـلال المـراقـبة الـذاتـية التي مـصدرهـا الخـوف مـن االله تـعالى والمـراقـبة الخـارجـية التي مـصدرهـا الـرقـابـة والمـراجـعة 

الخارجية من الأطراف ذات الاهتمام. وعليه فإن المنهج سيشكل :  

أرضية خصبة للمعارف العلمية التي سيلجأ إليها المحاسب لإنجاز عمله بالشكل العادل. 1)

أداة لـضبط المـوضـوعـية التي يسـتخدمـها في الـقياس والـعرض المـحاسـبي وفي إفـصاحـه عـن الـبيانـات 2)

والمعلومات ذات العلاقة دون إخفاء أو تدليس فضلا عن مدى شرعيتها. 

الأساس المنطقي والعلمي للمفاهيم المحاسبية التي سنتناولها في المبحث القادم . 3)
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المبحث الثاني 
مفاهيم المحاسبة في الفقه الإسلامي 

2-2-1 مقدمة  

1الـفقه لـغة هـو الـفهم ، يـقال : فَـقِه يـفقه كـعَلِم يـعلم ، أي فـهم مـطلقا ، سـواء أكـان الـفهم دقـيقا أم سـطحيا ، 

ويـقال : فـقه يـفقه مـثل كـرم يـكرم أي صـار الـفقه لـه سـجية ، ويـقال : تـفقه الـرجـل تـفقها أي تـعاطـى الـفقه ، ومـنه 

قـولـه تـعالى ( لـيتفقهوا في الـديـن)[ الـتوبـة:122] ، وقـولـه تـعالى ( لا يكـادون يفـقهون قوـلا)[الـكهف:93]. أمـا 

2الـفقه اصـطلاحـا فـقد عـرفّـه أبـو حـنيفة (ت 150 هـ = 767م) بـأنـه: مـعرفـة الـنفس مـا لهـا ومـا عـليها ، 

والمـعرفـة هـي إدراك الجـزئـيات عـلى دلـيل ، والمـراد سـببها وهـو المـلَكة الحـاصـلة مـن تـتبع الـقواعـد مـرة بـعد أخـرى. 

وعـرفّـه الـشافـعي (ت204هـ = 820م) بـأنـه: الـعلم بـالأحـكام الشـرعـية الـعملية المكتسـب مـن أدلـتها 

الـتفصيلية ، والـعلم هـو الإدراك مـطلقا والـذي يـتناول اليقين والـظن ، والأحـكام جمـع حـكم وهـو خـطاب االله 

تـعالى المـتعلق بـأفـعال المكلفين اقـتضاء أو تخييرا أو مـنعا ، والشـرعـية أي المـأخـوذة مـن الشـرع ، والـعملية هـي 

المـتعلقة بـالـعمل القلبي كـالـنية أو غير القلبي ممـا يمـارسـه الإنـسان ، والمكتسـب صـفة لـلعلم ومـعناه المسـتنبط بـالـنظر 

والاجـتهاد احـترازا عـن عـلم االله تـعالى وعـلم مـلائـكته بـالأحـكام الشـرعـية وعـلم الـرسـول e الحاصلـ باـلوـحيـ لا 

بالاجتهاد. 

لـذلـك وبمـا أن الـفهم يمـكن أن يـكون دقـيقا أو سـطحيا بـينما الـفقه هـو الـفهم المـطلق فـهو أعـم وأشمـل لـغويـا 

واصـطلاحـا، فـإن الـباحـث يـقترح اسـتبدال كـلمة الـفقه بـكلمة المـفهوم كـقولـنا فـقه المـحاسـبة ، لأن الـفقهاء "كـان 

3قـصدهـم أن يـعينوا الـناس عـلى فـهم أحـكام االله" وهـذا مـا نـبغيه بـعون االله ، فـنقول مـثلا فـقه الأسـواق بـدلا مـن 

مـفهوم الأسـواق وفـقه رأس المـال بـدلا مـن مـفهوم رأس المـال وفـقه الـبيوع وفـقه المـدايـنات وفـقه الـزكـاة ، وهـكذا. 

1 الفيومي، محمد، المصباح المنير، ط 1، دار القلم ببيروت. ج 2 ، ص 656.
2 الزحيلي ، د. وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر بدمشق ، ج 1 ص 17-15.

3 سابق، السيد ،  فقه السنه ، دار الفكر بدمشق ، 1993 ، ج 1 ، ص 9.
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فـقد اسـتخدم فـقهاؤنـا هـذا المـصطلح ومـا زالـوا يسـتخدمـونـه حتى الآن ، كـما اُسـتخدمـت كـلمة الـفقه المـحاسـبي 

1التقليدي في كتب نظريات المحاسبة الحديثة في مناهج كلية الإقتصاد بجامعة دمشق. 

2-2-2 مفهوم السوق 

الـسوق هـو المـكان الـذي تـساق إلـيه السـلع ومـا شـاÃـها ، يجـتمع الـبائـعون والمـبتاعـون (المشـترون) فـيه، فـيتبادلـون 

السـلع بـالسـلع أو السـلع بـالـنقود عـاجـلا أو آجـلا . كـما قـد تـتنوع أشـكال ووسـائـل الـدفـع حسـب الحـال. ويبين 

ابـن تـيمية (661-728 هـ= 1263–1328م) مـهمة المحتسـب بـأÛـا مـشارفـة الـسوق والـنظر في مـكايـيله 

ومـوازيـنه وتحـديـد الأسـعار ومـنع الاحـتكار ومـنع الـغش والـتدلـيس فـيما يـباع ويشـترى مـن مـأكـول ومـصنوع ورفـع 

الـضرر عـن الـطريـق بـدفـع الحـرج عـن الـسابـلة مـن الـغاديـن والـرائحين إلى نحـو ذلـك مـن الـوظـائـف. ونسـتطيع مـن 

التعاريف السابقة تحديد مقومات السوق : 

o المكان

o الزمان

o السلع والخدمات

o وسائل الدفع

o أدوات القياس

o البائعون والمشترون

o القائم على السوق

المـكان: قـد يـتبدل مـفهوم المـكان فـيتسع أو يـضيق ، يـتقارب أو يـتباعـد ، بمـا يمـاشـي تـطور مـفاهـيم الأسـواق فشـبكة 

الانـترنـيت هـي سـوق إلـكترونـية ،  والـبورصـة هـي سـوق سـواء كـانـت لـلأوراق المـالـية أو لـلأسـهم أو للسـلع 

المـتخصصة أو لـلعملات أو لـلمعادن الـثمينة ، كـما أن أسـواق الجـملة والمـفرق المنتشـرة في جمـيع الـبلدان الصغيرة 

والكبيرة هـي كـلها أسـواق تجـمعها ضـوابـط عـامـة تشـترك Ãـا وتمـتاز كـل واحـدة بـضوابـط خـاصـة Ãـا تـبعا 

لاخـتصاصـها.  وكـان الخـلفاء كثيري الـتجوال بـالأسـواق يـراقـبوÛـا بـاسـتمرار لمـعرفـتهم بـأهمـيتها وبـدورهـا في 

الـنشاط الاقـتصادي كـالـرئـة مـن الجـسم فهـي مـؤشـر حـيوي عـلى سـلامـة الحـياة الاقـتصاديـة. وهـذه هـي سـنة الأنـبياء 

4 القاضي ، نظرية المحاسبة ، مرجع سابق، ص 320.
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والـرسـل ( وقـالـوا مـا لهـذا الـرسـول يـأكـل الـطعام ويمشـي في الأسـواق)[ الـفرقـان:7]، ( ومـا أرسـلنا قـبلك مـن 

المـرسـلين إلا إنهـم لـيأكـلون الـطعام ويمـشون في الأسـواق)[ الـفرقـان:20]، ودخـول الأسـواق مـباح لـلتجارة 
وطلب المعاش.  

الـزمـان: المـقصود بـه الـوقـت الـذي تمـارس بـه الأعـمال في الأسـواق ، فـلا بـد مـن زمـان محـدد يجـتمع خـلالـه الـناس 

ليـمارسوـا أعمـالهم منـ بيـع وشرـاء وتبـادل وسدـاد. فقـد يكـون الاتفـاق آنيـا والسدـاد آجلا أو التسلـيم حاـلا 

والسداد آجلا أو العكس. وقد تنشأ خلافات نتيجة الفروقات الزمنية بالسداد أو بالاستلام والتسليم. 

السـلع والخـدمـات : يجـب أن تـكون السـلع والخـدمـات حـلالا غير محـرمـة لا بـطبيعتها و لا بـذا¼ـا ، ويجـب تـأمين 

حـريـة انـتقالهـا ووصـولهـا إلى الأسـواق. ويـنعكس ضـمان الحـقوق في حمـايـة أشـكال المـلكية والحـيازة لهـذه السـلع 

والخـدمـات. ومـن ضـمان الحـقوق تـراضـي الأطـراف المـتبادلـة دون إذعـان ، فـالـبيعان بـالخـيار مـا لم يـتفرقـا ( يـا أيـها 

الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)[ النساء :29]. 
وسـائـل الـدفـع : هـي عـبارة عـن أسـالـيب تـداول قـيم السـلع والخـدمـات بين الـبائعين والمشـتريـن وقـد أسمـيناهـا الأثمـان 

مـن دنـانير ودراهـم وفـلوس إضـافـة لآلـية الـتدايـن والإقـراض ، و لابـد مـن الإشـارة لـلعملات الإسمـية التي كـان 

الـفقهاء يـتداولـوÛـا كـالـديـنار الجيشـي والـدراهـم الـسوداء والتي ذكـرنـاهـا في الـفصل الأول. ويشـترط في وسـائـل 

الدفع الانتفاء تماما من الربا و شبها¼ا. 

أدوات الـقياس : تـعرضـنا لهـا في الـفصل الأول وبـيّنا كـيف اهـتم فـقه المـعامـلات بـعدالـتها فـضبط المـثمنات مـن 

مـوزونـات و مـقيسات و مـكيلات ، والأثمـان مـن دنـانير ودراهـم وفـلوس ، والأسـعار الـنقديـة والسـلعية. فـوضـع 

مـيزانـا دقـيقا لخـدمـة فـرص الـتعادل في الـعرض والـطلب فـضلا عـن إيجـاد المـناخ الاجـتماعـي المـلائـم الـذي تـربى عـليه 

الفرد المسلم خلال حياته منذ نعومة أظافره. 

الـبائـعون والمـبتاعـون أو المشـترون : هـم عـماد الـسوق سـواء كـانـوا تجـارا أو مسـتهلكين. ولمـا كـانـت غـايـة المسـلم 

هـي عـبادة االله U فـإن لـلسوق أخـلاقـا عـلى مـريـديـه الالـتزام Ãـا ، كـصفات رسـول االله e ، فـهو "لم يـكن فـاحـشا 

، كـما أنـه e حـث رواد  1و لا مـتفحشا ولا صـخابـا في الأسـواق ولا يجـزي السـيئة بـالسـيئة ولـكن يـعفو ويـصفح"

1 [سنن الترمذي : 1939]
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الـسوق عـلى اسـتغلال هـذا الـنوع مـن المـمارسـة بـذكـر االله وتـعبده فـقال e: "مـن دخـل الـسوق فـقال لا إلـه إلا االله 

وحـده لا شـريـك لـه، لـه المـلك ولـه الحـمد يحـي ويمـيت وهـو حـي لا يمـوت بـيده الخير وهـو عـلى كـل شـيء قـديـر، 

. ويجـب عـلى مشـرفي  1كـتب االله لـه ألـف ألـف حـسنة ومحـا عـنه ألـف ألـف سـيئة ورفـع لـه ألـف ألـف درجـة"

الأسـواق أن يهـيئوا كـل مـا يـضمن حـريـة الانـتقال والـدخـول والخـروج مـنها وإلـيها. لـذلـك قـال ابـن تـيمية في تـعريـفه 

"ورفـع الـضرر عـن الـطريـق بـدفـع الحـرج عـن الـسابـلة مـن الـغاديـن والـرائحين" حـفاظـا عـلى حـريـة رواد الـسوق 

لـتأمين الـرضـا لهـم في اتخـاذ الـقرار الأنسـب وحـفظ حـقوقـهم. ويـتوجـب عـلى رواد الـسوق أن يتحـلّوا بـالـصفات 

التالية: 
❑ . 2الصدق ، لأن "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"

❑ oالأمـانـة وهـي عـكس الخـيانـة، ( والــذيــن هــم لأمــانــاتهــم وعهــدهــم راعــون)[ المـؤمـنون:8]، ( إن ا

يـأمـركـم أن تـؤدوا الأمـانـات إلى أهـلها)[ الـنساء :58]، وقـال e "يـقول االله تـعالى: أنـا ثـالـث الشـريكين مـا 
. ومـن المـعروف أن الـتجارة  3لم يخـن أحـدهمـا صـاحـبه فـإذا خـان أحـدهمـا صـاحـبه خـرجـت مـن بـينهما"

عـمادهـا الـثقة والأمـانـة المـتبادلـة بين مـعاشـر الـتجار فـإن شـاعـت الخـيانـة أحجـم الـتجار عـن الـتداول فـيما 

بـينهم أو قـلصّوه إلى أدنى الـدرجـات ممـا يـؤثـر عـلى السـيولـة في الـسوق لأن الـتعامـل الـنقدي سـيغلب عـلى 

غيره مـن الأنـواع وسـتكثر الـنـزاعـات وغـالـبا مـا تـضيع الحـقوق وتتخـلخل الحـياة الاقـتصاديـة في المـجتمع 

كله. 
الإفـصاح: قـال رسـول االله e "الـبيعان بـالخـيار مـا لم يـتفرقـا ، فـإن صـدق الـبيعان وبـيّنا بـورك لهـما في ❑

4بـيعهما وإن كـتما وكـذبـا فعسـى أن يـربحـا ربحـا ويُـمحقا بـركـة بـيعهما" ، ومحـق البركة قـد يـكون بـصرف 

الربح ورأس المال بشكل تبذيري أو قد يصاب صاحبهما بمرض أو داء يذهب بما لديه. 
5الـنصح: قـال رسـول االله e "الـديـن الـنصيحة" ، وبـالـنصح تجـاوز الإسـلام مـا وصـلت إلـيه الأمـم في أدبـيا¼ـا ❑

المـحاسـبية ، لأن الـنصيحة تـتجاوز حـد الإفـصاح الـذي يـقصد بـه عـدم إخـفاء بـيانـات قـد تـؤدي بـالـطرف 

2 [سنن الترمذي : 3350]
3 [سنن الترمذي : 1130]

1 [سنن أبو داوود : 2936]
2 [صحيح البخاري : 2008]

3 [صحيح مسلم : 82]
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الآخـر إلى اتخـاذ قـرارات خـاطـئة ، أمـا المسـلم فـهو مـأمـور بـإبـداء الـنصح ، وفي هـذا دعـم للسـلوك الـفردي 

من خلال إبداء رأيه على شكل سياسات مقترحة وهذه درجة أعلى في سلم الصدق والإفصاح. 
البرّ: قـسّم رسـول االله e الـتجار إلى صنفين إثنين إمـا فـاجـر وإمـا تـقيّ بـرّ ، فـقال e "إن الـتجار يـبعثون ❑

، والبرّ درجـة إيمـانـية أعـلى يـوصـف Ãـا المـحسن في  1يـوم الـقيامـة فـجارا إلا مـن اتـقى االله وبـرّ وصـدق"

عمله. 
الاعـتدال في الـربـح : كـان عـليّ t يـدور في أسـواق الـكوفـة ويـقول: مـعاشـر الـتجار خـذوا الحـق تَسـلموا ❑

ولا تـردوا قـليل الـربـح فتحـرمـوا كثيره. وهـذه دعـوة لـزيـادة مـعدلات دوران رأس المـال بـعدم المـغالاة في رفـع 

الأسعار. 
المـسامحـة: وهـو مـفهوم يـتسامـى بـالإنـسان إلى درجـة أخـلاقـية وروحـية عـالـية، فـالمـسامحـة نـوع مـن أنـواع ❑

الـكرم ،  تـشمل كـلاّ مـن الـبائـع والـشاري وقـاضـي الـديـن. فـقال رسـول االله e مخـاطـبا الـبائـع "زن 

3وأرجـح" ، وأمـر الـشاري وقـاضـي الـديـن بـالإحـسان في أدائـه "خيركم أحـسنكم قـضاء" دون شـرط  2

مسّـبق حتى لا يـتحول الإحـسان إلى ربـا وقـد يـكون الإحـسان عـلى شـكل نـقد زائـد ، دون شـرط 

مسّـبق ، أو بـكلمة شـكر أو دعـاء أو هـديـة ، ولا يخـفى مـا لهـذه الـتصرفـات مـن أثـر اجـتماعـي بـعيد المـدى 

فهـي تـشجع الـناس عـلى مـساعـدة الـناس بـعضهم بـعضا مـع عـدم تـوقـع المـفاجـآت المـؤذيـة كـالـغش والغبن 

والاحـتيال ، أمـا المـفاجـآت المـقبولـة كـإعـسار الـطرف المـديـن عـن السـداد فـقد حـث االله U الـدائـن لـلانـتظار 

واسـتخدم كـلمة الـتصدق وهـي خـفيفة عـلى الخـاطـر الإنـساني لِـمَ لا يـنتظر إيـساره عـوضـا عـن كـلمة الـديـن 

المـعدوم أو المـشكوك بـه (وإن كـان ذو عسـرة فـنظرة إلى ميسـرة وأن تـصدقـوا خير لـكم إن كـنتم 

 . 4تعلمون)[البقرة:82] ، وقال e "رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى"

أمـا الـقائـم عـلى الـسوق فـعليه تـأمين عـمل الـسوق بـشكل مـنتظم سـواء سمـي المحتسـب كـما في الـفقه الإسـلامـي أو 

بـوزارة الـتمويـن أو وزارة الاقـتصاد أو المـصرف المـركـزي أو الـبورصـة أو صـندوق الاسـتثمار أو الـلجان المـحاسـبية 

الـدولـية. وقـد ذكـرنـا سـابـقا أن رسـول االله e حـينما دخـل المـديـنة المـنورة أمـر بـبناء المسجـد فـيها ثم سـأل عـن 

4 [سنن ابن ماجة : 2137]
5 [سنن النسائي : 4515]

1 [صحيح البخاري : 2215]
2 [سنن ابن ماجة : 2194]
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الـسوق فـدلّـوه عـلى سـوق لـليهود فـأمـر بـإشـادة سـوق خـاص للمسـلمين ، فـكان المسجـد والـسوق أول مـا بـناه 

. كـما  1رسـول االله e في أول دولـة إسـلامـية ، وقـال e "هـذا سـوقـكم فـلا  ُيـنتقص و لا  ُيـضربـن عـليه خَـراج"

 . 2قـابـل عـبد الـرحمـن بـن عـوف t إيـثار أخـيه في الإسـلام سـعد بـن الـربـيع t بـالـتعفف قـائـلا "دلـوني عـلى الـسوق"

لـكن الـسوق مـرتـع خـصب لأصـحاب الـنفوس الـضعيفة التي تـغلب فـيه الحـياة الاقـتصاديـة عـلى الحـياة الاجـتماعـية 

فـيغتنمون الـسوق بـأعـمال الـغش والـتدلـيس والـتلاعـب. لـذلـك ضـبط الإسـلام أشـكال الـبيوع وحـدد مـعالم الـضعف 

فـيها وحـارÃـا لـلمحافـظة عـلى سـوق سـليمة مـعافـاة مـن الـتخبط بـالأزمـات الـضارة بـالحـياة الاقـتصاديـة الـعامـة ، 

ولـفظ الخـبث مـنها. فـأُحْـدِثـت وظـيفة المحتسـب لمـراقـبة الـسوق وأحـوالـه لمـنع الـغش في الـبيوع ومحـاولات الـتأثير 

عـلى أسـعار الـسوق كـتلقي الـركـبان والـنجش ومـنع الـبيوع المحـرمـة كـالـربـا والـغرر. ويـذكـر أن عـمر t شـاهـد في 

إحـدى جـولاتـه جـابـر بـن عـبد االله t وبـيده درهـم، "فـقال لـه: مـا هـذا ؟ فـقال: أريـد أن أشـتري بـه لأهـلي لحـما 

قـرمـوا إلـيه (أي اشـتهوه)، فـقال عـمر : أو كـلما اشـتهيتم اشـتريـتم ! مـا يـريـد أحـدكـم أن يـطوي بـطنه لابـن عـمه 

وجـاره ! أيـن تـذهـب عـنكم هـذه الآيـة ( أذهـــبتم طـــيباتـــكم في حـــياتـــكم الـــدنـــيا واســـتمتعتم 

3بهـا)[ الأحـقاف :20]" ، ويـلاحـظ أن عـمر t قـصد مـراقـبة الـسوق وضـبط الـطلب بـغية المـحافـظة عـلى الأسـعار 

وكـأنـه يـسعى لـكبح جمـاح الـغلاء وتـرشـيد الإنـفاق وإنمـا ذكـر الآيـة الـكريمـة لـلتحكم بسـلوك الـفرد المسـلم لأنـه 

ملتزم بشرعه مراعيا للجماعة وفيه أيضا محاربة للجشع والاستهلاك الإسرافي لأنه ربط الشراء بالشهوة.  

ومن أهم مهام محتسب السوق منع الاحتكار ومنع بيوع منهي عنها ومعالجة مشكلة التسعير. 

4اَ. الاحـتكار : ُعّـرف الاحـتكار بـأنـه "إشـتراء الـطعام ونحـوه ، وحـبسه إلى الـغلاء" ، أو "رصـد الأسـواق 

6انـتظارا لارتـفاع الأثمـان" ، أو "إشـتراء الـقوت وقـت الـغلاء وإمـساكـه وبـيعه بـأكـثر مـن ثمـنه لـلتضييق" ، أو أن  5

7"كـل مـا أضـر بـالـناس حـبسه فـهو احـتكار" ، وقـد Ûـى رسـول االله e عنـ الاحتـكار فقـال : "لا يحتكر إلا 

8خـاطـئ" وشـدد عـلى عـدم الـتضييق عـلى الـناس بـأقـوا¼ـم فـقال "مـن احـتكر الـطعام أربعين لـيلة فـقد بـرئ مـن االله 

3 [سنن ابن ماجة : 2224]
4 [صحيح البخاري : 1908]

 5 [موطأ مالك: 1467]
1  ابن عابدين ، رد المحتار ، جزء 5 ص 255.

2 الدريدر ، أحمد بن محمد ، الشرح الصغير ، جزء 1 ص 639.
3 ابن قدامة ، المغني ، جزء 4 ص 244.

4 الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ص314.
5 [سنن ابن ماجة : 2145]
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. و  2وبـرئ االله مـنه" ، وحـث عـلى الجـلب أي عـكس الاحـتكار فـقال : "الجـالـب مـرزوق والمـحتكر مـلعون" 1

لـلغزالي نـظرة شـامـلة في تفسـير الاتجـار بـالأقـوات الـضروريـة التي هـي أبـشع أنـواع الاحـتكار لأن الإنـسان أهـم مـن 

المـال ، "الـتجارة في الأقـوات ممـا لا يسـتحب لأنـه طـلب ربـح ، والأقـوات أصـول خـلقت قـوامـا ، والـربـح مـن المـزايـا 

. والاحـتكار سـواء كـان عـلى  3، فـينبغي أن يُـطلب الـربـح فـيما خُـلق مـن جمـلة المـزايـا التي لا ضـرورة للخـلق إلـيها"

مسـتوى الـفرد أو مجـموعـة مـن الأفـراد أو مـنظمات منهـي عـنه كسـلوك بـعض الـنقابـات أو الاتحـادات المـهنية 

5كـالـكارتـل والـتروسـت ممـا يـرتـب عـلى الـقائـم بـأعـمال الـسوق مـنعهم. وهـذا مـا بـيّنه ابـن تـيمية بـقولـه: فـمنع  4

الـبائعين الـذيـن تـواطـؤوا عـلى أن لا يـبيعوا إلا بـثمن قـدروه أولا ، وكـذلـك مـنع المشـتريـن إذا تـواطـؤوا عـلى أن 

. وذكـر أيـضا الاحـتكار الـصناعـي والـزراعـي  6يشتـركوـا فيـما يشتـريهـ أحدـهمـ حتىـ يهـضموا سلـع النـاس أولا

والإنـشائـي "ومـن ذلـك أن يحـتاج الـناس إلى صـناعـة نـاس مـثل حـاجـة الـناس إلى الـفلاحـة والـنساجـة والـبنايـة" ، 

ووصـف هـذا السـلوك بـالـعدوان وهـو أعـظم مـن الـتعدي عـلى سـوق بـعينه كـتلقي الـركـبان أو بـيع الـنجش. ويـترتـب 

عـلى الـقائـم بـأعـمال الـسوق الـتصدي لمـثل هـذه الـتكتلات، كـما يـترتـب عـليه إجـبار الـناس لـلقيام Ãـذه الأعـمال 

لـكفايـة الـناس مـن الحـاجـة لغيرهم. وقـد روي أن عـمر t دخـل الـسوق ذات مـرة ولم يـر فـيه إلاّ الـنبط 

(الأجـانـب)، ولمـا اجـتمع الـناس أخبرهم بـذلـك وعـذلهـم (لامـهم) في تـرك الـسوق. فـقالـوا: إن االله أغـنانـا عـن الـسوق 

بمـا فـتح عـلينا. فـقال t: واالله لـئن فـعلتم (أي تـركـتم الـسوق) لـيحتاج رجـالـكم إلى رجـالهـم ونـساؤكـم إلى نـسائـهم. 

ممـا يشـير إلى مـدى تـدخـل الـقائـم عـلى الـسوق فـهو يحـلل ويـتوقـع فـينصح ويـرشـد خشـية الـوقـوع في المـفاجـآت ، 

فعمر t أدرك مدى أهمية استقلالية الأسواق فقام بما قام به. 
2َ. بـيوع منهـي عـنها : يـنبغي عـلى الـقائـم بـأعـمال الـسوق مـنع الـبيوع التي فـيها غـرر أو ربـا أو ضـرر أو إذا 

اقترنت بشرط غير ملائم:  

6 [مسند أحمد : 4648]
7 [سنن ابن ماجة : 2144]

8 غزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ص69.
9 هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرتها المطلقة تقريبا على كل إنتاج البلاد. نقلا عن الموسوعة 

الاقتصادية لمجموعة من الاقتصاديين ، دار ابن خلدون ببيروت 1980، ص 407.
10شكل من أشكال الاحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شركات معينة وتحولها إلى هيئة تشرف عليها 

مما يحول هذه الشركات إلى المجموعة المسيطرة على الهيئة مثل التروستات التي تجمع شركات تنتج المواد الأولية وتدير 
المصانع وتنتج منتجات نهائية وشبه نهائية. نقلا عن الموسوعة الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص 136.

11  ابن تيميه ، مرجع سابق ص 25.
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1مـنع بـيوع فـيها غـرر:  "Ûـى رسـول االله e عـن بـيع المـلامـسة و المـنابـذة" أي أن يـنبذ كـل طـرف ❑

 . 2ثـوبـه لـلآخـر دون الـنظر لـثوب صـاحـبه أو أن يـلمس كـل واحـد مـنهما ثـوب صـاحـبه بغير تـأمـل

وبـيع الحـصاة كـأن يـقول بـعتك مـن هـذه الأثـواب مـا وقـعت عـليه الحـصاة التي أرمـيها. وكـبيع 

الـسمك في المـاء الكثير واللبن في الـضرع وبـيع الحـمل في الـبطن ، وبـيع حـبل الحـبلىكـبيع الـناقـة 

بـثمن مـؤجـل إلى أن تـلد الـناقـة ويـلد ولـدهـا أو أن يـبيع ولـد الـناقـة الحـامـل في الحـال. وكـذلـك Ûـى 

e عـن تـلقي الـركـبان قـبل دخـولهـم الأسـواق ومـعرفـة الأسـعار "ولا يـتلقى الـركـبان لـبيع ولا يـبع 
بـعضكم عـلى بـيع بـعض ولا تـناجـشوا ولا يـبع حـاضـر لـباد ولا تـصروا الإبـل والـغنم فـمن ابـتاعـها 

بـعد ذلـك فـهو يخير الـنظر مـن بـعد أن يحـلبها فـإن رضـيها أمـسكها وإن سخـطها ردهـا وصـاعـا مـن 

. و بـيع الـنجش وهـو أن يحـضر الـرجـل السـلعة فـيدفـع سـعرا وهـو لا يـريـد الشـراء فـعلا إنمـا  3تمـر"

لـيزيـد في الـسعر ويـقتدي بـه مـن يـسوم فـيدفـعون أكـثر ممـا يسـتحق فـيما لـو لم يـسمعوا مـنه. وبـيع 

4الحـاضـر لـلباد "لا يـبيعن حـاضـر لـباد دعـوا الـناس يـرزق االله بـعضهم مـن بـعض" وفي هـذا تحـجيم 

لأعـمال السمسـرة غير المجـديـة إنـتاجـيا إلا إذا وضـحت الأسـعار طـبقا لـلعرض والـطلب. أمـا بـيع 

المـحفِّلة أو الُـمصَرَّاة وهـي عـبارة عـن ربـط أخـلاف الـناقـة والـشاة وعـدم حـلبها لـيجتمع لـبنها 

فـيكثر ويـظن المشـتري أن ذلـك مـن عـاد¼ـا فـيزيـد في ثمـنها لمـا يـرى مـن كـثرة لـبنها ، أي اظـهار 

. وÛـى عـن  5السـلعة بمـا لـيس فـيها ، "لا تسـتقبلوا الـسوق ولا تحـفلوا و لا يـنفق بـعضكم لـبعض"

6بـيع الـثمار حتى يـبدو صـلاحـه "لا تـبتاعـوا الـثمر قـبل أن يـبدو صـلاحـه وتـذهـب عـنه الآفـة" وعـن 

بـيع النخـل حتى يـزهـو وعـن بـيع الـسنبل حتى يـبيض ويـأمـن الـعاهـة وعـن بـيع الـعنب حتى يـسود 

وعـن بـيع الحـب حتى يشـتد. وÛـى e عـن بـيع المـزابـنة وهـو أن يـباع ثمـر النخـل قـبل أن يـوزن بـالـتمر 

، وعـن بـيع المـحاقـلة وهـو أن يـباع الـزرع بـالـقمح أي قـبل الحـصاد والـدرس وعـن بـيع الـزبـيب 

بـالـعنب كـيلا كـما Ûـى عـن بـيع الُـعريـة إلا أن يخـرصـها مـن الـتمر أو الـرطـب والخَـرص هـو 

1  [صحيح البخاري : 2002]
2  عناية ، د. غازي ، ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي ، دار النفائس ، بيروت ، 1992. ص 21.

3  [صحيح مسلم : 2790]
4  [مسند أحمد : 14685]
5  [سنن الترمذي : 1189]
6  [صحيح مسلم : 2829]
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التخـمين حسـب خبرة ودرايـة أهـل ذلـك.  وهـذا التشـدد مـرده مـنع الخـلاف والـنـزاع بين أهـل 

الـسوق بـغية تـأمين الحـريـة والـرضـا لهـم دون خـوف ، وهـذا مـا وصـلت إلـيه أسـواق الـبورصـة فـقد 

عـملت عـلى "وضـع قـوانين واتخـاذ تـدابير وإجـراءات صـارمـة مـع وجـود هـيئة مخـتصة لـتطبيقها 

 . 1وبالتالي حماية الفرد المستثمر والاقتصاد ككل من الآثار السلبية للمضاربة"

مـنع بـيوع لاشـتمالهـا عـلى الـربـا: كـبيع المسـترسـل وهـو الـشخص الـذي لا يـساوم ولا يـعرف ❑

2حـقيقة الـسعر"غبن المسـترسـل ربـا" ، ومـنع ربـا الـفضل أي الـزيـادة في الـتبادل مـع نـفس الجـنس 

"الذـهبـ باـلذـهبـ والفـضة باـلفـضة والبرـ باـلبرـ والشـعير باـلشـعير والتـمر باـلتـمر والملح باـلملح مثلا 

. ومـنع ربـا النسـيئة (  3بمـثل يـدا بـيد فـمن زاد أو اسـتزاد فـقد أربى الآخـذ والمـعطي فـيه سـواء"

وذروا مـا بـقي مـن الـربـا)[ الـبقرة :278] وقـال e "لـعن االله آكـل الـربـا و مـؤكـله وشـاهـديـه وكـاتـبه 
، كـما Ûـى e عـن بـيع الـعِينة كـأن يـقول صـاحـب السـلعة لـلذي يـريـد  4، قـال : وهـم سـواء"

الاقتراض منه اشتر هذه السلعة بعشرة نقدا وأنا آخذها أو أشتريها منك باثنتي عشرة لأجل.  
مـنع بـيوع لـلضرر الـذي تـوقـعه : كـالـبيوع التي تـؤدي لـلاحـتكار والـتضييق عـلى الـناس والإضـرار ❑

Ãـم أو إذا ُقـصد الإفـساد في الأرض كـبيع الـعنب لمـن سـيعتصره خمـرا. وكـذلـك الـبيوع التي تـؤدي 

 oلـفوات صـلاة يـوم الجـمعة ( يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا نـودي لـلصلاة مـن يـوم الجـمعة  فـاسـعوا إلى ذكـر ا

5وذروا الـبيع) [ الجـمعة :9]. ومـنع الـبيع عـلى الـبيع "لا يـبع بـعضكم عـلى بـيع بـعض" ، ومـنع 

6الـتلاعـب بـسعر الـوقـت وأن لايخـفي مـنه شـيئا لـرفـع الأسـعار و إلحـاق الـضرر بـالـناس، وكـذلـك 

مـنع بخـس الـناس سـلعهم وخـدمـا¼ـم وأشـياءهـم ( فأـوفوـا الكـيل و لا تبـخسوا النـاس أشيـاءهمـ ولا 

تفســدوا في الأرض بــعد إصــلاحــها)[ الأعـراف :85]، وعـدم الـتلاعـب بـالمـوازيـن والمـقايـيس 

1  لطفي ، د. عامر ، البورصة وأسس الاستثمار و التوظيف، منشورات دار شعاع ، 1999 ، ص 81.
2  قاعدة شرعية

3  [صحيح مسلم : 2971]
4  [صحيح مسلم : 2995]

5  [صحيح البخاري : 2020]
6  الغزالي ، مرجع سابق ج 2 ، ص 145.
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والمـكايـيل ( والســماء رفعــها ووضعــ الميزان ، ألا تطــغوا في الميزان وأقيــموا الوــزن باــلقسطــ ولا 

تخسـروا المـيزان)[الـرحمـن : 7]. كـما Ûـى الأغـنياء عـن الـتأخـر في سـداد مـا عـليهم " ُمـطل الغني 
1ظـلم" لمـا لـذلـك مـن أثـر عـلى الـتبادل وخـاصـة عـلى صـغار المـلاك ، وطـلب مـن المـديـن الـسعي 

لـوفـاء ديـنه ، "مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا أدى االله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها أتـلفه 

، وطـلب ممـن يسـتطيع إحـالـة ديـنه أن يـفعل خـاصـة إذا كـان المـحال عـليه مـليئا "إذا أُتـبع  2االله"

. كـما Ûـى e أن تـباع السـلع المشـتراة حتى يحـوزهـا الـتجار إلى  3أحـدكـم عـلى مـليء فـليتبع"

، وÛـى عـن الحـلف مـع الـبيع "الحـلف مـنفقة  4رحـالهـم "إذا اشـتريـت بـيعا فـلا تـبعه حتى تـقبضه"

. كـما Ûـى في حـديـث آخـر عـن بـيع مـا لـيس مـتوافـرا "لا تـبع مـا لـيس  5للسـلعة ممـحقة للبركة"

6عـندك" لمـا لـذلـك مـن زيـادة احـتمالات التراع وزيـادة حـالات الـبيع والشـراء الـوهمـية التي تـؤدي 

في الـغالـب إلى إشـكالـيات. وهـذا بـالـفعل مـا تنبهـت إلـيه أسـواق الـبورصـة فـعمدوا لـلتخفيف مـنها 

"فـالـقائـمون عـلى الـعملية يـبقون ولمـدة شهـر مـدينين وبـالـتالي يمـكنهم بـيع وشـراء الأصـل ذاتـه عـدة 

مـرات وحـصد أو قـبض الـفوارق الحـاصـلة بين الأسـعار المتغيرة يـومـيا... وبـالـطبع تجبر مـثل هـذه 

الخـاصـية التي تـساعـد عـلى المـضاربـة السـلطات المـعنية عـلى تحـديـد شـروط وقـيود لمـثل هـذه 

  . 7السوق"

مـنع بـيوع اقـترنـت بشـرط مخـالـف لـلأصـول الشـرعـية: كشـرط أفسـد الـعقد كـأن تـكون السـلعة ❑

محـرمـة كـالخترير أو الخـمر أو الميسـر ( يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إنمـا الخـمر والميسـر والأنـصاب و الأزلام 

رجـس مـن عـمل الشـيطان فـاجـتنبوه لـعلكم تـفلحون) [المـائـدة:90]، "إن االله ورسـولـه حـرم بـيع 
الخـمر والمـيتة والخترير والأصـنام فـقيل يـا رسـول االله أرأيـت شـحوم المـيتة فـإنـه يـطلى Ãـا الـسفن 

1  [صحيح البخاري : 2225]
2 [صحيح البخاري : 2212]
3  [سنن النسائي : 4609]
4  [مسند أحمد : 14777]

5  [صحيح البخاري : 1945]
6  [سنن الترمذي : 1153]

 Economie Monetaire institutions et“ de mourgues,M. 7  د. لطفي ، مرجع سابق ، ص 37 . نقلا عن
,1984.”mecanismes
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ويـدهـن Ãـا الجـلود و يَسـتِصبح Ãـا الـناس فـقال لا هـو حـرام ثم قـال رسـول االله e عـند ذلـك قـاتـل 

،  أو أدى لجـهالـة أو غـرر أو أن  1االله الـيهود إن االله لمـا حـرم شـحومـها جمـلوه ثم بـاعـوه فـأكـلوا ثمـنه"

أحد الطرفين لن يستطيع الإيفاء به.  

3َ. التسعير: الـسعر هـو الـثمن الـذي تـتم عـلى أسـاسـه عـمليات الـتبادل بين المشـتريـن والـبائعين، والأصـل أن 

يتحـدد الـسعر تـلقائـيا بـدون تـدخـل وبـناء عـلى عـوامـل الـعرض والـطلب ،  سـواء كـان الـسعر وحـدات نـقديـة أو 

عـينية. وعـليه فـإن ابـن تـيمية يـرى أن ارتـفاع الـسعر لـقلة الـرزق (الـعرض) أو كـثرة الخـلق (الـطلب) هـو ارتـفاع 

. ويـبدو ذلـك جـليا مـن قـولـه تـعالى : ( يـا أيـها الـذيـن آمـنوا  2عـادل كـما أنـه يـراه أمـراً ضـروريـاً لـكي تـقوّم بـه المـبيعات

لا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل إلا أن تـكون تجـارة عـن تـراض مـنكم) [ الـنساء :29]، ولـقد 
عـزل الخـليفة الـقاهـر أحـد عـمالـه لأنـه قـدّر ثمـن الـفواكـه أكـثر مـن سـعر الـسوق ثم جبى الخـراج نـقدا عـلى أسـاس 

. وعـندمـا  3هـذا الـتقديـر وأمـره بـأن يـأخـذ الخـراج مـقاسمـة سـواء كـان ذلـك عـلى خـراج الشجـر أو خـراج الـغلات

طـلب الـصحابـة مـن الـرسـول e أن يـسّعر لهـم قـال "إن االله هـو الـقابـض الـباسـط الـرازق المـسعر وإني لأرجـو أن 

. ويـرى ابـن قـدامـة (ت328  4ألـقى االله عـز وجـل ولا يطلبني أحـد بـظلمة ظـلمته إيـاهـا في دم ولا مـال"

هـ=940م) بـأن "التسعير سـبب الـغلاء لأن الجـالبين إذا بـلغهم ذلـك لم يَـقْدمـوا بسـلعهم بـلدا يُـكرهـوا عـلى 

بيـعها فيـه بغـير ماـ يرـيدـون ومنـ عنـده بضـاعةـ يمتنع منـ بيـعها ويكـتمها ، ويطـلبها أهلـ الحاجةـ إليـها فلا يجدوÛا إلا 

قـليلا فيرفعون في ثمـنها لـيصلوا إلـيها فـتغلوا الأسـعار ويحـصل الإضـرار بـالجـانبين ، أي جـانـب المـلاك في مـنعهم مـن 

5بـيع أمـلاكـهم ، وجـانـب المشـتري في مـنعه مـن الـوصـول إلى غـرضـه فـيكون حـرامـا" ، أمـا الـقاضـي عـبد الجـبار (ت 

415 هـ=1024م) فـأجـاز التسعير إذا كـان فـيه نـفع ومـصلحة وذلـك مـن بـاب المـعروف والـنصيحة في الـديـن 

"وأجـازه إذا تـواطـأ الـناس عـلى الـسعر لـنفع لهـم مـا لم يـؤد إلى مـضرة عـظيمة فـالمـالـك مسـلط عـلى مـلكه فـله أن يـبيع 

6بـسعر مخـصوص وأن يمـتنع مـن بـيعه مـا لم يـؤد إلى ضـرر عـام" ، وأجـاز ابـن تـيمية (728 هـ= 1328م) 

التسعير في حـالات محـددة : "كـحالـة الأزمـات والمـجاعـات والاضـطرار إلى طـعام الغير وحـالـة الاحـتكار وحـالـة 

1  [صحيح البخاري : 2082]
2  ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 38.

3  الصابي ، تاريخ العراق الاقتصادي ، ص 183
4 [سنن الترمذي : 1235]

5 ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير مرجع سابق ، جزء 4 ص 164. 
6 القاضي عبد الجبار ، المغني في أبواب التوحيد والعدل ، جزء 11 صفحات 58-55.
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1الحـصر وحـالـة الـتواطـؤ بين الـبائعين أو بين المشـتريـن" ، ولـعل عـلياً t قـد وضـع حـدودا لـلسعر في كـتابـه إلى والـيه 

عـلى مـصر الأشـتر الـنخعي بـقولـه : لـيكن الـبيع بمـوازيـن عـدل وأسـعار لا تجـحف بـالـفريقين مـن الـبائـع والمـبتاع ، 

وكـذلـك وصـف ابـن تـيمية عـملية التسعير بـأÛـا صـيانـة لحـقوق المسـلمين ، وقـال أيـضا : "إن مـصلحة الـناس إذا لم 

تـتم إلا بـالتسعير سّـعر عـليهم تسعير عـدل لا وكـس ولا شـطط وإذا انـدفـعت حـاجـتهم وتمـت مـصلحتهم بـدونـه لم 

  . 2يفعل

4َ. تـقاطـع الاحـتكار مـع التسعير: أوضـح ابـن تـيمية كـيفية تـقاطـع الاحـتكار مـع التسعير بـقولـه: إذا امـتنع أربـاب 

السلـع منـ بيـعها معـ ضرـورة النـاس إليـها إلا بزـياـدة علـى القـيمة المعروفةـ فهـنا يجب علـيهم بيـعها بقـيمة المثل ولا 

. أمـا آلـية تحـقيق ذلـك ، فـيقول ابـن  3معنى للتسعير إلا إلـزامـها بـقيمة المـثل فـيجب أن يـلتزمـوهـا بمـا ألـزمـهم االله بـه

تـيمية "يـنبغي لـلإمـام أن يجـمع وجـوه أهـل سـوق ذلـك الشـيء ، ويحـضر غيرهم اسـتظهارا عـلى صـدقـهم فـيسألهـم 

4كـيف يشـترون وكـيف يـبيعون فـينازلهـم إلى مـا فـيه لهـم ولـلعامـة سـداد حتى يـرضـوا ولا يجبرون عـلى التسعير" 

والـرضـى عـامـل مـهم في زرع الـثقة والـطمأنـينة بين أفـراد الـسوق ممـا يعني ازدهـار ونمـو الـتبادل واسـتقرار في الأسـعار 

ممـا يـؤدي لحـركـة تجـاريـة تـنعش الـدخـول ، أمـا الـعكس أي إكـراه الـبائعين عـلى الـبيع بـسعر معين دون الـنظر 

. وتـلجأ أسـواق الـبورصـة حـالـيا  5لـتكالـيفهم فـإنـه يـؤدي إلى "فـساد الأسـعار وإخـفاء الأقـوات وإتـلاف أمـوال الـناس"

لأمـور مـشاÃـة لتحـديـد أسـعار الـصرف "أمـا أسـعار الـصرف الخـاصـة بـالـعملات الأجـنبية فـيتم تحـديـدهـا يـومـيا مـن 

6قـبل الـوسـطاء المـقبولين أو المـعتمديـن مـن قـبل الـبورصـة المـعنية أي المـصارف بمـا فـيها المـصرف المـركـزي" فـابـن تـيمية 

جمـع وجـوه أهـل الـسوق وفي الـبورصـة الـوسـطاء المـقبولين ، والإمـام عـند ابـن تـيمية قـابـلها المـصارف وزاد ابـن تـيمية 

عـند تحـديـده لـلسعر بـالمـنازلـة أي المـساومـة دون الإكـراه. ولـقد حـذر e مـن الـتلاعـب بـالأسـعار بـقولـه "مـن دخـل في 

شـيء مـن أسـعار المسـلمين لـيغليه عـليهم فـإن حـقا عـلى االله تـبارك وتـعالى أن يُـقعده بِـعظْم مـن الـنار يـوم 

. وقـد تـنبه ابـن تـيمية إلى الـتكتلات مـن نـقابـات وكـارتـل وتـروسـت ودورهـا في الـتلاعـب بـالأسـعار –كـما  7الـقيامـة"

7 ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، الصفحات 77-28.
1  القرضاوي ، د. يوسف ، الاقتصاد الإسلامي ، دار الرسالة ، 1996 طبعة 1. ص 458.

2  ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 23.

3  ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 40.

4  ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 41.
5  لطفي ، مرجع سابق ، ص 31.

6  [مسند أحمد : 19426]
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أشـرنـا سـابـقا-.كـما أشـار إلى تسعير الأعـمال والأجـور "ولا ُيمـكَّن المسـتعملون مـن ظـلمهم ، ولا الـعمال مـن 

  . 1مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم فهذا تسعير الأعمال"

وأخيرا لابـد مـن الإشـارة إلى دور المـعايير المـحاسـبية في تـنظيم الأسـواق ونشـرهـا بـيانـات ومـعلومـات تـفيد في ضـبط 

وتحـريـك الأسـعار مـن خـلال مـا تنشـره قـوائـمها مـن بـيانـات ومـعلومـات تـساعـد في مـعرفـة ووصـف الـوضـع الـذي 

تمـارس بـه المـنشأة أعـمالهـا ، ومـدى الـتوقـعات التي مـن المـمكن الـوصـول إلـيها. فـالأربـاح المـوزعـة هـي مـن المـؤشـرات 

الهـامـة في تحـديـد سـعر الـسهم ، كـما أن مـعدلات الـتشغيل ومـعدلات الأجـور تـساعـد في تحـديـد المسـتوى الـعام 

للأجور ، وتتأثر بيع السلع والخدمات بالمعلومات التي تنشرها هذه القوائم.  

ممـا سـبق فـإن الـفقه الإسـلامـي أرسـى سـوقـا ذات دعـائـم بـعيدة عـن الـغش وأسـالـيبه ، وخـالـية مـن المـنافـسة غير 

الشـريـفة كـالاحـتكار أو عـرقـلة انـتقال السـلع والأفـراد مـن وإلى الـسوق ، و¼ـدف هـذه الـسوق إلى تحـديـد الـسعر 

بـناء عـلى الـطلب الـعادل والـعرض الـعادل مـن خـلال ظـروف تـنافسـية تـعكسها حـالـة الـبلدان السـياسـية والاقـتصاديـة 

والاجـتماعـية. وفي حـال ظـهور أي خـلل في تحـديـد الـسعر بغير تـلك الـقواعـد يـتوجـب عـلى الـقائـم عـلى أمـر الـسوق 

الـتدخـل لمـنع إجـحاف أحـد الـفريقين بـالآخـر والـسعي إلى التسعير لإعـادة الـتعادل بين الـعرض والـطلب. وفـيما يـلي 

عـرض لأنمـوذج يبين أهمـية المـعلومـات المـتاحـة في الـسوق وكـيفية تحـديـد تـوازن أسـعار الـسوق مـن خـلال فـقه 

الأسواق (الشكل 1-2) : 
 

7  ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، مرجع سابق ص 32.
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الأحوال الاقتصادية للبلدان

التوقعات

القوائم المالية المنشورة

dBase المعلومات

عمليات : بيع / شراء / توزيع

السوق  ( أفراد / جماعات )

السياسة + الاقتصاد

الرياضيات + الإحصاء + بحوث عمليات

المحاسبة

علوم الحاسب

تحديد السعر وهو سعر المثل

الشريعة الضابطة

الحث على العلم

الموضوعية والعدالة 

صفات المعلومة 

الفقه وأصوله

ضوابط السوق



الشكل (2-1) أهمية المعلومات في السوق 

2-2-3 مفهوم رأس المال 

خـلق االله U الـناس ورزقـهم المـال والبنين وجـعل ذلـك زيـنة لحـيا¼ـم ( المـال والـبنون زيـنة الحـياة الـدنـيا)[الـكهف:

46]، ثم اشـتراهمـا مـن عـباده ( إن اo اشـترى مـن المـؤمنين أنـفسهم  وأمـوالهـم)[الـتوبـة:111]، عـلى شـكل تـعاون 

وتـعاضـد اجـتماعـي وعـوّضـهم عـن ذلـك بـالـثواب الـدنـيوي الـعاجـل أو الأخـروي الآجـل ( ويـؤثـرون عـلى أنـفسهم 

ولـو كـان بهـم خـصاصـة)[الحشـر:9] ، وبـذلـك ارتـقت الـنفس الإنـسانـية عـن الأهـواء البشـريـة. والإيـثار هـو مـن 
أصـعب الاخـتبارات لـلنفس البشـريـة لأÛـا سـتتخلى للغير عـما اشـتهته طـواعـية وحـبا في االله U بـوصـفه الـرابـط 

الـوحـيد للمتخـلى لـه. وعـليه فـمن كـان همـه المـال فـإن أي مـصيبة تـصيبه يمـكن أن تـؤذيـه كثيرا ، أمـا مـن كـان همـه 

إرضـاء االله U فـإن أي مـشكلة مـهما صـغرت أو كبرت فـلا يمـكن لهـا أن تـؤذيـه. ولـقد أوضـحنا في الـفصل الأول 

كـيف أن الإسـلام اعتبر المـال بـسويـة الحـاجـات الأسـاسـية مـن خـوف وجـوع ( و لـنبلونـكم بشـيء مـن الخـوف 

 U والجــوع ونــقص مــن الأمــوال والأنــفس والــثمرات وبشــر الــصابــريــن) [الـبقرة:155] ، وبمـا أن المـال مـال االله
والإنـسان مسـتخلف فـيه، فـهو "لا يمـلك حـريـة الـتصرف، بـل حـريـته مـقيدة بمـا حـدده االله U مـن خـطوط عـريـضة 

فـمجال الحـريـة والإبـاحـة فـيما هـو حـلال ومجـال الحـظر فـيما هـو حـرام بمـقايـيس صـاحـب المـال لا بمـقايـيس مـنفعية 

1يـتصورهـا الإنـسان" ، ( آمـنوا بـاo ورسـولـه وأنـفقوا ممـا جـعلكم مسـتخلفين فـيه فـالـذيـن آمـنوا مـنكم وأنـفقوا لهـم 

أجـر كبير)[الحـديـد:7]، ( ومـا لـكم ألا تـنفقوا في سـبيل اo وo ميراث الـسموات  والأرض)[الحـديـد:10]، 
والاستخلاف يقتضي الانسجام التام مع دور المال الذي بينه االله U في كتابه الكريم ، ويتلخص بما يلي: 

1  بسيوني ، د. عبد العظيم ، مفاهيم علم الاقتصاد في إطار الإسلام ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، منشورات بنك دبي 
الإسلامي ، المجلد الأول  ص 393.
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الـزكـاة وهـي حـق االله U تـنفق حسـب مـا شـرع االله ( U إنمـا الـصدقـات لـلفقراء والمـساكين والـعاملين 1)

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اo وابن السبيل)[التوبة:60]. 
الإنـفاق عـلى الأهـل والـولـد وذوي الـقربى بـقدر مـا يـسمح بـه المـال وفي الحـدود التي أبـاحـها الـشارع 2)

الحكيم. 

الصدقة على أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين. 3)

تـوجـيه الـفائـض مـنه بـعد أداء هـذه الحـقوق فـيما يـنفع الـصالح الـعام. ويـنمي المـال بـاسـتثماره في المـشاريـع 4)

الـنافـعة في مـياديـن الـصناعـة والـتجارة والـزراعـة أو غيرها فـيما أحـل االله U ويـنفع الـناس بـعيدا عـن كـل 

صـور الـضرر والاحـتكار والاسـتغلال والـربـا والاكـتناز ، وأن يـنفق دون تـبذيـر و لا تقتير ، قـارنـا بين 

النماء وتحمل الأخطار ليكون المال أداة لرفاهية الناس لا للتسلط والاستعلاء.  

ويـفيد مـفهوم الاسـتخلاف في تـطبيق محـاسـبة المـسؤولـية ، يـدلّ عـلى ذلـك قـولـه تـعالى  ( كــل نــفس بمــا 

كسسـبت رهـينة)[المـدثـر:38] وقـولـه ( كـل إنـسان ألـزمـناه طـائـره في عـنقه)[الإسـراء:13]، لـذلـك فـإن كـل 
مسـلم مكتسـب أي مسـتثمر يجـب أن يـكون حـصيفا وواعـيا متحـريـا لاسـتثماراتـه وآلـيا¼ـا ويـبحث عـما هـو طـيب 

مـقبول ويـبتعد عـما هـو خـبيث ويـتركـه إن وقـع بـه. وبـالـتالي فـمن الأجـدر بـالمـحاسـب و المـراجـع أن يـراقـبا نفسهـيما 

مبتعدين عن كل ما فيه حرمة أو شبهة حرام ، فهما بمثابة بوابة الأمان للمساهمين وللإدارة على السواء. 

1أمـا عـن طـرق اسـتثمار المـال ، فـقد ذكـر المـاوردي عـن الـتجارة : بـأن تـسعة أعـشار الـرزق في الـتجارة والحـرث، 

والـباقـي في الـسائـبات. وهـي نـوعـان : تـقلُّب في الحـضر مـن غير نـقلة ولا سـفر وهـذا تـربـص واحـتكار وقـد رغـب 

عـنه ذوو الأقـدار وزَهـدَ بـه ذوو الأخـطار والـثاني تـقلّب بـالمـال في الأسـفار ونـقله إلى الأمـصار فهـذا ألـيق بـأهـل 

المـروءة وأعـم جـدوى ومـنفعة غير أنـه أكـثر خـطرا وأعـظم غـررا. ويـلاحـظ أنـه دعـا لـلتجارة المـنتجة رغـم مـا تحـمله 

مـن أخـطار ومـا يـقابـلها مـن ربـح مـغري وÛـى عـن الـتجارة غير المجـديـة التي هـي حـبس الأشـياء لحين الحـاجـة إلـيها 

واعتبرها مـن الأخـلاق الـدون ولـيس فـيها تـقليب لـلمال إنمـا انـتقال مـن حـيز لآخـر. ثم تـناول المـاوردي مجـالات 

التصنيع من زراعة ونتاج حيوان وقسّمها إلى ثلاثة أقسام:  

1  الماوردي ، مرجع سابق ، ص 209.
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صـناعـة فـكر : وهـي مـا أُوقـف عـلى الـتدبيرات الـصادرة عـن نـتائـج الآراء الـصحيحة كسـياسـة ❑

الناس. أو ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية. 
صـناعـة عـمل : وهـي إمـا عـمل صـناعـي يحـتاج إلى مـعاطـاة في تـعلمه ومـعانـاة في تـصوره ، أو عـمل ❑

Ãيمي وهو صناعة الكدّ أو آلة المهنة. 
صـناعـة مشـتركـة بين الـفكر والـعمل : وهـي إمـا أن تـكون صـناعـة الـفكر فـيها أغـلب والـعمل تـابـع ❑

كالكتابة أو أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تابع كالبناء. 

1أمـا المـال عـند ابـن عـابـديـن (ت 1198-1252 هـ= 1784-1836م) فـهو مـا يمـيل إلـيه الـطبع ويجـري فـيه 

الـبذل والمـنع ويمـكن ادخـاره لـوقـت الحـاجـة. وقـسم المـال إلى : مـال مـتقوّم وهـو مـا حـيز بـالـفعل ويـصح الـتصرف 

بـه بـالـبيع والهـبة والـوصـية والـرهـن. ومـال غير مـتقوّم  وهـو مـا لم يحـز بـالـفعل كـالهـواء ولا يـصح الـتصرف بـه 

كـالخـمر مـثلا. وعـليه فـإن "الأصـول والـقيم في الـفقه الإسـلامـي المـحاسـبي يـرتـكز عـلى الـدوام عـلى فـكرة المـال 

المـتقوّم وعـلى المـفهوم الـطبيعي العيني لأعـيان عـناصـر المـيزانـية كـأشـياء تـقوّم تـقويمـا إيجـابـيا لمـعرفـة قـيمة المـلكية في 

  . 2ساعة معينة ومتابعة رأس المال في دورته المستمرة وتتبع الزيادة أو النقص فيه"

كـما ذكـر أبـو عـبيد ابـن سـلام الـقاسـم (ت 224 هـ = 839 م) آلـية تحـديـد مـطرح الـزكـاة لمـعرفـة أن صـافي 

المـلكية قـد تجـاوز حـد الـنصاب أم لا ، وهـذا مـشابـه لتحـديـد صـافي رأس المـال بـعد إجـراء الجـرد الـلازم لـقولـه : "إذا 

حـلت عـليك زكـاة فـانـظر مـا كـان عـندك مـن نـقد أو عَـرْض لـلبيع فـقوّمـه قـيمة الـنقد ومـا كـان مـن ديـن في مـلاءة 

  . 3فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدَين ثم زك ما بقي"

4أمـا الـغزالي فـقد عـرّف المـال بـأنـه "عـبارة عـن أعـيان الأرض ومـا عـليها ممـا يـنتفع بـه ، وأعـلاهـا الأغـذيـة ثم الأمـكنة 

التي يـأوي الإنـسان إلـيها وهـي الـدور ، ثم الأمـكنة التي يـسعى فـيها لـلتعيّش كـالحـوانـيت والأسـواق والمـزارع ثم 

الـكسوة ثم أثـاث الـبيت وآلاتـه ثم آلات الآلات وقـد يـكون في الآلات مـا هـو حـيوان كـالـكلب آلـة الـصيد والـبقر 

آلـة الحـراثـة والـفرس آلـة الـركـوب في الحـرب". أمـا المـال بمعنى الـنقود فـقد رأى الـغزالي أن االله تـعالى خـلق الـدنـانير 

2  ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين، ج5 ص 50 ، ج 4 ص 51.
3  شحاتة ، د. شوقي ، مبادئ عامة في التقويم المحاسبي في الفكر الإسلامي ، مجلة المسلم المعاصر العدد 29 ، بيروت 

.1982
1  القاسم ، أبو عبيد بن سلام ، الأموال ، دار الكتب العلمية ببيروت ، 1986، ص 425.

2  الغزالي ، مرجع سابق ، ج 3 ص 396.
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1والـدراهـم حـاكِمَين ومـتوسِـطين بين سـائـر الأمـوال حتى تـقدّر الأمـوال Ãـما، والـنقد لا غـرض فـيه وهـو وسـيلة 

2إلى كـل غـرض. كـما اشـترط الـغزالي في عـقد الـقِراض أن يـكون المـال نـقدا مـعلومـا مسـلما لـلعمل فـلا يجـوز 

القـراض عـلى الفـلوس ولا عـلى العـَرْوض فـإن الـتجارة تـضيق فـيه ولا يجـوز عـلى صـرة منـ الـدراهـم لأن قـدر الـربـح 

لا يتبين فـيه ولـو شـرط مـالـك الـيد لـنفسه لم يجـز لأن فـيه تـضييق الـتجارة. فـالـفلوس لا تـشكل عـملة الـتداول بـل 

هـي مـتمم لـلنقود وهـي عـملة ثـانـويـة أمـا الـعَرْوض أي الأصـول المـتداولـة فهـي تـتطلب تحـويـلها إلى نـقد قـبل أن 

تـصبح جـاهـزة لـلتجارة لـذلـك قـال: فـإن الـتجارة تـضيق فـيه ، وقـصده بـالمـعلوم أن يـكون الـنقد واضـحا مـعدودا 

لـبيان ارتـباط نسـبة الـربـح بـرأس المـال ومـنعا لأي خـلاف قـد يـنشأ ، كـما قـصد بـالتسـليم انـتقال الحـيازة إلى الـطرف 

الآخر بمعنى التملك مع حرية التصرف به على هوى ما يراه ليباشر أعماله بحرية ورضا. 

ونستطيع تتبع آليات تشجيع الاستثمار في الفقه الإسلامي في أنموذج معادلة الدخل التالية:  

[الـدخـل = الادخـار + الاسـتهلاك]. فـالمـال المـدخـر أُوجـب عـليه زكـاة سـنويـة مـقدارهـا Ã % 2.5ـدف عـدم 

تـعطيل هـذا المـال عـن طـريـق الاكـتناز ، وضـرورة تـشغيله بمـا يـتجاوز هـذه النسـبة حتى لا تـأكـله الـزكـاة ( والـذيـن 

يـكنزون الـذهـب والـفضة و لا يـنفقونهـا في سـبيل اo فبشـرهـم بـعذاب ألـيم)[الـتوبـة:34]. أمـا الاسـتهلاك فـقد 
Ûـى الـقرآن الـكريم عـن الإسـراف أو التقتير فـيه ودعـا لـلاعـتدال بـينهما لـقولـه عـز وجـل ( والـذيـن إذا أنـفقوا لم يسـرفـوا 

ولم يقتروا وكـان بين ذلـك قـوامـا)[الـفرقـان:67]. وعـنه e أنـه قـال لـسعد وهـو يـتوضـأ "مـا هـذا الإسـراف؟ فـقال أفي 
3الـوضـوء إسـراف يـا رسـول االله! فـقال لـه: نـعم وإن كـنت عـلى Ûـر جـار"  أي حتى لـو كـانـت المـوارد مـتاحـة 

. وذكـر الجـاحـظ في كـتابـه الـبخلاء  4ووفيرة فـالاقـتصاد هـو حـال المسـلم ، وعـنه e أنـه "مـا عـال مـن اقـتصد"

. Ãذه التوجيهات فإن الاستهلاك يكون قد تم ترشيده.   5"عليك بالسداد والاقتصاد لا وكس ولا شطط"

وبمـا أن الـفائـدة الـربـويـة عـلى المـال قـد حـرّمـت لـقولـه تـعالى ( الـذيـن يـأكـلون الـربـا لا يـقومـون إلا كـما يـقوم الـذي 

يـتخبطه الشـيطان مـن المـس ذلـك بـأنهـم قـالـوا إنمـا الـبيع مـثل الـربـا وأحـل اo الـبيع وحـرم الـربـا فـمن جـاءه مـوعـظة مـن ربـه 

3  الغزالي ، مرجع سابق ، ج 4 ، ص 347.
4  الغزالي ، مرجع سابق إحياء علوم الدين ، ص 68.

5  [سنن ابن ماجه : 419]
1  [مسند الامام أحمد : 4048]
2  الجاحظ ، البخلاء ، ص 267.
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فـانتهـى فـله مـا سـلف وأمـره إلى اo ومـن عـاد فـأولـئك أصـحاب الـنار هـم فـيها خـالـدون)[الـبقرة:275] ، فـيمكننا 
كتابة معادلة الدخل بالشكل التالي:  

[الدخل = الادخار الاكتنازي + (الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الاستهلاكي)]  

والادخـار الاكـتنازي المـسموح بـه هـو مـا يـعادل الحـد الأدنى المـعفى مـن الـزكـاة والـذي يـسمى نـصابـاً. ولـعل 

الحـكمة مـن إعـفائـه هـو مـقابـلة الحـاجـات الـطارئـة لـلناس في حـيا¼ـم مـن مـرض أو غيره أو لسـد احـتياجـا¼ـم لشـراء 

تجهيزات تحتاج لمبالغ كبيرة نوعا ما.  

وعـليه فـإن الإنـفاق الاسـتهلاكـي قـد تم ضـبطه إذا وصـل لمـرحـلة الإسـراف كـما أسـلفنا ممـا يعني أن مـصارف 

الـدخـل ثـلاثـة: اثـنان مـنهما لهـما عـوامـل محـددة والـثالـث غير محـدود وهـو الاسـتثمار في سـوق السـلع والخـدمـات 

بـشكل إنـتاجـي بـدون ربـا ممـا يـؤدي إلى ربـط "الـنقود بـسوق السـلع فـيتم امـتصاص الـفائـض مـن الـنقود وتـوجـيهه 

نحـو الاسـتثمارات سـواء بـشكل مـباشـر أو عـن طـريـق المـضاربـة والمـشاركـة في الأربـاح والخـسائـر أو عـن طـريـق 

 . 1البنوك الإسلامية"

أقسام المال : 

قـسَّم فـقهاء المسـلمين المـال عـدة تقسـيمات ، فـمنهم مـن قـسمه إلى طـيب وخـبيث فـالمـال الـطيب هـو مـا خـلا مـن 

المحـرّمـات وإلاّ فـهو خـبيث ، فـمن مـلك عـددا مـن الخـنازيـر قـيمتها كـذا مـليون ليرة فهـذه قـيمة غير مـعتد Ãـا 

وهـي مـال خـبيث غير طـيب وغير مـتقوم ، وكـذلـك كـل مـال اكتُسـب مـن الحـرام كـمال الـربـا والاحـتكار والـغش 

والـتدلـيس ومـا إلى ذلـك. وهـذا لـيس بـغريـب فـقد بـدأت الأدبـيات الحـديـثة بـالـكلام عـن الأمـوال المـغسولـة أو تـبييض 

الأمـوال ، وهـي عـبارة عـن الأمـوال التي اكتسـبت بـطرق غير شـرعـية (حسـب الـقانـون الـدولي) كـالمخـدرات مـثلا ، 

ثم يـتم إدخـالهـا إلى بـعض الـدول بـطرق نـظامـية عـن طـريـق الـتحويـل إلى المـصارف مـثلا ثم إعـادة اسـتخدامـها في 

المـشاريـع المشـروعـة. وتـعمل الـدول جـاهـدة عـلى محـاربـة هـذه الأمـوال وضـبطها ومـصادر¼ـا لمـا لهـا مـن أثـر سـيئ عـلى 

الاقـتصاد و المـجتمع. ومـن الـفقهاء مـن قـسم المـال إلى مـثلي وقـيمي ، والمـثلي بمـثابـة الأمـوال الجـاهـزة والمـتداولـة 

كـالـنقود والـقمح والشعير والـتمر والمـلح ، أمـا الـقيمي كـالأمـوال الـثابـتة مـثل الـعقارات والآلات والسـيارات. 

ومـنهم مـن قـسمه إلى مـال مـتقوّم ومـال غير مـتقوّم كـابـن عـابـديـن ، ومـنهم مـن قـسمه إلى عَـروض وأثمـان ، 

3  مجيد ، ضياء ، الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقد ، ص 61.
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ومـنهم مـن قـسمه إلى أمـوال بـاطـنة وأمـوال ظـاهـرة لأغـراض الـزكـاة فـالـظاهـرة هـي التي لا يمـكن اخـفاؤهـا مـن الـزرع 

. وانـفرد الـقلقشندي  1والـثمار والمـواشـي أمـا الـباطـنة فهـي مـا أمـكن إخـفاؤه مـن الـذهـب والـفضة وعَـروض الـتجارة

2بتقسـيم خـاص لـلأمـوال الـعامـة لـلدولـة فـقسمه إلى شـرعـي وغير شـرعـي فـالشـرعـي هـو الـذي نـص عـليه الشـرع 

الإسـلامـي ، وغير الشـرعـي هـو مـا جـاء اجـتهادا حسـب الأحـوال الـعامـة لـلبلاد كـالمـكوس والـضرائـب (الـرسـوم) 

التي كانت تجبى من المارين عبر الديار المصرية.  

 : 3أما أبو جعفر الدمشقي (ت 327 هـ=939م) فقد قسم المال إلى

مال صامت: وهو العين والورِق وسائر المصوغ منها. 1.

الـعَرْض : ويشـتمل عـلى الأمـتعة والـبضائـع والجـواهـر والحـديـد والـنحاس والـرصـاص والخشـب وسـائـر 2.

الأشياء المصوغ منها. 

المـال الـظاهـر: كـالـعقار، وهـو صـنفان أحـدهمـا المـسقف والأدور والـفنادق والحـوانـيت والحـمامـات 3.

والأرحـية والمـعاصـر والـفواخير والأفـران والمـدابـغ والـعراص. والآخـر المـزدرع ويشـتمل عـلى الـبساتين 

والـكروم والمـراعـي والـغياض والآجـام ومـا يحـويـه مـن الـعيون والحـقوق في مـياه الأÛـار ، وأفـضل المـزدرع 

مـا قـرب مـن الـبلاد الجـامـعة (أي ذات عـدد الـسكان الكثير) وكـان جـيد الـتربـة كثير المـاء قـليل الخـراج 

  . 4مجاورا لأهل السلامة (أي آمن من المخاطر)

المـال الـناطـق : وهـو ثـلاثـة أصـناف : الـرقـيق وهـو الـعبيد والإمـاء والـثاني الـكراع وهـو الخـيل والإبـل 4.

المستعملة والثالث الماشية وهي الغنم والبقر والمعز والجواميس والإبل السائمة المهملة. 

 : 5حفظ المال : ذكر أبو جعفر الدمشقي أربعة أسباب للمحافظة على المال

أن لا ينفق أكثر مما يكتسب. (الاعتدال بالنفقات نسبة للايرادات). 1.

أن لا يكون ما ينفق مساويا لما يكسب بل يكون دونه ليبقى. (الحث على الادخار). 2.

أن يحذر الرجل أن يمدّ يده إلى ما يعجز عنه. (أي أن لا يزيد الدائنية). 3.

1  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 119.
2  القلقشندي ، مرجع سابق ، ج 3 ص 467-448.

3  الدمشقي ، أبي الفضل جعفر بن علي ، الإشارة إلى محاسن التجارة زمعرفة جيد الأعراض ورديها وغشوش المدلسين 
فيها ، دار صادر ببيروت ، طبعة 1 ، 1999. ص 13.

4  الدمشقي ، مرجع سابق ، ص 47.

5  الدمشقي ، مرجع سابق ، ص 72.
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أن لا يـشغل الـرجـل مـالـه بـالشـيء الـذي يـبطئ خـروجـه عـنه ويـكون ذلـك ممـا يـقل طـلاّبـه لاسـتغناء عـوام الـناس 4.

عنه. (الابتعاد عن الدوران البطيء لرأس المال). 

صـيانـة المـال : أمـا عـن الحـاجـة لـصيانـة المـال فـقد ذكـر أبـو جـعفر الـدمـشقي نـقلا عـن ابـن المـقفع في كـتابـه "كـليلة 

1ودمنة" ، بأن السَعَة في المعاش ، والمترلة في الدنيا ، والزاد في الآخرة ، يتم تداركها بأربعة أسباب : 

اكتساب المال من معروف وجوهه (أي تحقيق الاكتساب أي الربح  من وجوه الحلال فقط). 1.

حسن القيام عليه وعلى ما اكتسب فيه (أي حسن الإدارة بما عنده ولما يكتسبه). 2.

التثمير له (أي البحث عن أساليب تثمير المال وتحقيق الإيرادات اللازمة لذلك). 3.

انفاقه فيما يرضي الأهل والاخوان وما يعود في الآخرة نفعه (ترشيد الإنفاق). 4.

عـلى كـل حـال، لـقد شمـل مـفهوم المـال كـلا مـن الأمـوال الـنقديـة مـن دنـانير ودراهـم ومـا شـابـه ، مـا سمـي بـالـنقد ، 

والأمـوال المـتداولـة مـن ديـون وبـضائـع وأمـلاك اقـتنيت لـلتجارة أي مـتاع الـتجارة ، الـعَروض ، والأمـوال الـثابـتة 

وهـي الـعَروض المـقتناة لـلإنمـاء أي لـلاسـتثمار (الـقنية). حتى أن ابـن قـدامـة (ت 328 هـ = 940 م)  كـان 

2سـباقـا في اسـتخدام تعبير الأصـول في كـتابـه الخـراج بـقولـه "وكـان المـتولي لهـا جـامـعا لـلنظر في الأمـريـن ومحـاسـبا 

على الأصول والنفقات".  وهو ما يعادل حاليا قولنا أصول ثابتة ومتداولة وجاهزة. 

الأصـول الـثابـتة (عَـروض الـقنية): وهـي تـلك الأصـول المـقتناة Ãـدف اسـتخدامـها لأعـمال الإنمـاء كـالأراضـي 

والـعقارات التي سمـاهـا الـغزالي الأمـكنة التي يـسعى فـيها لـلتعيّش كـالحـوانـيت والأسـواق والمـزارع والأثـاث والآلات 

وقـد عـدّ الـغزالي مـنها آلات الـصيد كـالـكلب وآلات الحـراثـة والـزراعـة كـالـبقر وتجهـيزات الـسفر والانـتقال 

 . 3كالفرس. ورأى أبو جعفر الدمشقي أن العقار من أفضل الأموال لأنه يجر مالا بصناعة وبغير صناعة

محـاسـبة الأصـول الـثابـتة: تـناول ابـن قـدامـة محـاسـبة الأصـول الـثابـتة، وبـيّن أن هـناك مجـلسان لـديـوان كـل خـراج : 

مجـلس تـقريـر يـقدر الاسـتحقاقـات مـقدارا وزمـنا وهـو مـانـسميه الـيوم بـالمـوازنـة ، ومجـلس مـقابـلة مـهمته الـنظر في 

الجـرائـد (ثـبوتـيات الـيومـيات) ويـتصفح الأسمـاء ويحتسـب الخـراج فـيما يـرد مـن دفـوع المنفقين ، ثـبوتـيات الـصرف ، 

وهي بمثابة مرحلة الرقابة اللاحقة للتنفيذ.  

1  الدمشقي ، مرجع سابق ، ص 76.
2 ابن قدامة ، ، الخراج ، الصفحات 36-21

3  الدمشقي ، مرجع سابق ، ص 47.
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فـفي محـاسـبة وسـائـل الـنقل عـدد الـوسـائـل واشـترط لهـا ذاتـية يجـري فـيها وصـف دقـيق لـكل وسـيلة مـنها تـكفي 

لـتمييزهـا بـدقـة. ثم وصـف مجـلس الـكراع (جمـع خـيل ومـا شـابـه مـن وسـائـل الـنقل والـركـوب) والمجـلس كـالمـقصود 

بـالمـخصص يجـري فـيه أمـر عـلوفـة الـكراع وغيره (الـعلف يـقابـله الـوقـود) مـن كـسوة الـكراع (كـالسـراج ويـقابـله 

مـتممات وسـائـل الـنقل وقـطع الـتبديـل) وأمـر سـياسـته (الـرجـال الـقائمين عـلى خـدمـتهم كـورشـات الـصيانـة 

والـسائقين) وعـلاجـه ومـصلحته (كـتكالـيف الـصيانـة) وأرزاق الـقوم (مـصاريـف الأكـل والشـرب لمـن يـقوم 

بـالـقيادة) وكـذلـك أمـر المـروج المحشـرة (الـعلف الـناتـج مـن زراعـة أراض مخـصصة) ومحـاسـبة الـعلافين عـلى الأتـبان 

(الـعلف المشـترى مـن الأسـواق). وبـذلـك تـطرق ابـن قـدامـة إلى محـاسـبة وسـائـل الـنقل بـشكل تـفصيلي مـتعرضـا 

لوسائل النقل الموصوفة بذاتية تخصها وتضبطها ولمصاريفها وتكاليف صيانتها. 

أمـا في محـاسـبة الأبـنية وصـيانـتها فـذكـر محـاسـبة الـقوّام (المتعهـديـن) والمـهندسـين و الـذراعين ومـوردي (الجـص 

والآجـر والـنحاتين والمـذهّـبين) واشـترط عـلى محـاسـبها الإلمـام بـالمـعرفـة الهـندسـية والحـسابـية. واعتبر أن لهـذه الـنفقات 

مجلسا (مخصصا) يصغر ويكبر على حسب آراء الخلفاء (آمرو الصرف).  

المـحافـظة عـلى الأصـول الـثابـتة: حـث رسـول االله e عـلى المـحافـظة عـلى الأصـول الإنـتاجـية لمـا لهـا مـن دور تـنموي 

1في الاقـتصاد فـقال "مـن بـاع دارا ولم يجـعل ثمـنها في مـثلها لم يـبارك لـه فـيها" ويـفهم مـن ذلـك ضـرورة بـقاء 

الأصـول الـثابـتة قـيد الاسـتثمار وعـدم إخـراجـها مـن الاسـتخدام الإنمـائـي وتحـويـل قـيمتها إلى الأصـول المـتداولـة أو 

 . 2الجـاهـزة ، كـما قـال "مـن بـاع دارا أو عـقارا فـلم يجـعل ثمـنها في مـثله كـان قـمنا (أي جـديـرا) أن لا يـبارك لـه فـيه"

كـما يـنبغي لأدوات ووسـائـل الإنـتاج (بـوصـفها أصـولا ثـابـتة) أن لا تسـتخدم في إنـتاج المحـرمـات كـالخـمر والـتبغ 

وصـناعـة الـتماثـيل المحـرمـة والحـلي الـذهـبية لـلرجـال وأدوات الـترف المحـرمـة "مـن سـن في الإسـلام سـنة سـيئة فُـعمل 

Ã3ـا بـعده كـتب عـليه مـثل وزر مـن عـملها ولا يـنقص مـن أوزارهـم شـيء" . وقـال e لمـضيفه الأنـصاري الـذي 

4أراد إكـرامـه بـذبـح شـاة "إيـاك والحـلوب" وقـولـه لأصـحابـه وقـد رأى شـاة مـيتة: لمـن هـذه الـشاة ؟ قـالـوا: إÛـا شـاة 

. وحـدد أبـو  5لمـولاة مـيمونـة (أم المـؤمنين) قـال: هـلّا انـتفعتم بجـلدهـا؟ قـالـوا : إÛـا مـيتة ، قـال : إنمـا حـرّم أكـلها

1 [سنن ابن ماجه : 2482]
2  [مسند الامام أحمد : 17990]

3 [صحيح مسلم : 4830]
4  [سنن ابن ماجه : 3171]

5  [صـحيح مسـلم : 543] ، بـالنسـبة لجـلد المـيتة يـمكن الاسـتفادة مـنه فـي حـال ورد بـه دلـيل كـقولـه e"أيَُـّمَا إهِـَـابٍ دُبـِـغَ فـَقَدْ طهَـُــرَ 
جِلْدُ مَا يؤُكَْلُ لَحْمُهُ":[سنن الترمذي:1650]
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1يـوسـف دور المـحاسـبة بحـفظ الحـقوق والمـحافـظة عـلى رأس المـال ، وفي ذلـك بـيان لأهمـية المـحاسـبة ودورهـا في 

 . 2صيانة رأس المال والمحافظة عليه ، وكذلك طالب الوزير علي بن عيسى بصيانة الأموال وحياطتها

الـتأمـينات أو الأمـانـات: اعتبر الـنويـري أن كـل مـال لم تـعرف جهـته يـودع كـحساب أمـانـة في الـيومـية "تـسوغ 

(تـودع) في بـيت المـال نظير المجـرى وإذا عـرفـت جهـته يـقوم بـوضـعه في جـريـدتـه (ثـبوتـيات يـومـيته) ويخـصمه مـن 

، كـما اعتبر كـل إيـداع غير الايـرادات هـو مـن بـاب الـتأمـينات أو الأمـانـة فـتودع في بـيت المـال وإذا  3مـقبوضـاتـه"

عـرفـت جهـته المـودع لهـا يـتم إحـالـته إلـيها ويشـرح الـنويـري آلـية الـتسجيل والمـعالجـة المـحاسـبية بـدقـة فـيقول "وكـذلـك 

إذا أحـال ربّ اسـتحقاق غير ثمـن مـبيع أو غيره عـلى جـهة عـاد¼ـا تحـمل إلى بـيت المـال سـوّغـه (أودعـه) ذلـك المـال 

في بـيت المـال وأوصـله إلى تـلك الجـهة ، والـتسويـغ في بـيت المـال هـو نظير المجـرى (طـريـقة إيـداع الحـساب المـقابـل) 

وإذا وصـل إلـيه اسـتدعـاء مـن جـهة مـن الجـهات أو وصـول (جمـع إيـصال) وضـعه في جـريـدتـه وخـصمه بمـا يـقبضه 

لربه و ُيشهد عليه بما يقبضه ويورد جميع ذلك في تغليق المياومة (عند إقفاله لليومية)". 

4الأصـول المـعنويـة: تـعرض ابـن عـابـديـن لـلأصـول المـعنويـة عـندمـا اعتبر المـنفعة عَـرْضـا ، وتـعرض لهـا غيره مـن 

5الـفقهاء عـندمـا نـوقشـت المـنفعة بـوصـفها مـلكا أم مـالا. واعتبر الـبوطـي الحـقوق المـعنويـة عَـرْضـا بـتعريـفه قـائـلا: 

"بـأÛـا مـا يـقابـل الحـقوق المـالـية سـواء مـنها مـا يـتعلق بـالأعـيان المـتقومـة أو المـنافـع الـعارضـة كـحق الـبائـع في الـثمن 

وحـق المشـتري في المـبيع وحـق الـشفيع في الـشفعة وكـحقوق الارتـفاق وحـق المسـتأجـر. فـكل حـق لم يـتعلق بمـال 

عيني ولاشـيء مـن مـنافـعه الـعارضـة فـهو حـق مـعنوي مـثل حـق الـقصاص وحـق رفـع الـدعـاوى وحـق الـطلاق 

والولاية وسائر الحقوق المتعلقة بالكرامة الإنسانية وعموم ما يدخل في معنى العَرْض". 

الأصـول المـتداولـة (عَـرْوض الـتجارة) : هـي وعـاء الـزكـاء ومـطرحـه وهـي مـا ُعـدّ لأغـراض الشـراء والـبيع بـقصد 

الـربـح ، وهـي التي يجـب أن تـقوّم عـند تمـام الحـول ، والحـول هـو الـسنة والمـقصود بـالـسنة الـسنة الـقمريـة أو 

الهجرية.  

6  القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ص 185.
7  الزهراني ، د. ضيف الله ، الوزير العباسي علي بن عيسى بن داوود بن الجراح اصلاحاته الاقتصادية والإدارية ، 

1994، نقلا عن مسكويه ، تجارب الأمم ، ج 1 ص 107-106.
1  النويري ،  مرجع سابق ، ص 219.

2 ابن عابدين ، مرجع سابق ، رد المحتار ، جزء 5 ص 3
3  البوطي ، د. محمد سعيد ، حول حقوق الملكية الفكرية وطرق حمايتها ، ندوة المركز الثقافي الاجتماعي التابع لمسجد 

www.bouti.com الدعوة في باريس 13-14/1/2001 نقلا عن موقع
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المخـزون: مـيّز ابـن عـابـديـن بين نـوعين مـن المخـزون وذلـك طـبقا للهـدف المـقصود مـنه ، فـالأول هـو المخـزّن في 

بـيت الحـفظ (مسـتودع) ، والـثاني هـو المخـزّن لـلتجارة. وعـدّ ارتـفاع سـعر المخـزون المـعد لـلبيع الـناجـم عـن زيـادة 

العين أو عـن زيـادة الـقيمة أربـاحـا رأسمـالـية لا أربـاحـا إيـراديـة ، "الـفرق بـينهما بـأن المخـزّن ممـا يـزيـد في الـقيمة لأنـه 

لا يـوضـع المـتاع فـيه إلا بـقصد بـيعه عـند زيـادة قـيمته فـله دخـل في الـزيـادة بخـلاف بـيت الحـفظ ، .... ، والأصـل 

1أن مـا يـزيـد في عين المـبيع أو في قـيمته ُيـلحق بـرأس المـال" ، لأن المخـزون بـوصـفه عَـرْضـا (أصـلا مـتداولا) إن 

كـان نـامـيا بـنفسه فـزيـادتـه عين كـالـغنم والـبقر في تـوالـدهـا حين خـزÛـا ، أمـا زيـادة الـقيمة فتنجـم عـن ارتـفاع الـسعر 

لأسباب خارجية. ويوضح (الشكل 2-2) أقسام المخزون. 

 !

2وذكـر الـنويـري الـضبط المسـتودعـي بـإضـافـة كـل نـوع إلى نـوعـه وكـل صـنف إلى صـنفه ويحـرر (يـكتب) مـايـبتاعـه 

(يشـترى) مـن الأصـناف التي تـدعـو الـضرورة إلـيها وجـرت الـعادة بـابـتياعـها ، ... ، وضـبط مـايتسـلمه الـصنّاع 

وغيرهم بـالـوزن والـذرع والـعدد. كـما وضّـح مـسؤولـية محـاسـب المـواد عـند تقصيره في الإشـارة إلى المـواد المخـزنـة 

التي قـلت عـن حـد إعـادة الـطلب ، "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل عـنده مـنها قـبل نـفاذه بـوقـت يمـكن فـيه تحـصيله فـإن 

أخّـر طـلب ذلـك إلى أن يـنفد ، أو طـلبه في وقـت ولم يـبق عـنده مـنه مـا يـكفيه إلى أن يـأتـيه ذلـك الـصنف مـن بـلد 

، ويـلاحـظ أنـه قـد أخـذ بعين الاعـتبار فـترة الشـراء مـن الخـارج. وذكـر  3آخـر كـان المـباشـر تحـت دَرَك إهمـالـه"

الـنويـري أن الـعمل بـأسـتاذ المـورديـن يـتم عـلى مـرحـلتين: الأولى إحـصائـية حـيث يحـصي مـا أحـضره كـل يـوم، 

والـثانـية محـاسـبية فـأولا يـصنف الحـسابـات ثم يـقيّمها لتحـديـد صـافي الحـق وثـانـيا يحـيلها لـبيت المـال أو يسـتدعـي مـن 

4 ابن عابدين ، مرجع سابق ، رد المحتار ، جزء 2 ص 154
1  النويري ، مرجع ساب ق، ص 214
2 النويري ، مرجع ساب ق، ص 222
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أرباحا رأسمالية

المخزون
مخزون مواد للحفظ

مخزون مواد معدة للبيع

زيادة القيمة بسبب ارتفاع السعر لأسباب خارجية

زيادة العين بسبب النماء الذاتي

الشكل 2-2 أقسام المخزون



يـنفق مـن بـيت المـال وثـالـثا ُيشهـد عـلى ذلـك. أمـا عـن ضـبط المـنصرف لـلإنـتاج فـأوضـح بـأنـه يجـري ضـبطه يـومـيا 

(في الليل) للمنصرف بناء على ما عنده من مخزون ثم يقدّر المنصرف (في بكرة النهار) ويميّز النقص. 

1وقـد أسهـب أبـو جـعفر الـدمـشقي في تخير المخـزن واشـترط شـروطـا يجـب تحـقيقها حتى لا تـصاب المـواد المخـزنـة 

فيه بأضرار ناتجة عن سوء التخزين. 

الأوراق الـتجاريـة: عـرفـت الأوراق الـتجاريـة مـنذ بـدايـة الـدولـة الإسـلامـية فـفي عهـد عـمر بـن الخـطاب t (ت 

23هـ =644 م) ، روى عـامـر بـن شـقيق أنـه سمـع أبـا وائـل يـقول "اسـتعملني زيـاد عـلى بـيت المـال فـأتـاني رجـل 

2بـصك (ورقـة تجـاريـة) قـال فـيه : أعـط صـاحـب المـطبخ ثمـانمـائـة درهـم" ، وروي أن ابـن عـباس t كـان يـأخـذ 

الـوَرِق (الـفضة) بمـكة عـلى أن يـكتب Ãـا إلى الـكوفـة ، كـما كـان عـبد االله بـن الـزبير t يـأخـذ مـن قـوم دراهـم بمـكة 

. كـما ذكـر السـيوطـي (ت 169 هـ =  3ثم يـكتب لهـم إلى أخـيه مـصعب بـن الـزبير t بـالـعراق فـيأخـذوÛـا مـنه

786 م) بـأن صـكوكـا خـرجـت لـلناس في زمـان مـروان بـن الحـكم فـتبايـع الـناس تـلك الـصكوك بـينهم قـبل أن 

يسـتوفـوهـا فـدخـل زيـد بـن ثـابـت وأحـد أصـحابـه عـلى مـروان بـن الحـكم فـقالا أتحـل بـيع الـربـا يـا مـروان فـقال أعـوذ 

بـاالله ومـا ذلـك فـقالا هـذه الـصكوك تـبايـعها الـناس ثم بـاعـوهـا قـبل أن يسـتوفـوهـا فـبعث مـروان بـن الحـكم الحـرس 

، ويسـتدل مـن ذلـك ضـرورة تـدخـل أهـل الخبرة عـند  4يـتبعوÛـا يترعوÛـا مـن أيـدي الـناس ويـردوÛـا إلى أهـلها

حـصول أخـطاء في السـياسـات المـحاسـبية أو في تـطبيقها. كـما عـرفـت الـسَفتجة عـندمـا تسـلّم نـاصـرو خسـرو 

صـكا مـن تـاجـر بـأسـوان (اسـم مـكان بمـصر) بخـمسة آلاف درهـم مـعنون بـوكـيل تـاجـر في عـيذاب (اسـم مـكان) 

5ليتسـلمه مـنه وكـان في الـصك "أعـط نـاصـرا كـل مـايـطلبه وقـيد الحـساب عـليه" ويـلاحـظ أن الـتسجيل مـلازم 

لـعملية التسـليم وهـذا يـدلّ عـلى وجـود محـاسـبة دقـيقة. كـما ذكـر ابـن حـوقـل أنـه رأى صـكا بـإثنين وأربعين ألـف 

ديـنار لـتاجـر في سـد نمـسه (اسـم مـكان). كـما قَـدِم الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى مـن مـصر حـاجـا عـام (313 

3  الدمشقي ، مرجع سابق ، ص 43.
4  شوحان ، مرجع سابق ، ص 133.

5 ابن قدامة ، موفق الدين ، المغني مع الشرح الكبير ، دار هجر للطباعة والنشر بالقاهرة ، 1990 ، طبعة 1، ج 4 ص 
.220

1السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ، المكتبة الثقافية ببيروت ، 1984 ، جزء 2 ص 
.141

2السايح ، أحمد عبد الرحيم ، التجارة في الإسلام رزق حلال ودعوة إلى الله ، مجلة الإقتصاد الإسلامي ، مجلد 1 ص 
303 العدد 8 بنك دبي الإسلامي.
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. وُذكـر أن سـيف الـديـن  1هـ = 926 م) وهـو يحـمل مـعه سـفاتـج بـقيمة 147000 ديـنار إبـان وزارة الخصيبي

الحـمداني كـتب رقـعة مـوجـهة لأحـد الـصيارفـة في بـغداد بـألـف ديـنار وعـندمـا عـرضـت الـرقـعة عـلى الصيرفي أعـطاهـم 

2الـدنـانير في الحـال ، ممـا يـدل عـلى تـطور نـظام المـدفـوعـات فـلا داعـي لحـضور الآمـر وُيـكتفى بـعلامـة تمـيزه كـالـتوقـيع 

مثلا ، كما يدل ذلك على وجود تنظيم محاسبي على مستوى قطاعات الدولة بين بغداد وحلب. 

الـديـون أو المـديـنون والـدائـنون : تـناولـت أطـول أيـة في الـقرآن الـكريم [سـورة الـبقرة : 282] آلـية الـتسجيل 

وكـتابـة الـديـون فـسميت آيـة المـدايـنة أو آيـة المـكاتـبة وقـد بـينت الآيـة الـكريمـة : الـدَّيـن ، مـقدار الـدَّيـن، أجـل 

الـدَّيـن، كـاتـب الـدَّيـن، الـعدالـة في الـكتابـة، مـن يمـلل هـو المـديـن وكـأنـه يـقر بمـا عـليه دون إكـراه، المـبلغ كـما هـو 

دون بخس في القـيمة، الشـهود وهمـ شهـود عدـول وفيـها تشدـيدـ واضحـ للإثبات والموضوـعيـة، الحياد حتىـ لا 

تـتشوه الـصورة الـعادلـة. وبـذلـك يمـكن ضـمان الـعلاقـة بين المـديـن والـدائـن حـيث لا تخـلو مـعامـلة وخـاصـة الـتجاريـة 

مـنها مـن عـلاقـة مـديـونـية. ويـشكل ضـمان الحـقوق واسـتقرار هـذه الـعلاقـة تـوسـعة عـلى الـناس في مـعامـلا¼ـم  ممـا 

يحـقق نـشاطـا اقـتصاديـا يـساعـد في بسـط الـرخـاء بين الـناس. وقـد تـطور فـقه سمـيّ بـفقه المـدايـنات تـناول الـقروض 

وأثمـان الـبيع الآجـل ، وبـيع السَّـلم ، والـرهـن والحـوالـة وسـداد الـديـون والحـسم الـنقدي. فـالشـرع الإسـلامـي رعـى 

  e الـعلاقـة بين المـديـن والـدائـن وحـثّ المـديـن عـلى قـضاء ديـنه بـأحـسن ممـا كـان ، دون شـرط مسّـبق ، كـقولـه

3"خيركم أحـسنكم قـضاء" ، وطـلب االله تـعالى مـن الـدائـن امـهال المـديـن المعسـر (وإن كـان ذو عسـرة فـنظرة إلى 

ميسـرة وأن تـصدقـوا خير لـكم إن كـنتم تـعلمون)[الـبقرة:282]، وقـال e "رحـم االله عـبدا سمـحا إذا بـاع 
4سمـحا إذا اشـترى سمـحا إذا اقـتضى" وكـما أوضـحنا سـابـقا فـقد اسـتعمل الـقرآن الـكريم كـلمة الـتصدق عـوضـا عـن 

كـلمة الـديـون المـشكوك فـيها أو الـديـون المـعدومـة حـفاظـا عـلى شـعور المـديـن ولإبـقاء الـعلاقـة بـينهما ضـمن الإطـار 

5الاجـتماعـي ، والأحـاديـث في هـذا المـجال كثيرة ، نـذكـر مـنها "مـن أنـظر معسـرا أو وضـع لـه أظـله االله في ظـله" ، 

"مـن يسـر عـلى معسـر في الـدنـيا يسـر االله عـليه في الـدنـيا والآخـرة" ، "مـن سـره أن يـنجيه االله مـن كـرب يـوم الـقيامـة 

3 الزهراني ، د. ضيف الله ، الوزير العباسي علي بن عيسى بن داوود بن الجراح اصلاحاته الاقتصادية والإدارية ، 
1994، ص 34.

4 حمود ، د. سامي ، الأعمال المصرفية هل عرفت في الحضارة الإسلامية ، مجلة الإقتصاد الإسلامي ، مجلد 1 ، ص 
145 العدد 6.

5[صحيح البخاري : 2215]
1  [سنن ابن ماجة : 2194]

2 [صحيح مسلم : 5328]
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1فـلينفس عـن معسـر أو يـضع عـنه" وفي هـذا حـث عـلى الحـط مـن الـديـن تجـاه مـن كـان لا يـنتظر إيـساره. لـكن ومـن 

طـرف آخـر هـناك تشـديـد عـلى حـرمـة الـدَيـن وضـرورة إيـفائـه وفي ذلـك قـولـه e "مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد 

، ولـقد  3أداءهـا أدى االله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها أتـلفه االله" ، وقـولـه "يُـغفر للشهـيد كـل ذنـب إلا الـدّيـن" 2

. أمـا الـنتائـج الاجـتماعـية التي  4تـعوذ رسـول االله e مـن الـديـن في دعـائـه المـأثـور "الـلهم إني أعـوذ بـك مـن غـلبة الـديـن"

حـذّر مـنها رسـول االله e مـن الإغـراق في الـدَيـن قـولـه "إن الـرجـل إذا غـرِم حـدّث فـكذب ووعـد فـأخـلف". وإذا 

انتشـر المـطل وعـدم الـدفـع فـإن الحـياة الاقـتصاديـة سـتتخلخل وسـوف يحجـم الـناس عـن الـبيع بـالـديـن ممـا يـضيّق 

عـليهم في مـعامـلا¼ـم أي أنـه سـيؤدي لاضـطرابـات في الـسوق ، وقـد دعـا e لـنصرة الحـق ووجـه كـلامـه لـلأمـة كـلها 

5بـقولـه "لا قـدسـت أمـة لا يـعطى الـضعيف فـيها حـقه غير مـتعتع" والمـتعتع هـو الـذي أتـعبه كـثرة تـردده ومـطله. 

ولـقد طـلب الـغزالي مـن المـديـن أن يمشـي لـصاحـب الـديـن ويـعطيه حـقه "مـن الإحـسان فـيه حـسن الـقضاء وذلـك بـأن 

6يمشـي إلى صـاحـب الحـق و لا يـكلفه أن يمشـي إلـيه يـتقاضـاه" فـاعتُبر هـذا مـن أدب الـدَيـن ورده لـدرجـة إيمـانـية 

أعـلى وهـي الإحـسان ، ونسـتنتج مـن ذلـك جـانـبا تـكالـيفيا: فـتكالـيف تحـصيل الـديـن هـي عـبء عـلى المـديـن فـهو مـن 

يجـب عـليه أن يـذهـب لـلدائـن لإيـفائـه حـقه متحـملا تـكالـيف الانـتقال أو تـكالـيف تحـويـل المـبلغ. وقـد دعـا رسـول االله 

. ويـبدو ممـا سـبق كـيف كـامـل الإسـلام بشـرعـه  e7 لـلدائـن لمـا لـه مـن فـضل في الـتوسـعة قـائـلا "كـان االله مـع الـدائـن"

الحـنيف بين المـجتمع ووظـيفة المـحاسـبة وجـعلها وظـيفة اقـتصاديـة ضـمن إطـار اجـتماعـي فـالإنـسان هـو الهـدف 

الأسمى لهذه الحياة. 

والـديـون بـنوعـيها المـديـنة والـدائـنة تـدخـل في مـعادلـة المـيزانـية (مـن بـعد وصـية  يـوصـى  بهـا أو ديـن)[الـنساء:12]، وبـيّن  

الُـقرشـي (كـما ذكـرنـا) عـند احـتساب صـافي الأصـول أن صـافي الـدخـل الخـاضـع لـلزكـاة يـساوي المـحصول 

مـطروحـا مـنه الـنفقة والـديـون، وإذا كـان الـصافي أكبر مـن الحـد الأدنى فـهناك زكـاة. وبـذلـك يـقول "فـيما أخـرجـت 

. وقـد مـيّز الـفقهاء بين الـديـون  8الأرض قـال ارفـع ديـنك و خـراجـك فـإن بـلغ خمـسة أوسـق بـعد ذلـك فـزكـها"

3 [صحيح مسلم : 2923]
4  [صحيح البخاري : 2212]

5 [صحيح مسلم : 3498]
6  [مسند أحمد : 6329]

7 [سنن ابن ماجه : 2417]
8 الغزالي ، مرجع سابق إحياء علوم الدين ، ص 150.

9  [سنن ابن ماجه : 2400]
1  القرشي ، مرجع سابق ، ص 24.
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وجـعلوهـا طـبقات فـمنها المـرجـو ومـنها المـظنون ومـنها الهـالـك (المـيئوس مـنه أو المـجحود): فالـديـون الـنقديـة التي 

أصـلها لـيس بـيوعـا عـولجـت في زكـاة الـديـون بـشكل مسـتقل، بـينما عـولجـت الـديـون الـتجاريـة التي أصـلها بـيوع في 

زكـاة الـعَروض ، واعتبر المـرجـو أي الجـيد في كـليهما. وأطـلق الـدرديـر (ت 1201 هـ= 1787م) صـفة 

1الـتاجـر المـديـر لـتمييز الـقرض الـناجـم عـن الـتبادل الـتجاري مـن غيره. فـفي الـديـن غير الـتجاري (الـنقدي) يعتبر 

الـديـن الجـيد فـقط بـنفس الـقيمة، سـواء زكّـي عـن نـفس الـعام الـذي قـبض فـيه أو عـن جمـيع الأعـوام التي اسـتديـن 

فـيها أو أن يسـتأنـف بـه حـولا كـامـلا مـن تـاريـخ قـبضه كـما سـنرى في مـفهوم الإيـراد (الـشكل 2-5). أمـا الـديـن 

الـتجاري أو ديـن الـعَرْض ، فـفيه نـوعـان ، الحـالّ والمـؤجـل ، فـالحـالّ مـنه ُيـضم كـما هـو "زكـى عـينه التي عـنده 

2أي عـدده الـذي أصـله عَـرْض أي الـذي حـلّ أجـله أو كـان حـالاّ أصـالـة المـرجـو خـلاصـه ولـو لم يـقبضه بـالـفعل" 

، أمـا المـؤجـل فُـيقوّم قـيمة عـدل كـمثيله مـن السـلع التي هـي أصـل الـديـن ثم ُتـضم الـقيمة إلى كـتلة الـديـون، 

"ومـرادنـا بـالـعَرض مـا يـشمل طـعام السّـلم قـوّمـه عـلى نـفسه قـيمة عـدل كـل عـام وزكـى الـقيمة لأن المـوضـوع أنـه 

. ثم ذكـر الـدرديـر حـالـة بـيع السّـلم لأن الـطرفين يـتفقان عـلى بـيع  3مـرجـو فـهو في المـديـر في قـوة المـقبوض كسـلعة"

ذمـة فـالـبائـع سـيسلم الـشاري بـضاعـة بمـواصـفات كـذا وبـسعر كـذا وبـوقـت محـدد. والمـشكلة تـنشأ بـكيفية تـزكـية 

الـشاري لأمـوالـه إن كـان التسـليم بـعد سنتين أو أكـثر فـمن الـفقهاء مـن رأى اعـتبارهـا ديـنا يـقوّم كـما هـو ويـزكـى 

تـزكـية ديـن نـقدي ، ورأى آخـرون كـالـدرديـر مـثلا، تـقويم الـبضاعـة أصـل الـديـن بـسعر وقـتها يـوم تـزكـيتها واعـتبار 

القيمة. 

وÃـذا فـقد قـدم الـفقه الإسـلامـي مـوضـوعـية في تـقديـر الـديـون المـظنونـة أو الهـالـكة (م.د.م. فـيها والـديـون المـعدومـة) 

لأغـراض محـاسـبة الـزكـاة (وخـاصـة بحـالـة بـيع السّـلم)، بمـا يـفوق مـا هـو مـتعارف عـليه الآن كسـياسـة تـقديـر الـديـون 

المـشكوك فـيها بـ10% مـثلا ، وهـذه النسـبة غـالـبا مـا تـكون جـزافـية حتى لـو اعـتمدت عـلى الـبيانـات الـتاريخـية في 

احـتساÃـا فـالـتاريـخ قـد لا يـكرر نـفسه ومـن الأجـدى إعـادة تـقويم الـديـن بـأصـله الـذي هـو سـببه. ممـا يـساعـد في 

تحقيق العدالة والاستقلالية بين الدورات المالية طبقا لأسعار السوق. 

ويبين الشكل (2-3) كيف نظر الفقهاء إلى تقسيم الديون : 

2  الدردير ، القطب سيدي أحمد ، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير ، دار الكتب العلمية ببيروت ، 1995 ، 
طبعة 1 ، ص 413.

3  الدردير ، مرجع سابق ، ص 413.

4  الدردير ، مرجع سابق ، ص 413.
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الـديـن لـقاء الـرهـن: وهـو شـكل مـن أشـكال تـوثـيق الـديـون، فـآيـة المـدايـنة أو الـكتابـة [الـبقرة:282] دعـت لـتوثـيق 

الـديـون بـالـكتابـة مـنعا لـلمنازعـات، ثم تـلتها الآيـة [الـبقرة : 283] (وإن كـنتم عـلى سـفر ولم تجـدوا كـاتـبا 

فـرهـان مـقبوضـة فـإن أمـن بـعضكم بـعضا فـليؤد الـذي  أؤتمـن أمـانـته ولـيتق اo ربـه) مشـيرة إلى شـكل آخـر لـتوثـيق 
الديون وذلك برهن أصول مقابل الدين لتحقيق مزيد من الأمن بين الطرفين. 

1ولـقد عـرّف ابـن عـابـديـن الـرهـن : "بـأنـه حـبس الشـيء لأن الحـابـس هـو المـر¼ـن" وعـد محـاسـن الـرهـن مـن وجـهة 

نـظر كـل مـن الـدائـن والمـديـن بـقولـه : "الـنظر لجـانـب الـدائـن بـأمـن حـقه عـن الـتوى (الـتلف) ولجـانـب المـديـون بـتقليل 

خـصام الـدائـن لـه وبـقدرتـه عـلى الـوفـاء مـنه إذا عجـز" ، وتـطرق لهـلاك الـرهـن وهـو تحـت يـد المـر¼ـن "إذا رهـن فـروا 

قـيمته أربـعون درهمـا بعشـرة دراهـم فـأكـله الـسوس فـصار قـيمته عشـرة فـإنـه يـفتكه بـدرهمـين ونـصف لأن الهـالـك 

2ثـلاثـة أربـاع الـرهـن فـيسقط مـن الـديـن بـقدره" أمـا إذا هـلك الـرهـن : "في يـد المـر¼ـن فـينظر إلى قـيمته يـوم الـقبض 

وإلى الـديـن فـإن كـانـت قـيمته مـثل الـديـن سـقط الـديـن Ãـلاكـه" ، ولا يحـق لـلمر¼ـن لـه أن يسـتفيد مـن الـرهـن وهـو 

في حـيازتـه "لا يحـل لـه أن يـنتفع بشـيء مـنه بـوجـه مـن الـوجـوه وإن أذن لـه الـراهـن لأنـه أذن لـه في الـربـا لأنـه يسـتوفي 

ديـنه كـامـلا فـتبقى لـه المـنفعة فـضلا (زيـادة) فـيكون ربـا ... ولـو اسـتقرض دراهـم وسـلّم حمـاره (وسـائـل نـقل 

وانـتقال) إلى المـقرض ليسـتعمله إلى شهـريـن حتى يـوفـيه ديـنه أو داره لـيسكنها فـهو بمترلة الإجـارة الـفاسـدة إن 

3اسـتعمله فـعليه أجـر مـثله ولا يـكون رهـنا" ، وهـذا مـا بـيّنه e أن مـا يسـتفاد مـن الـرهـن وهـو في حـيازة المـر¼ـن لـه 

إنمـا يـعود لـلراهـن أي لـصاحـب الـرهـن : "الـرهـن يُـركـب بـنفقته إذا كـان مـرهـونـا ولبن الَّـدر يُشـرب بـنفقته إذا 

1 ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج 5 ص 307.

2 ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج 5 ص 309.

3 ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج 5 ص 310.
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دين نقد : ُيضم كما هو

دين عَرض ناجم عن البيوع

مرجو حالّ : يقوّم بعين (نقد)

الشكل 2-3 : تقسيم الديون

مرجو مؤجل : يقوّم بعَرض ثم يقوّم العَرض بعين (نقد)



، والـرهـن يُـفَك حـبسه بـقضاء كـامـل الـديـن "إن حـكم الـرهـن  1كـان مـرهـونـا وعـلى الـذي يـركـب ويشـرب الـنفقة"

الحـبس الـدائـم حتى يـقبض ديـنه ولا يـكلف مـن قـضى بـعض ديـنه أو أبـرأ بـعضه تسـليم بـعض رهـنه حتى يـقبض 

، وفسـر مـالـك t ذلـك  . كـما أوضـح e أن "الـرهـن لا يـغلق" 3الـبقية مـن الـديـن أو يبرئها اعـتبارا بحـبس المـبيع" 2

بـقولـه "أن يـرهـن الـرجـل عـند الـرجـل بـالشـيء وفي الـرهـن فـضل عـما رهـن بـه فـيقول الـراهـن لـلمر¼ـن إن جـئتك 

 . 4بحقك إلى أجل يسميه له حالا فالرهن لك بما رهن فيه ، وهذا لا يصلح و لا يحل"

الإفـلاس: المـفلس هـو الـذي لم يـبق مـعه شـيء يـرد بـه ديـونـه، وقـد ضـمن لـه الشـرع حـصانـة تسـتر كـرامـته الإنـسانـية 

، وقـال e "أيمـا امـرئ أفـلس ووجـد رجـل  5فـابـن عـبد الـعزيـز t "لا يـبيع خـادم الـرجـل و لا مـسكنه في الـدّيـن"

6سـلعته عـنده بـعينها فـهو أولى Ãـا" ، وقـال مـالـك (ت 158هـ=775م) في رجـل بـاع مـن رجـل مـتاعـا فـأفـلس 

المـبتاع فـإن الـبائـع إذا وجـد شـيئا مـن مـتاعـه بـعينه أخـذه وإن كـان المشـتري قـد بـاع بـعضه وفـرقـه فـصاحـب المـتاع 

أحـق بـه مـن الـغرمـاء لا يمـنعه مـا فـرق المـبتاع مـنه أن يـأخـذ مـا وجـد بـعينه فـإن اقـتضى مـن ثمـن المـبتاع شـيئا فـأحـب 

7أن يـرده ويـقبض مـا وجـد مـن مـتاعـه ويـكون فـيما لم يجـد أسـوة الـغرمـاء . ولـقد اعتبر أحـد الـشعراء أن قـضاء 

الدين بالدين ما هو إلا غرم وإفلاس فقال: 

إذا قضيت الدين بالدين لم يكن          قضاء ، ولكن كان غرما على غرم 

الحـط مـن الـديـن : الحـط عـكس الـربـا والحـط مـن الـديـن هـو الـتنازل أو الحـسم لـقاء تـعجيل الـدفـع. وأجـازه نـفر مـن 

الـصحابـة والـتابعين وأخـذ بـه مجـمع الـفقه الإسـلامـي حين قـرر أن الحـطيطة مـن الـديـن المـؤجـل لأجـل تـعجيله سـواء 

كـانـت بـطلب الـدائـن أو المـديـن "ضـعوا وتعجـلوا" جـائـزة شـرعـا ولا تـدخـل في الـربـا المحـرم إذا لم تـكن بـناء عـلى 

اتـفاق مسّـبق ومـادامـت الـعلاقـة بين المـديـن والـدائـن ثـنائـية فـإذا دخـل بـينهما طـرف ثـالـث لم تجـز لأÛـا تـأخـذ حـينئذ 

 . 8حكم الأوراق التجارية

4 [صحيح البخاري : 2329]
1  ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج 5 ص 312.

2 [سنن ابن ماجه: 2432]
3  [موطأ مالك: 1217]

4 مصنف ابن أبي شيبة ج 7 ص 219.
5 [سنن الترمذي : 1183]

6 مالك بن أنس ، موطأ مالك ، كتاب البيوع ، المكتبة الثقافية ببيروت 1992.
7  سعد الله ، د. رضا ، مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي ، منشورات بنك التنمية الإسلامي ، ورقة مناقشة رقم 10 ، 

1420 ص27
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حـوالـة الـديـن : يـطلب ممـن يسـتطيع إحـالـة ديـنه أن يـفعل خـاصـة إذا كـان المـحال عـليه مـليئا لـقولـه e "إذا أتـبع 

1أحـدكـم عـلى مـليء فـليتبع" لمـا لـذلـك مـن دور هـام في تيسـير المـعامـلات وأن الـنقود مـا هـي إلا وسـيلة وحسـب 

2ويمـكن أن يحـل محـلها أشـكال تـبادل وقـياس أخـرى. لـكن لحـوالـة الـديـن شـروط تـعَرَّض لهـا الـرافـعي بـقولـه : 

"يـكون لـلدائـن الحـق بـالـرجـوع بـديـنه الـذي لـه عـلى المـحال عـليه إن كـان لـه ديـن ، فـإن الإبـراء حـينئذ يـكون تمـليك 

الـديـن لمـن الـديـن عـليه وهـو يـرتـد بـالـرد ولـو كـان الـديـن يـتحول لـكان الإبـراء والهـبة سـواء في عـدم الـرجـوع ولـو 

كـان الـديـن يـتحول إلى ذمـته كـان الإبـراء والهـبة سـواء في حـقه فـلا يـرجـع. إذ لـو انـتقل الـديـن عـلى المـحال عـليه 

لـكانـت الهـبة إبـراء فـلا رجـوع" ، لـكن لا بـد مـن رضـاء المـحال عـليه "سـواء كـان عـليه ديـن أو لا وسـواء كـان 

المحال به مثل الدين أو لا" ، ويَبرُئ المحيل "إذا تمت الحوالة بقبول المحتال له (المحال) والمحتال عليه". 

الأمـوال الـربـويـة: الـربـا هـي الـزيـادة التي يـدفـعها المـديـن لـلدائـن سـواء لـقاء الـزمـن فـتسمى ربـا النسـيئة بـتأخير أحـد 

الـبدلين ، أو زيـادة عـلى المـبلغ فـتسمى ربـا الـفضل كـبيع درهـم بـدرهمـين. والـربـا محـرمـة تحـريمـا قـطعيا زادت أو 

قـلت. ويـصعب الـتفرقـة بين الـبيع والـربـا دون تـوافـر الـدرايـة الـفنية لـذلـك أشـكل عـلى غير المسـلمين الـفرق بـينهما 

وذكـر الـقرآن ذلـك الـتحاور بـقولـه تـعالى ( ذلـك بـأنهـم قـالـوا إنمـا الـبيع مـثل الـربـا وأحـل اo الـبيع وحـرم الـربـا)[الـبقرة:

275] وقـد حـدد e أصـنافـا لا يجـوز تـبادلهـا إلا سـواء بـسواء وبـنفس المجـلس أي يـدا بـيد، فـقال e : "الـذهـب 

بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة والبر بـالبر والشعير بـالشعير والـتمر بـالـتمر والمـلح بـالمـلح مـثلا بمـثل سـواء بـسواء يـدا بـيد 

 . 3فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"

الـقرض: لايـوجـد في الشـرع الإسـلامـي إلا نـوع واحـد مـن الـقروض وهـو الـقرض الحـسن، أي اقـراض المـال أو 

غيره مـن الأشـياء ذات الـقيمة دون مـقابـل أي إحـسانـا ولـيس مـقابـل مـنفعة مـرجـوة لـقاء ذلـك، وإلاّ فـإن أي مـنفعة 

، وقـول مـالـك "مـن أسـلف سـلفا فـلا يشـترط أفـضل مـنه وإن كـان قـبضة  4تـكون ربـا "كـل قـرض جـر نـفعا فـهو ربـا"

. والـفائـدة هـنا ليسـت دنـيويـة إنمـا أجـر أخـروي لـقولـه e "مـن ُمـنح مـنيحة لبن أو وَرِق أو  5مـن عـلف فـهو ربـا"

6هـدي زقـاقـا كـان لـه مـثل عـتق رقـبة" لـذلـك فـإن الـقرض مـن بـاب التبرع بـالمـنفعة، فـالـفارق بين الـبيع والـقرض أن 

8  [سنن النسائي : 4609]
9  الرافعي ، تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين ، ج 1-2 دار إحياء التراث العربي ببيروت طبعة 1 ، 1323هـ. ص 

186
1  [صحيح مسلم: 2970]

2 قاعدة شرعية
3  مالك ، مرجع سابق ، كتاب البيوع.

4 [مسند أحمد: 17917]
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. وكـان الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى يسـلف المـزارعين بـالـنقود مـن  1"الـقرض تبرع ابـتداء ومـعاوضـة انـتهاء"

أجـل شـراء الأبـقار لحـراثـة الأرض وزراعـتها كـما أنـه عـمل عـلى تسـليف الـبذور لـلمحتاجين مـن الـفلاحين عـلى أن 

. كـما رخـصّ الـشاطبي لـبيت المـال الاسـتقراض في الأزمـات وأسمـاه  2يسـترجـع ذلـك مـنهم في مـوسـم الحـصاد

بـالـتوظـيف "الاسـتقراض في الأزمـات إنمـا يـكون حـيث يـرجـى لـبيت المـال دخـل يـنتظر وأمـا إذا لم يـنتظر شـيء 

. وقـد كـان الـزبير t يـأتـيه الـرجـل  3وضـعفت وجـوه الـدخـل بحـيث لا يغني فـلا بـد مـن جـريـان حـكم الـتوظـيف"

4بـالمـال ليسـتودعـه إيـاه فـيقول الـزبير "لا ولـكن هـو سـلف إني أخشـى عـليه الـضيعة" وكـان مـن نـتيجة ذلـك أن بـلغ 

مجـموع مـا كـان عـليه مـن أمـوال 2.200.000 درهـم ، وكـان الـزبير يـفضل أن يـأخـذ هـذه الأمـوال كـقرض 

محـققا بـذلـك غـايتين : 1- حـريـة الـتصرف بـالمـال الُمسـلَّم إلـيه بـاعـتباره قـرضـا ولـيس أمـانـة. 2- إعـطاء ضـمان 

أكـيد لـصاحـب المـال مـن حـيث كـونـه لـو بـقي أمـانـة فـإنـه يهـلك عـلى مـالـكه أمـا إذا أصـبحت الـوديـعة قـرضـا فـإÛـا 

 . 5تصبح مضمونة في ذمة المقترض

الأسـهم : وهـي شـكل مـن أشـكال رأس مـال الشـركـات ويشـترط أن تـكون مجـالات عـمل الشـركـة في دائـرة 

الحـلال وإلا فيحـرم الـسهم كـشكل مـن أشـكال رأس المـال. كـما تحـرم الأسـهم المـمتازة لأÛـا تحـجب الأربـاح عـن 

المساهمين العاديين. 

الـسندات : وهـو شـكل مـن أشـكال الاقـتراض التي تـلجأ إلـيها الشـركـات لـلتمول مـن الأسـواق مـقابـل فـائـدة أو 

منفعة وهو نوع من أنواع الاقتراض بالربا لذلك فيحرم إعتباره كشكل من أشكال رأس المال. 

ويـبدو مـن بـعض مـا سـبق أن الشـرع الإسـلامـي ضَـيّق بـعض مـصادر تمـويـل رأس المـال، تـلك المـصادر التي فـيها 

حـرمـة، إلا أنـه فـتح آفـاقـا أخـرى كـمصادر تمـويـل. وتـتميز هـذه المـصادر بنسـب مخـاطـر أقـل فهـي تـقوم عـلى أسـاس 

قـاعـدة الـربـح والخـسارة وتـصلح لـتمويـل كـل مـن رأسـي المـال الـثابـت والـعامـل. مـنها: المـشاركـة، والمـشاركـة المنتهـية 

بـالـتمليك، والمـضاربـة، والمـرابحـة، والـبيع لأجـل، والإجـارة، والإجـارة المنتهـية بـالـتمليك، والمـزارعـة، والمـغارسـة، 

والاسـتصناع، وعـقود الـبيع الأخـرى كـالسَّـلم. لـكن وبسـبب طـبيعة الـبحث سـنكتفي بـالـتعرض لهـذه المـصادر 

5 المترك ، د. عمر ، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ، دار العاصمة بالرياض ، 1414هـ ، ص175.
6  الزهراني ، مرجع سابق ، ص 45.

7  الشاطبي ، الاعتصام ، ج 2 ، ص 305.
8  [صحيح البخاري : 2897]

1  ناصر ، د. غريب ، تطور الصيرفة الإسلامية فكريا ومؤسسيا ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي – جامعة 
الأزهر ، السنة 1 ، العدد 1 لعام 1418/1997. 
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بـاخـتصار في الـفصول الـقادمـة بمـا يـكفي لمـعرفـة أثـرهـا المـحاسـبي ، وسـنتوسـع فـيها أكـثر في أبحـاث أخـرى إن شـاء 

االله. 

مما سبق نستنتج أن رأس المال من وجهة النظر المحاسبية في الفقه الإسلامي يقسم إلى نوعين أساسيين :  

رأس مـال مـتقوَّم: وهـو مـا عـبّر عـن أصـول حـلال. ولا خـلاف في شـكل تقسـيماتـه ، سـواء قـسّم 1.

كأصول ثابتة أو متداولة أو جاهزة أو بأي شكل آخر مفيد. أما الفقهاء المسلمون فقد قسموه إلى: 

o .عَروض قنية : أي أصول ثابتة

o .عَروض تجارة : أي أصول متداولة

o .نقود : أي أصول جاهزة

رأس مال غير متقوَّم : وهو ما عبّر عن أصول محرمة. وهو غير معتد به في القوائم المالية. 2.
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2-2-4 مفهوم الإيراد  

ذكـرنـا في Ûـايـة الـفصل الأول أن الشـريـعة قـد فـرضـت فـروضـا أدت لـتطويـر نـظم المـحاسـبة. ومـفهوم الإيـراد أو عـلم 

الكسـب - كـما سمـاه الـفقهاء - نـشأ عـندمـا سـعوا لتحـديـد مـصادر الإيـرادات Ãـدف إخـضاعـها لـلزكـاة ، "فـالمـال 

1الـذي تـؤخـذ مـنه الـزكـاة يجـب أن يـكون نـامـيا بـالـفعل" لـذلـك بحـثوا في أشـكال الـنماء وتحـروا حـقيقته ، تحـقيقا 

لـقولـه e "لا تـزول قـدمـا عـبد حتى يـسأل عـن أربـع : عـن عـمره فـيما أفـناه وعـن جسـده فـيما أبـلاه وعـن مـالـه مـن 

 . 2أين اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه"

لـكن هـل يعتبر كـل مكتسـب إيـراد ؟ وهـل يـتحقق الإيـراد بـالـقبض فـقط ؟ ومـا هـو سـعر الـتقويم الأكـثر عـدالـة 

وانسجاما مع الفقه الإسلامي؟ 

3يقول العزّ بن عبد السلام (ت 660هـ = 1262م) عن أصناف المقبوضات بأÛا ثلاثة ضروب:  

قـبض بمجـرد إذن الشـرع دون إذن المسـتحق وهـو أنـواع فـمنها الُـلّقَطة ، ومـال الـلقيط ، وقـبض 1.

المغصوب من الغاصب للولاة والحكام.  

مـا يـتوقـف جـواز قـبضه عـلى إذن مسـتحقه كـقبض المـبيع وقـبض المـتساوم عـليه والـقبض بـالمـبيع الـفاسـد ، 2.

وقبض الرهون ، والهبات والصدقات ، والعواري ، وقبض جميع الأمانات.  

قـبض بغير إذن مـن الشـرع و لا مـن المسـتحق ، فـإن كـان الـقابـض عـالمـا بتحـريمـه فـهو قـبض الـغصوب وهـو 3.

ُمـضمن الأعـيان والمـنافـع والـصفات ، وإن كـان جـاهـلا مـثل أن قـبض مـالا يـعتقده لـنفسه فـإذا هـو لغيره 

فلا إثم عليه ولا إباحة فيه ، وُتضمن به العين والمنافع والصفات.  

أي أن الـضرب الـثالـث لا يعتبر إيـرادا و لا مكسـبا ويـلتزم قـابـضه بـالـتعويـض والـضمان فـليس كـل مـا قـبض إيـرادا. 

ثم قسّم العزّ بن عبد السلام طرق الإقباض إلى ستة، وهي:  

المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحليّ والجواهر. 1.

مـا لا يمـكن نـقله كـالـعقارات وإقـباضـه بتمكين الـقابـض مـن الـقبض مـع إزالـة يـد المـقبض وتمكين الـقابـض مـن 2.

القبض. 

1  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 139.
2  [سنن الدارمي : 538]

3  عبد السلام ، العز ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق عبد الغني الدقر ، دار الطباع بدمشق ، 1992 ، طبعة 1 ، 
ص504.
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مـا جـرت الـعادة بـنقله وهـو ضـربـان : أحـدهمـا : مـا يسـتحق كـيله أو وزنـه فـقبضه بـكيل مـكيله ووزن مـوزونـه 3.

ثم نـقله بـعد تـقديـره. والـضرب الـثاني : مـا جـرت الـعادة بـنقله مـن غير كـيل ولا وزن كـالمـتاع والـنحاس 

والرصاص ونحوها فقبضه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه ، و لا تكفي فيه التخلية على الأصح. 

الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها والأصح أن تخليتها قبض لها. 4.

ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده من نفسه عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده. 5.

إذا كان للمدين حق في يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه. 6.

وبـذلـك فـقد أوضـح الـعز بـن عـبد السـلام كـيفية وأشـكال الإقـباض ، فـالأول يـكتمل بـالحـيازة يـدا بـيد كـالمـبيعات 

والمشـتريـات، والـثاني يـصلح لحـيازة الأصـول الـثابـتة ، أمـا الـثالـث فـيصلح لـلأصـول المـتداولـة ، بـينما يـصلح الـرابـع 

لـلأمـانـات والإيـراد الـناجـم عـن الـوصـايـة والـولايـة والميراث ، والـسادس لـلحوالات وتحـصيل الـديـون. والأنـواع 

السـتة المـعددة تـنتمي لـصنفي الـقبض الأول والـثاني الـلذان ذكـرا بـدايـة ، فـالـثالـث مـنهم محـرم لا يُـعترف بـه كـقبض 

وبـالـتالي فـهو لـيس مـن أصـناف الإيـرادات شـرعـا. واشـترط ابـن قـدامـة في المسـتثمر أربـعة شـروط لتسـتقيم أمـوره 

. ويـبدو أن ابـن قـدامـة أراد مسـتثمريـن مسـلمين  1ويـنتظم تـدبيره ، وهـي : تـقوى االله ، الـدرايـة ، الـعدل ، الـفقه

حصيفين لا يخـرجـون عـن شـرع االله تـعالى وعـندهـم الـدرايـة الـعملية والـفقه بـأصـول الأمـور ونـتائـجها ، لـيتمكنوا 

مـن تحـقيق رسـالـة الـعدل المـنوطـة بـكل مسـلم فـلا يـقع في الحـرام ويـبتعد عـن الشـبهات في مـا يحـصله مـن إيـرادات ومـا 

ينفقه من نفقات.  

كـما اعتبرت تـكلفة تحـقيق الـنماء أو الإيـراد ، فـإن كـان هـناك تـكلفة إيـراديـة ، خُـفضت نسـب الـتحصيل إلى 

الـنصف كـما في حـالـة خَـرَاج الأراضـي ، بـينما أعـفيت دور الـسكن لأÛـا لا تـدرّ دخـلا ، فـإذا كـانـت مـؤجَّـرة 

فـعليها خَـراج ، واخـتلفت نسـب الـتحصيل حسـب كـل نـوع و كـل مـنتج. وقـد ذكـر المـاوردي أربـعة عـناصـر تـؤثـر 

، وهي:  2بالإيرادات سلبا وإيجابا 

الجودة : كاختلاف الأراضي. 1.

النوع : كاختلاف الزروع. 2.

1  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص 184.
2  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 266.
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الـكلفة : كـاخـتلاف الـسقي ، ومـيّز بين الـسقايـة بـالـتدخـل البشـري كـسقايـة السـيوح وسـقايـة الآلـة 3.

وبين السقاية دون التدخل البشري كسقاية المطر والسقاية البعلية عن طريق الجذور. 

الـقرب مـن الأسـواق : ومـا لـه مـن دور في تحـديـد عـامـل الـندرة مـن خـلال بُـعد وقُـرب الأسـواق 4.

ومدى انعكاس ذلك على تكاليف النقل. 

فـقال: وكـذلـك يجـب أن يـكون واضـع الخـراج بـعده يـراعـي في كـل أرض مـا تحـتمله ، فـإÛـا تخـتلف مـن ثـلاثـة وجـوه 

يـؤثـر كـل واحـد مـنها في زيـادة الخـراج ونـقصانـه: الأول: مـا يخـتص بـالأرض مـن جـودة يـزكـو Ãـا زرعـها أو رداءة 

يـقل Ãـا ريـعها. والـثاني: مـا يخـتص بـالـزرع مـن اخـتلاف أنـواعـه مـن الحـبوب والـثمار فـمنها مـا يـكثر ثمـنه ومـنها مـا 

يـقل ثمـنه فـيكون الخـراج بحسـبه. والـثالـث: مـا يخـتص بـالـسقي والشـرب لأن مـا الـتزم المـؤنـة (الـتكلفة) في سـقيه 

بـالـنواضـح والـدوالي لا يحـتمل مـن الخـراج مـا يحـتمله سـقي السـيوح والأمـطار. ومـن الـناس مـن اعتبر شـرطـا رابـعا 

وهـو قُـرÃـا مـن الـبلدان والأسـواق وبُـعدهـا لـزيـادة أثمـاÛـا ونـقصاÛـا. كـما ذكـر في مـوضـع آخـر مـدى تـأثـر الإيـراد 

  . 1بمقدار التكلفة وحجم المنفعة قائلا "وهذا أوفر المياه منفعة وأقلها تكلفة"

وأوضـح المـاوردي أن المـال يـتلفه السّـرف والـتبذيـر ، فـالسـرف هـو الجهـل بمـقاديـر الحـقوق أمـا الـتبذيـر فـهو الجهـل 

بمـواقـع الحـقوق ، "ولأجـل ذلـك لم تُـجعل المـواد مـطلوبـة بـالإلهـام بـل جُـعِل الـعقل هـاديـا إلـيها ، والـدِيْـن قـاضـيا 

عـليها، لـتتم الـسعادة وتـعم المـصلحة ، ثم إنـه جـلّت قـدرتـه جـعل سـد حـاجـا¼ـم وتـوصـلهم إلى مـنافـعهم مـن وجهـين 

بمـادة وكسـب. فـأمـا المـادة فهـي حـادثـة عـن اقـتناء أصـول نـامـية بـذوا¼ـا وهـي شـيئان : نَـبت نـام ، وحـيوان مـتناسـل. 

وقـال االله تـعالى ( وأنـه هـو أغـنى وأقـنى)[ النجـم:48] قـال أبـو صـالح : أغنى خـلقه بـالمـال ، وأقنى : جـعل لهـم قـنية 

وهـي أصـول الأمـوال. وأمـا الكسـب : فـيكون بـالأفـعال المـوصـلة إلى المـادة والـتصرف المـؤدي إلى الحـاجـة وذلـك 

مـن وجهـين : أحـدهمـا تـقلب في تجـارة ، والـثاني : تـصرف في صـناعـة وهـذان همـا فـرعـان لـوجهـي المـادة فـصارت 

أسـباب المـواد المـألـوفـة وجـهات المـكاسـب المـعروفـة مـن أربـعة أوجـه : نمـاء زراعـة ونـتاج حـيوان وربـح تجـارة 

. أي أن المـادة هـي أسـاس الكسـب، وتحـقق الإيـراد سـواء بـالـتجارة Ãـا أو بـتحويـلها صـناعـيا  2وكسـب صـناعـة"

وزراعـيا، وُجـعل الـدِيـن قـاضـيا عـلى ذلـك الكسـب، وبـذلـك جُـعلت الهـدايـة لـلمادة بـالـعقل والتجـربـة مـع 

1  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 149.
2  الماوردي ، أدب الدنيا والدين  ، مرجع سابق ، ص 206.
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انـتمائـهما لـلمدخـل المـعياري وهـو الـدِيـن بـغية تحـري الحـلال وتمـييزه. وقـد بـيّن المـاوردي أربـعة أنـواع لـلإيـرادات، 

وهي: 

 !

1أمـا ابـن خـلدون فبين أن المـكاسـب إنمـا هـي قـيم الأعـمال فـإذا كـثرت قِـيَمها بـينهم فـكثرت مـكاسـبهم ضـرورة 

ودعـتهم أحـوال الـرفـه والغنى إلى الـترف وحـاجـاتـه مـن الـتأنـق في المـساكـن والمـلابـس واسـتجادة الآنـية والمـاعـون 

واتخـاذ الخـدم والمـراكـب وهـذه كـلها أعـمال تُسـتدعـى بـقيمها ويُـختار المهـرة في صـناعـتها والـقيام عـليها فـتنفق 

أسـواق الأعـمال والـصنائـع ويـكثر دخـل المِـصرِ (الـبلد) وخـرجـه ويحـصل الـيسار لمنتحـلي ذلـك مـن قـبل أعـمالهـم 

ومتى زاد الـعمران زادت الأعـمال ثـانـية ثم زاد الـترف تـابـعا للكسـب وزادت عـوائـده وحـاجـاتـه واسـتنبطت 

الـصنائـع لـتحصيلها فـزادت قـيمها وتـضاعـف الكسـب في المـديـنة لـذلـك ثـانـية ونـفقت سـوق الأعـمال Ãـا أكـثر مـن 

الأول وكـذا في الـزيـادة الـثانـية والـثالـثة لأن الأعـمال الـزائـدة كـلها تخـتص بـالـترف والغنى بخـلاف الأعـمال الأصـلية 

التي تختص بالمعاش. 

ويـرى الـباحـث أن مـفهوم الإيـراد هـو الـذي أدى إلى تقسـيم الأصـول (الـشكل 2-4) لـعَروض الـقنية وعَـروض 

تجـارة لأن عَـرْوض الـقنية غير نـامـية ، أمـا عَـرْوض الـتجارة فهـي نـامـية بـالـفعل أو بـالـقوة. فـالأنـعام نـامـية بـالـفعل 

لأÛـا تـسمن وتـلد وتـدر لـبنا ونمـاؤهـا نمـاء طـبيعي لمـا فـيه مـن زيـادة الـثروة الحـيوانـية ومـا يـتبعها مـن الـلحوم والألـبان ، 

و عَـروض الـتجارة أيـضاً مـال نـام بـالـفعل لأن الـشأن فـيها أن تـدّر ربحـا وتجـلب كسـبا وإن كـان الـنماء فـيها غير 

طـبيعي كـنماء الـثروة الحـيوانـية والـزراعـية فـهو نمـاء صـناعـي يشـبه الـطبيعي ، والـنقود أمـوال نـامـية لأÛـا بـديـل السـلع 

وواسـطة الـتبادل ومـقياس قـيم الأشـياء فـإذا اسـتخدمـت في الـصناعـة والـتجارة ونحـوهـا أنـتجت دخـلا وحـققت ربحـا 

3  ابن خلدون ، المقدمة ، مرجع سابق ، ص 360.
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أنواع المكاسب

النماء : هو نماء الزرع

النتاج : هو نتاج الحيوان

الربح : هو ربح التجارة

الكسب : هو كسب الصناعة



وهـذا هـو معنى الـنماء المـقصود. أمـا الـزروع والـثمار فهـي نـفسها نمـاء وإيـراد جـديـد ومـثلها العسـل وكـذلـك الـكنوز 

(الشكل 5-2).  1والمعادن

 !

كـما انـعكس مـفهوم الـنماء عـلى زكـاة الـديـون، فـبحث الـفقهاء في كـيفية تـزكـية الـديـون، وقـد رأى جمـهور الـفقهاء 

2منذ عصر الصحابة ومن بعدهم أن الدَين كما أسلفنا ثلاثة أنواع  

(الـشكل 2-5). واخـتلاف السـياسـة المـالـية في ذلـك مـرده مـفهوم تحـقق الإيـراد. فـالـتزكـية عـما مـضى مـن الـديـون 

عـند الـقبض يـتناسـب مـع الاعـتراف بـالإيـراد عـند تحـصيله، أمـا تـزكـيتها لـلسنة المـقبوضـة فـيها فـفيه مـراعـاة لـتكلفة 

الـفرصـة المـضاعـة لأن المـديـن قـد ضـيّع فـرص الاسـتثمار لـلمبلغ مـوضـوع الـديـن، أمـا الـرأي الـثالـث بـضرورة 

استئناف حول كامل ففيه مراعاة لقواعد تشغيل المال وتحقيقه إيرادا يسدد منه زكاته. 

1 القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 142-141.
2 القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 136.
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الأصول

نامية مغلة : أصول متداولةأداة إنماء: أصول ثابتة

نماء بالفعل أي بالتدخل (صناعي) كأموال التجارةنماء طبيعي كالثروة الحيوانية والزراعية

الشكل (2-4 ) تقسيم الأصول حسب إمكانية تحقيقها للنماء بشكل مباشر 



 !

سـياسـة إثـبات الإيـرادات : ذكـرنـا في الـفصل الأول أن الـنويـري أسـند لـلمحاسـبة مـهامّـا ، مـنها تمـييز المـال الـنامـي 

(الحـديـث) مـن المـال (المـوروث) بـقولـه "وبـكتاب الحـساب تحـفظ الأمـوال وتـضبط الـغلال وتحـد قـوانين الـبلاد وتمـيز 

. وقـد سـادت طـريـقتان لإثـبات الإيـرادات بين المـحاسـبين المسـلمين، فـفريـق مـنهم ذكـر  1الـطوارف مـن الـتلاد"

الإيجـارات الشهـريـة في مـال الهـلالي (الشهـريـة) بـينما أوردهـا فـريـق آخـر في أبـواب الخـراجـي (الـسنويـة)، ورأى 

2الـنويـري ضـرورة فـصل الإيـرادات الشهـريـة عـن الـسنويـة ضـمن الـقوائـم  المـالـية ، وأورد مـسألـة محـاسـبية تحـوي 

إشـكالا ، بـأن بسـتانـا أجـرتـه سـنويـة يحـوي مـسكنا إيجـاره شهـري ، فـكيف السـبيل لمـعالجـته ؟ أوضـح الـنويـري 

ضـرورة فـصل الإيـراديـن عـن بـعضهما وإذا تـعذر إفـراد المـسكن بـعقد مـنفرد فـالمـسكن هـنا فـرع البسـتان والـفرع 

يـتبع الأصـل، وبـذلـك فـقد طـبق الأهمـية النسـبية لحـل هـذا الإشـكال. وقـال أيـضا "وقـد اصـطلح بـعض مـباشـري 

(محـاسـبي) الجـهات عـلى إيـراد أحـكار الـبيوت والحـوانـيت وريـع الـبساتين التي تسـتخرج أجـورهـا مـشاهـرة (شهـريـا) 

ومـصايـد الـسمك ومـعاصـر السـيرج (دهـن الـسمسم) والـزيـت في مـال الهـلالي ومـنهم مـن يـوردهـا في أبـواب 

الخـراجـي وهـو الألـيق وإنمـا نـبهنا عـليه لـبيان الاخـتلاف فـيه". واسـتخدم الـنويـري في تحـديـده لـلإيـرادات المـتوقـعة 

طـريـقة تحـليلية بـتقديـر إيـراد ثـلاث سـنوات مـقبلة (جـيدة) ومـتوسـطة ومجـدبـة (رديـئة) وذلـك لـتقديـر الإيـراد المسـتحق 

 . 3أو الواجب تحصيله

1  النويري، مرجع سابق، ص 192
2  النويري، مرجع سابق، ص 233.
3  النويري، مرجع سابق، ص 295
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الديون
دين مرجو الأداء : بأن كان على موسر مقرّ بالدين 

دين غير مرجو أخذه (مظنون): بأن كان على معسر لا يرجى يساره أو على 
مجحد ولا بيّنة عليه. وفيه مذاهب : 

أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين

أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة

أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين حتى يستأنف صاحبه حولا

دين هالك أو ميئوس منه : لازكاة عليه (حتى ُيقبض)

الشكل 2-5 : علاقة الديون بالإيراد



1أمـا الـوزيـر عـلي بـن عيسـى (ت 307 هـ = 920م) فـقد اسـتخدم نـظام العبرة لـتقديـر الإيـرادات ، وهـو عـبارة 

عـن أخـذ مـتوسـط الإيـرادات المـالـية لسنتين إحـداهمـا مـرتـفعة الإيـراد والـثانـية مـنخفضة الإيـراد فيجـمعهما ويـأخـذ 

نصفهما. 

2وبالنسبة للتسجيل في الدفاتر فقد طلب النويري أن يتم تسجيل الإيرادات على مرحلتين :  

ذكر الإيراد في تعليق المياومة (اليومية). 1.

شطبه على الجريدة المبسوطة على أبوابه (حسب أنواعه). 2.

وأضـاف أن مـن مـهام المـحاسـب مـهمة تحـصيل الإيـراد إذا كـانـت محـاسـبة صـناعـية، فـفي صـناعـة عـصر قـصب 

 : 3السكر ولحماية المنتجات من السرقة أو من الخيانة الناجمة عن المسؤولية التقصيرية يجب على المحاسب أن

يـنظم مخـزومـة في كـل لـيلة ويـوم : والمخـزومـة هـي دفـتر محـاسـبي (شـبيه بـدفـتر الأسـتاذ) ُيـذكـر فـيه الـتاريـخ 1.

والمـحضر والمسـتخرج والمجـرى والمـبتاع (المشـترى) والمـباع والمـصروف وزيـادات الأجـر وزيـادات 

الـضمانـات والـعطل وتـقريـر الأجـائـر وتـرتـيب أربـاب الاسـتحقاقـات ، وتتريل مـن يسـتخدمـه وصـرف مـن 

يـصرفـه مـن أربـاب الخـدم وغير ذلـك بحـيث لا ُيخـل بشـيء ممـا وقـع لـه في مـباشـرتـه قـلّ أو جـلّ (مـبدأ 

الأهمـية النسـبية) وهـذا الـتعليق هـو أصـل المـباشـرة (أي أن الـيومـية هـي أصـل المـحاسـبة ويـلاحـظ مـدى 

الافـصاح المـطلوب ذكـره) فـمن ضـبط الـيوم انـضبط مـا بـعده (مـبدأ قـاعـدة الـتوازن) وكـل المـباشـريـن في 

وضـعه سـواء يـضع الـشاهـد فـيه (المـراجـع) مـا يـضعه الـعامـل (المـحاسـب) فـإذا كـان في آخـر الـنهار قـوبـل 

عـلى مجـموعـه بين المـباشـريـن (المـقابـلة والمـطابـقة) ، ويـساق مـا يحـتاج إلى سـياقـته مـن العين والـغلة 

والأصـناف. وُتـعمل عـلى عـدة نـسخ بحسـب المسـترفعين وإن شـاحَّـه (نـاقـشه) المسـترفـع لـزمـه أن يـوردهـا 

فـيما أورده في مـياومـته مـن سـائـر المتجـددات والأحـوال فيصير Ãـا المسـترفـع الـغائـب كـالمـباشـر الحـاضـر ، 

ويعتبر خط المحاسب دليل عليه، وفي هذا تطبيق دقيق لمحاسبة المسؤولية. 

تنظيم عمل شامل لجميعه (شبيه بميزان مراجعة أو بأستاذ عام). 2.

أثـر الـسعر: يـتعلق حجـم الإيـرادات بـالـثمن أو الـسعر الـسائـد، ولـن تـتم أي عـملية تـبادل في الـسوق دون تحـديـد 

سـعر تـبادل بـغض الـنظر عـن كـون الـسعر وحـدات نـقديـة أو عـينية. وقـد مـيّز ابـن عـابـديـن بين الـثمن والـقيمة 

1  الزهراني، مرجع سابق، ص 102.
2  النويري، مرجع سابق، ص 261

3  النويري ، مرجع سابق ، ص 272
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"فـالـثمن هـو مـا تـراضـى عـليه المـتعاقـدان سـواء زاد عـلى الـقيمة أو نـقص، والـقيمة مـا قـوّم بـه الشـيء بمترلة الـعيار مـن 

. فـالأول، أي الـثمن يـكون بـرضـى الـطرفين ومـن المـمكن أن يُغبن أحـد الـطرفين ويـرضـى  1غير زيـادة ولا نـقصان"

بسـبب حـاجـته وقـد يعبر ذلـك عـن سـوق احـتكاريـة. أمـا الـثاني أي الـقيمة فـتمثل الـعوض المـعيار حسـب عـوامـل 

الـعرض والـطلب في سـوق مـنافـسة كـامـلة. ويـذكـر أبـو جـعفر الـدمـشقي (ت 327هـ = 939م) آلـية تحـديـد 

: الـوجـه في تـعرّف الـقيمة المـتوسـطة أن تـسأل الـثقات  2الـقيمة المـتوسـطة و تـبدل أسمـاء الـسعر حسـب درجـته، فـقال

الخبيرين عـن سـعر ذلـك في بـلدهـم عـلى مـا جـرت بـه الـعادة أكـثر الأوقـات المسـتمرة والـزيـادة المـتعارفـة فـيه والـنقص 

المـتعارف والـزيـادة الـنادرة والـنقص الـنادر وقـياس بـعض ذلـك بـبعض مـضافـا إلى نسـبة الأحـوال التي هـم عـليها مـن 

خـوف أو أمـن ومـن تـوفّـر وكـثرة أو اخـتلال وتسـتخرج بـقريحـتك لـذلـك الشـيء قـيمة مـتوسـطة أو تسـتعملها مـن 

ذوي الخبرة والمـعرفـة والأمـانـة مـنهم، فـإن لـكل بـضاعـة ولـكل شـيء ممـا يمـكن بـيعه قـيمة ، قـيمة مـتوسـطة مـعروفـة 

عـند أهـل الخبرة بـه ، فـما زاد عـليها سمـي بـأسمـاء مخـتلفة عـلى قـدر ارتـفاعـه ، فـإنـه إذا كـانـت الـزيـادة يسـيرة قـيل 

تحـرك الـسعر ، فـإن زاد شـيئا قـيل قـد نـفق ، فـإن زاد أيـضا قـيل ارتـقى ، فـإن زاد قـيل غـلا ، فـإن زاد قـيل قـد تـناهـى 

فـإن كـان ممـا الحـاجـة إلـيه ضـرورة كـالأقـوات سمـي الـغلاء الـعظيم والمبير. وبـإزاء هـذه الأسمـاء في الـزيـادة أسمـاء 

الـنقصان ، فـإن كـان الـنقصان يسـيرا قـيل هـدأ الـسعر ، فـإن نـقص قـيل قـد رخـص، فـإن نـقص قـيل : قـد بـار ، فـإن 

نقص قيل قد سقط ، وما شاكل هذا الاسم. وقال ابن تيمية  

(728 هـ= 1328م) عـن تـقديـره لـسعر الـسوق أو مـا أسمـاه عِـوض المـثل أو قـيمة المـثل وأجـرة المـثل: "إن 

. أمـا الـقاضـي عـبد الجـبار  3عِـوَض المـثل هـو الـذي يـقال لـه الـسعر فـالأصـل فـيه اخـتيار الآدميين وإراد¼ـم ورغـبتهم"

(ت 415 هـ=1024 م) فـقد عـرّف الـثمن بـأنـه تـقديـر الـبدل الـذي تـباع بـه الأشـياء عـلى وجـهة الـتراضـي ، 

ويـلاحـظ أنـه عبر بـكلمة الـبدل بـغض الـنظر عـن الـتكلفة وطـبقا لـظروف الـسوق ، وقـد رد أسـباب الـرخـص لـزيـادة 

4العرض أو نقص الطلب : 

كثرة الشيء : كالوفرة مثلا. 1.

4  ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج 4 ص 575.
1  الدمشقي ، مرجع سابق ، ص 22.

2  ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج 29، ص 520.
3  القاضي عبد الجبار ، المغني في أبواب التوحيد والعدل ، مرجع سابق، ج 11 ص 57-56.
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زيـادة الـعرض : وذلـك إذا احـتاجـوا إلى مـتاع آخـر فـباعـوا الشـيء فـرخـص وكـذلـك إذا تـلفت 2.

البهائم فازداد عرض علفها. وبذلك تطرق لأثر الجوائح وأثر تبدل عادات وأذواق المستهلكين. 

قلة الحاجة : كنقصان الطلب بسبب الاكتفاء أو تغير عادات وأذواق المستهلكين. 3.

قلة المحتاجين : كالوباء والهلاك ، أي بسبب انخفاض عدد السكان. 4.

كما رد أسباب الغلاء لعوامل السوق أو بفعل فاعل ، فعوامل السوق : 

قلة الشيء مع الحاجة إليه. 1.

كثرة المحتاجين إليه. 2.

زيـادة الحـاجـة والـشهوة: لأسـباب عـدم الإشـباع أو تغير عـادات الاسـتهلاك كـالـترف. وذكـرنـا سـابـقا  3.

قول عمر t لجابر بن عبد االله t أو كلما اشتهيتم اشتريتم. 
الخوف من ترك تحصيله: كالعامل النفسي وتوقعات المستهلكين. 4.

أمـا التي تـعود لـفعل فـاعـل: فـقد تـكون مـن عـند االله (ظـروف خـارجـة عـن الإرادة)، أو بـفعل الأئـمة (عـوامـل 

سياسية)، أو بسبب أرباب المنتجات (عوامل اقتصادية كالاحتكار). 

وكـنتيجة فـإن الـباحـث يـرى أن الآيـة الـكريمـة ( وآتـوا حـقه يـوم حـصاده)[الأنـعام:141] تـدلّ عـلى قـاعـدة هـامـة 

وهـي الاعـتراف بـالإيـراد عـند الإنـتاج ولـيس عـند الـبيع ، خـاصـة في الـزروع ، فـهو لـيس لـه حَـوَلان حـول ، 

ويـقاس عـلى ذلـك كـل مـا هـو مـنتج بـعمليات صـناعـية ، حتى أن مـا يسـتخرج مـن المـعادن يعتبر نمـاء في نـفسه. 

"فـالـغايـة مـن اعـتبار الـنصاب هـو بـلوغ المـال مـبلغا يحـتمل المـواسـاة ، أمـا اعـتبار الحـول فـليمكِّن تـنمية المـال 

. أمـا بـالنسـبة لـلسعر ، فـإن نـظريـة سـعر المـثل عـند ابـن تـيمية في "ربـط الـسعر بـعوامـل الـعرض والـطلب  1وتثميره"

، هـي بـرأي الـباحـث سـعر الـتقويم الـعادل.  2بحـيث إذا ارتـفع الـسعر لـقلة الـرزق أو كـثرة الخـلق فـهو ارتـفاع عـادل"

ويـصلح سـعر المـثل لـتقويم بـضاعـة آخـر المـدة كـالمـواد الأولـية بمـثيلتها ، ونـصف المـصنعة بمـثيلتها ، والجـاهـزة أيـضا 

بمـثيلتها ، كـل حسـب وقـته وواقـعه. أمـا عـن مصير الأربـاح الـناجمـة عـن إعـادة الـتقويم فـالأفـضل اعـتبارهـا كـما أشـار 

ابـن عـابـديـن أربـاحـا رأسمـالـية لا إيـراديـة، وهـذه لا داع لـتوزيـعها بـل تـضاف لـرأس المـال أو ُيـعمل Ãـا احـتياطـيا 

رأسمـالـيا لـلمحافـظة عـلى الأصـول الإنـتاجـية كـما أوصـى رسـول االله e. أمـا إذا إرتـأى الشـركـاء أو الإدارة تـوزيـعها 

1  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 447.
2  القحف ، د. منذر ، الإقتصاد الإسلامي ، دار القلم بالكويت، 1979، ص 106 
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فـإن الـطرف الآخـر بـالخـيار أن يـأخـذ حـصته (الشـريـك) نـقدا بـالـقيمة الحـالـية لهـا حسـب سـعر المـثل أو أن يـأخـذهـا 

كـما هـي عـينا (سـلعة) يـتصرف Ãـا حسـب رأيـه. لـذلـك فـإن مـسألـة تـوزيـع هـذا الإيـراد المـتحقق تـبقى مـرتـبطة 

بـالسـياسـة المـالـية المـتبعة سـواء بـالانـتظار لحين الـبيع أم لا. لـكن وبـالنسـبة لمـحاسـبة الـزكـاة لا غنى عـن إخـراج الـزكـاة 

مقومة بسعر المثل نقدا بالقيمة الحالية أو عينا يتصرف أيضا Ãا مستحق الزكاة برأيه. 

2-2-5 مفهوم النفقة 

تـعرض الـفقهاء لمـفهوم الـنفقة ومـيزوا الإيـراديـة مـنها مـن الاسـتثماريـة ، وحـددوا مـعايير لـلتفرقـة بـينهما ، وبـلغ 

الـتطور المـحاسـبي لـديـهم بـأن تـعرضـوا بـالـتفصيل لمـفاهـيم حـديـثة جـدا في مـناولـتها كـمفهوم تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة 

وتـكلفة الـفرصـة المـضاعـة وتـكلفة الـوقـت الـضائـع واجتهـدوا بـتقديـر قـيمهم. كـما أوضـحوا مـعايير وحـدود 

المسحوبات الشخصية واجتهدوا بتحديد مقاديرها أيضا. 

فـقد اجتهـد الـفقهاء في تحـرّي ومـعرفـة الـتكلفة فـبحثوا في أسـباب الإنـفاق، واعتبروا مـنها تـلك المـؤديـة لـتحقيق 

الإيـراد، فـمثلا إن اخـتلاف طـريـقة الـسقي المـتبعة تـنعكس عـلى مـقدار الـتكلفة فـتؤدي لـتبايـن نسـب الـتحصيل، فـما 

سـقي بـالـتدخـل البشـري أو بـالسـيوح والآلـة يحـتاج لـتكلفة أكبر ممـا سـقي دون تـدخـل بشـري كـسقايـة المـطر 

. وعـلل ذلـك  1والـسقايـة الـبعلية "فـيما سـقت الـسماء فـفيه العشـر ومـا سـقي بـالـقُربِ والـدالـية فـفيه نـصف العشـر"

 . 2ابـن رجـب الحـنبلي بـقولـه "لأن مـا سـقي بمـؤنـة وكـلفة لا يحـتمل مـن الخَـراج مـا يحـتمله مـا ُسـقي بغير مـشقة"

. واسـتخدم عـمر بـن عـبد الـعزيـز t مـفهوم الـنفقة في قـضائـه  3وذكـر ابـن قـدامـة أن لـلكلفة تـأثير في تـقليل الـنماء

لأرض اشـتراهـا مـن بني بـلال t حـيث خـرج فـيها مـعدنـان، فـقالـوا: إنمـا بـعناك أرض حـرث ولم نـبعك المـعدن 

وجـاؤوا بـكتاب الـقطيعة، فـقال عـمر لـقيّمه (الـقائـم عـلى الـصرف): انـظر مـا اسـتخرجـت مـنها ومـا أنـفقت عـليها 

. كـما مـيّز أبـو يـوسـف بين الـنفقات الـعامـة التي تـترتـب عـلى بـيت المـال  4فـقاضـهم بـالـنفقة وُردّ عـليهم الـفضل

وبين الـنفقات التي يـتكلف Ãـا أصـحاÃـا المسـتفيديـن مـن إنـفاقـها عـندمـا تـعرّض لـنفقات حـفر الأÛـار، فـنفقة حـفر 

الأÛـار وكـراهـا مـن مـسؤولـية بـيت المـال أمـا نـفقة الأÛـار الـفرعـية (الـسواقـي) التي يجـرهـا أصـحاب الأراضـي 

 . 5والمزارع لأراضيهم وكرومهم فهي عليهم وليس على بيت المال

1  [مسند أحمد : 1176]
2  ابن رجب الحنبلي ، الخراج ، ص 71.

3  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن المغني ج 2 ص 699-698.
4  القاسم، أبو عبيد ، مرجع سابق، ص 348.

5  القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص 110.
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وقـد ذكـرنـا في تـزكـية الـديـون أن الـفقهاء راعـوا تـكلفة الـفرصـة المـضاعـة عـندمـا زكـوهـا لـلسنة المـقبوضـة فـيها فـقط 

لأن المـديـن قـد ضـيّع فـرص الاسـتثمار لـلمبلغ مـوضـوع الـديـن. وتـعرّض الـنويـري لـتكلفة الـوقـت الـضائـع تـلك 

الـتكلفة التي تـصيب متعهـدوا الـصباغـة حـيث يـبدأ المتعهـد الـتالي بـاسـتلام الأحـواض ممـن قـبله، فـالمـحاسـبة تـكون 

بـتقويم مـا في الخـوابي مـن مـياه الأصـباغ بـالـقيمة الـعادلـة، ويـعلل الـنويـري ذلـك بـأن المتعهـد لـن يسـتطيع أخـذ مـاء 

الـصباغـة مـن المـصبغة لمـا فـيه مـن الإضـرار، وهـو نـوعـان، ضـرر مـنفصل لـفساد المـياه، وضـرر مـتصل لأنـه يـتعطل مـدة 

. كـما تـعرض لمـسؤولـية المـحاسـب تجـاه تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة عـند حـساب خَـراج  1إلى أن تخـتمر لـه مـياه غيرها

الـري ، فـإذا تـرك المسـتثمر أرضـا بـائـرة مـن الأرض التي يسـتثمرهـا ُألـزم المـسّاح الـقيام بخـراج تـلك الأرض لأنـه 

. أمـا ابـن رجـب الحـنبلي فـأوضـح أن تـكلفة الـفرصـة  2(أي المسـتثمر) عـطلها مـع قـدرتـه عـلى الانـتفاع Ãـا وزراعـتها

الـضائـعة تـكون بـأجـرة المـثل لمـن عـطل جـزءا مـن الاسـتثمار "وكـذلـك وضـع الخـراج لـوكـان إجـارة محـضة لـدخـل 

، كـما أنـه ألـزم المسـتثمر الـتارك  3فـيها المـساكـن ولـكان دفـعها مـساقـاة أو مـزارعـة أنـفع ولـكان يعتبر فـيها أجـرة المـثل"

 t وطـلب عـمر بـن عـبد الـعزيـز . 4لجـزء مـعطل مـن مـوارده بـاسـتثماره "و ُألـزم بـعمارتـه لـئلا يـتعطل حـق المسـلمين"

مـن عـمالـه الـعمل عـلى الاسـتفادة مـن كـامـل الـطاقـة المسـتغلة بـتشغيل الأصـول عـلى أحـسن وجـه "انـظر مـا قـبلكم 

مـن أرض الـصافـية فـأعـطوهـا بـالمـزارعـة بـالـنصف ومـا لم تـزرع فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن لم تـزرع فـأعـطوهـا حتى تـبلغ 

 ، 5العشـر فـإن لم يـزرعـها أحـد فـامـنحها فـإن لم تـزرع فـأنـفق عـليها مـن بـيت مـال المسـلمين ولا تـبتزن قـبلك أرضـا"

وبـذلـك روعـيت الـطاقـة غير المسـتغلة عـلى مسـتوى الأمـة ولـيس فـقط عـلى مسـتوى المشـروع ، وهـذا مـا لم تـتعرض 

لـه الأدبـيات المـحاسـبية الحـديـثة. حـيث اعتبرت هـذه الأدبـيات مـثل هـذه الـقياسـات في الـنفقات مـفهومـا جـديـدا 

عـلى الـفكر الحـديـث "إن مـثل هـذه الـنفقات تعتبر جـديـدة عـلى المـحاسـبة إلى حـد مـا، والاعـتراف Ãـا ينسجـم مـع 

. كـما اعـتد الـقلقشندي بجـدوى الـنفقة ، فـإن كـانـت الـتكلفة أكبر مـن الإيـراد  6المـنطق ومـع تـطور الـفكر المـحاسـبي"

 . 7المتوقع ُترك ذلك الشيء لعدم جدواه "ثم أهمل لقلة مايتحصل منه مع كثرة الكلف"

أنواع المصاريف (عناصر التكلفة) 

6  النويري، مرجع سابق، ص 231.

7  النويري، مرجع سابق، ص 251.
8  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص 40
9  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص 56

1  القرشي ، مرجع سابق ، ص 24.
2  القاضي ، مرجع سابق ، ص 137.

3  القلقشندي ، مرجع سابق ، ج 3 ص 455.
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 e ـم. وقـد أوصـى رسـول االلهÃ الـرواتـب والأجـور: يسـتحق الـعمال والمـوظـفون أجـورا لـقاء قـيامـهم بـأعـمال مـناطـة

1بسـدادهـا لهـم عـلى أكـمل وجـه "أعـطوا الأجير أجـره قـبل أن يجـف عـرقـه" وذلـك تحـقيقا لهـدفين : هـدف 

اجـتماعـي مـن خـلال وصـول هـذه الأجـور لأصـحاÃـا في الـوقـت المـناسـب ممـا يـساعـد في رضـائـهم وبسـط سـريـر¼ـم ، 

وهـدف اقـتصادي بتحـريـك مـضاعـف الاسـتثمار في المـجتمع. واعتبر أبـو يـوسـف رواتـب الـقضاة والـعمال مـن 

. وروعـيت المـطالـبة بـزيـادة الأجـر إن لم تـكف مـؤنـة الحـياة، فـأبـو بـكر t حـينما أصـبح خـليفة  2مـصارف بـيت المـال

المسـلمين وانـقطع عـن عـمله بـالـتجارة قـال لأصـحابـه: زيـدوني فـإن لي عـيالا وقـد شـغلتموني فـزادوه خمـسمائـة درهمـا 

عـلى أجـره الـسابـق. كـما يجـوز أن تـكون الأجـرة نـقديـة أو عـينية. ويشـترط الـغزالي ركنين في عـقد الإجـارة، 

الـركـن الأول: أن تـكون الأجـرة مـعلومـة ومـوصـوفـة كـما في المـبيع، إن كـان عـينا أو ديـنا فـينبغي أن يـكون مـعلوم 

الـصفة والـقدر، والـركـن الـثاني هـو المـنفعة المـقصودة بـالإجـارة وهـي الـعمل إن كـان عـملا مـباحـا مـعلومـا. ويُـراعـى 

خمسة أمور : 

أن يكون متقوّما بأن يكون فيه كلفة وتعب. 1.

أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة فلا يجوز إجارة المواشي للبنها و إجارة البساتين لثمارها. 2.

أن يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلا يصح استئجار الضعيف على عمل لا يقدر عليه. 3.

أن يكون العمل واجبا على الأجير. 4.

.5 . 3أن يكون العمل والمنفعة معلومين فالخياط يعرف عمله بالثوب

وتـعرض المـاوردي لمـحاسـبة أجـور عـمال بـيت المـال وأوضـح مـعالجـة تـلك الأجـور في جـواريـهم . فـإن وفّـى الـعامـل 

عـمله اسـتحق الأجـرة المـعلومـة وإن كـان هـناك خـيانـة مـع اسـتيفاء الـعمل اسـتكمل جـاريـه وارتجـع مـا خـان فـيه. وإن 

زاد في الـعمل روعـيت الـزيـادة ، فـإن كـانـت داخـلة في حـكم نـظره أخـذهـا إن كـانـت بحـق وإن كـانـت ظـلما ردت 

عـلى مـن ُظـلم Ãـا. وإن عـمل دون أجـرة مـعلومـة اسـتحق أجـرة المـثل. أمـا إذا عـمل دون اتـفاق عـلى الـعمل فيعتبر 

متبرعا بـه أو أن لـه أجـر المـثل وذلـك حسـب الـعادة والـعرف فـإن كـان مـشهورا بـأخـذ الجـاري عـلى عـمله فـله أجـر 

المثل وإن لم يشتهر فلا جاري له. 

4  [سنن ابن ماجه: 2434]
5  القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص 186.

1  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ج  2،  ص 134.
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ولجـأ الـوزيـر عـلي بـن عيسـى (ت 307 هـ = 920م) إلى خـفض الـتكالـيف الـعامـة لـلدولـة بـإعـادة الـنظر في 

رواتب الموظفين فلجأ إلى : 

خـفض مـقدار الـرواتـب: فـخفّض راتـب رئـيس ديـوان الـسواد ، كـما أمـر بـتخفيض أجـور الـفراشـين في 1.

 . 1الدواوين

خفض البطالة المقنعة : فأسقط رواتب كل من كان يقبض من الكتاب الذين يحضرون ولا يعملون. 2.

خـفض أشهـر الـرواتـب : فـجعل رواتـب الـغلمان عشـرة أشهـر في الـسنة وجـعل رواتـب أصـحاب البريد ثمـانـية 3.

أشهر في السنة. 

أمـا الـنويـري، فـقد تـعرض لمـحاسـبة الأجـور مـبينا ارتـباط الأجـر بـالـزمـن أو بـالـعمل (كـمية الـعمل) وأن الـرواتـب قـد 

تسـدد شهـريـا أو سـنويـا نـقدا أو عـينا، وهـي محـاسـبة ذات يـومـية خـاصـة Ãـا. فـقال عـن يـومـية محـاسـبة الأجـور المـرتـبطة 

بـالـزمـن (الـشكل 2-6): "فـمنها محـاسـبة أربـاب الـنقود الجيشـية والمـكيلات والجـامـيكيات (الـرواتـب) والجـرايـات 

وأربـاب الـوظـائـف والـرواتـب والـصلات عـما هـو مسـتقر مـشاهـرة (شهـريـا) أو مـساÛـة (سـنويـا) وهـذه المـحاسـبة 

تـنتظم مـن الجـريـدة (ثـبوتـيات الـيومـية) المـبسوطـة عـلى أسمـائـهم المشـتملة عـلى كـمية اسـتحقاقـا¼ـم والمشـطوبـة 

بـقبوضـهم وصـورة أعـمالهـا أن يـقول الـكاتـب: محـاسـبة لأربـاب الـنقد والمـكيال والـقرارات والجـامـيكيات والـرواتـب 

والـصلات بـالمـعامـلة الـفلانـية لاسـتقبال مـدة كـذا إلى آخـر كـذا، ويـعقد جمـلة صـدرهـا عـلى مـا يسـتحق لـه في تـلك 

المـدة المـعينة مـن عين وغـلة وأصـناف، ويـضيف إلى تـلك الجـملة مـا تـأخـر لهـم إلى آخـر المـدة التي قـبلها، ويـفذلـك 

عـلى ذلـك، وُيـقبضّهم مـا صـرفـه لهـم بمـقتضى خـتم المـدة وأعـمالهـا وتـوالـيها ويـعتدّ عـليهم بمـا لـعله انـساق فـائـض 

عـلى مـن قـبض مـنهم زيـادة عـلى اسـتحقاقـه في المـدة التي قـبلها ثم يـطرد مـا انـساق لـه إلى مـا تـأخـر ومـا انـساق 

عـليهم إلى فـائـض ثم يـفصّل ذلـك بـالأسمـاء فـيضع الإسـم ويـذكـره واسـتحقاقـه في الشهـر وعـن المـدة ويـضيف إلـيه مـا 

لـعله تـأخـر لـه إن كـان ويـفذلـك عـليه ويخـصم لـقبضه ويـسوق إلى مـتأخـر إن بـقى لـه أو فـائـض إذا زاد قـبضه عـلى 

اسـتحقاقـه ومـن كـان مـنهم قـد تعجـل قـبل تـلك المـدة زيـادة عـلى اسـتحقاقـه اسـتحق لـه مـا وجـب لـه في المـدة واعـتد 

عـليه بمـا أنـفق ، ومـا لـعله صُـرف لـه في تـلك المـدة يـسوقـه إلى مـتأخـر أو فـائـض يـفعل ذلـك في جمـيع الأسمـاء ، وهـذه 

2  الزهراني ، مرجع سابق، ص 120.
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المـحاسـبة إذا كـان الـكاتـب مسـتمر المـباشـرة عـملها لـسنة وإن انـفصل قـبل اسـتكمال الـسنة أو اقـترحـها مـقترح عـليه 

1لزمه عملها" ، ويلاحظ أن النويري اعتبر السنة لأنه تكلم عن الرواتب على أساس الزمن. 

الشكل العام ليومية الرواتب والأجور المرتبطة بالزمن : الشكل (6-2) 

أمـا محـاسـبة الأجـور المـرتـبطة بـالـعمل فـقال عـنها، الـشكل (2-7): "ومـنها محـاسـبات الأربـاب الأجـر 

والاستـعمالات ويتـعمد الكـاتبـ فيـها نظـير تلـك إلا أنهـ لا يستـحق لكـل نفـر إلا بمـقدار عـمله ويـضيف إلـيه مـا لـعله 

تـأخـر لـه ويـفذلـك عـليه ويخـصمه بـالـقبض والاعـتداد بـالمسـلف إن كـان وهـذه المـحاسـبة عـلى مـنوال تـلك إلا أÛـا 

تـعمل بمـفردهـا"، وتـعد هـذه الـيومـية لـسنة كـامـلة إلا إذا كـان المـحاسـب لم يسـتمر كـامـل الـسنة وفي هـذه الحـالـة 

يـعدهـا لـفتر¼ـا. ويـلاحـظ أن ارتـباط المـحاسـب بـعمله في حـالـة ارتـباط الأجـر بـالـعمل لـيس فـيه ضـرورة تسـليم غيره 

بـل تنتهـي مـسؤولـيته عـند انـتهاء عـمله فـقد لا يسـتمر الـعامـل لـذلـك لا داع لاسـتمرار المـحاسـب كـما في حـالـة 

محاسب الأجور على أساس الزمن. 

الشكل العام ليومية الرواتب والأجور المرتبطة بالعمل : الشكل (7-2) 

وفي هـذا فـصل لـلمسؤولـيات وتحـقيق لمـحاسـبة المـسؤولـية فـكل محـاسـب مـسؤول عـن عـمله. وأظهـر الـنويـري فـائـدة 

الشـطب في بـيان الـعلاقـة بين محـاسـبة الأجـور ومـا بـعدهـا مـن محـاسـبات (كـالمـالـية والـتكالـيفية) "ويـضع لـكل اسـم مـا 

يستـحقه مشـاهرـة ومسـاÛة عيـنا وغلـة أو ثمن صنـف أو غيرـ ذلكـ ثم يشطـب قبـالةـ كلـ اسمـ ماـ قبـضه مفصلا 

بـتواريخـه مـن جـهة قـبضه لتسهـل عـليه بـذلـك محـاسـبة كـل نـفر عـند الاحـتياج إلى محـاسـبته كـما شـرحـناه في الأصـول 

. ويـلاحـظ اسـتخدام الـنويـري  2ولا بـد لـكل مـباشـر مـن جـريـدة عـلى هـذه الـصفة تشـتمل عـلى الأصـل والخـصم"

الش
ط
ب

الاسم
رصيد سابق كمية الاستحقاق المصروف المتأخر عن الدفع

السل
ف

المستحق عن 
نقدالمدة غلة صنف نقد غلة صنف نقد غلة صنف نقد غلة صنف

الش
ط
ب

الاسم
رصيد سابق

كمية الاستحقاق 
بمقدار العمل

المصروف المتأخر عن الدفع
السل
ف

المستحق عن 
نقدالمدة غلة صنف نقد غلة صنف نقد غلة صنف

1  النويري، مرجع سابق، ص 294-293.
2  النويري، منرجع سابق، ص 274.
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1لـعبارتي الأصـول والخـصوم ، وقـد لخـص الـنويـري مـراحـل الـدورة المسـتنديـة لمـحاسـبة الأجـور بـثلاثـة مـراحـل عـلى 

الشكل التالي: 

معرفة ما يتسلمه أرباب الوظائف وبالتالي معرفة عوائدهم في الأجر. 1.

محاسبتهم على ما يستحقونه من الأجر بحسب أعمالهم (ربط الأجر بالعمل المبذول). 2.

إحالة المبلغ. 3.

الـدعـايـة والإعـلان: أشـار الـغزالي إلى أنـه مـن أدب الـتسويـق أن تـكون الإعـانـة للمشـتري أكـثر فـإن الـبائـع راغـب عـن 

2السـلعة يـبغي تـرويجـها والمشـتري محـتاج إلـيها ، والصـدق مطـلوب في التـسويقـ وفي التـرويجـ للسلـع والخدماـت ولا 

، وحـال المسـلم هـو  3يحـق لـلبائـع اسـتخدام اليمين والحـلف لـترويـج بـضاعـته "الحـلف مـنفقة للسـلعة ممـحقة لـلربـح"

 . 4إظـهار الـعيوب والـنصح كـما أسـلفنا "مـن بـاع بـيعا ولم يـبينه لم يـزل في مـقت االله ولم تـزل المـلائـكة تـلعنه"

والإسـلام ينهـى عـن تجـاوز الحـقيقة في كـافـة الأمـور فـلا يـبالـغ الـبائـع في مـزايـا سـلعته لـتضليل المشـتريـن لـتفضيل 

. لـذلـك فـإن مـصاريـف الـدعـايـة والإعـلان لا تـنتمي  5سـلعته عـلى سـلعة غيره لحـثهم عـلى شـراء مـا لا يحـتاجـونـه مـنها

للتكلفة إلا بالحدود التي لا تخرج عما ذكرناه وأن لا تكون لترويج سلعا محرمة. 

6عـمولـة الـوسـطاء : ذكـر الـبخاري في صـحيحه أن ابـن سـيريـن والـعطاء وإبـراهـيم والحـسن لم يـروا بـأسـا بـأجـر 

الـسمسار وقـال ابـن عـباس لا بـأس أن يـقول بـع هـذا الـثوب فـما زاد عـلى كـذا وكـذا فـهو لـك وقـال ابـن سـيريـن إذا 

قـال بـعه بـكذا فـما كـان مـن ربـح فـهو لـك أو بيني وبـينك فـلا بـأس بـه. أي أن أجـر الـسمسار قـد يـكون أجـرا 

محـددا أو نسـبة ربـح مـن المـبيع سـواء كـانـت شـراكـة أو خـاصـة لـلسمسار. وقـد Ûـى رسـول االله e عـن بـيع 

الـنَجْش، والـنَجْش هـو الـزيـادة في السـلعة ويـقع ذلـك بمـواطـأة الـبائـع فيشـتركـان في الإثم ويـقع ذلـك بغير عـلم 

المشـتري فيسـتفيد الـناجـش. وقـد يخـتص بـه الـبائـع كـمن يخبر بـأنـه اشـترى سـلعة بـأكـثر ممـا اشـتراهـا بـه لـيغرر بـذلـك 

. كـما Ûـى e عـن الـتدخـل في عـملية الـبيع "و لا يـبع بـعضكم عـلى  7غيره وأجمـع الـعلماء أن الـنَاجـش عـاص بـفعله

3  النويري ، مرجع سابق ، ص 227.
1  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ص 150.

2  [صحيح مسلم : 3024]
3  [سنن ابن ماجه : 2238]

4  عفر ، د. عبد المنعم ، الإسلام وتنظيم المنافسة ، مجلة الإقتصاد الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي ، مجلد 1 ص 511.
5  [صحيح البخاري : كتاب الإجارة : باب أجر السمسرة]

6  عفر ، مرجع سابق ، مجلد 1 ، ص 511.
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2بـيع بـعض" وقـال e "لا يـسوم عـلى سـوم أخـيه" بـغية تحـقيق الاسـتقرار في الـتعامـل. وهـذا بـالـفعل مـا وصـلت إلـيه  1

أسـواق الـبورصـة حـالـيا ، "فـيمكننا بـسهولـة مـلاحـظة الاخـتفاء الـتدريجـي لمـهنة عـميل أو وكـيل صـرف في كـافـة 

الـبورصـات الـدولـية ... واكـتشفت إدارة نـقابـة الـعاملين في هـذه المـهنة في أواخـر الـثمانـينات عجـزا وصـل إلى 

. لـذلـك فـإن أجـور وعـمولـة  6003 مـليون فـرنـك فـرنسـي بسـبب الإدارة الـقائـمة عـلى المـضاربـة في الـبورصـة"

السمسرة لا تنتمي للتكلفة إلا بالحدود التي لا تخرج عما ذكرناه.  

الحـسم المـمنوح : أو الحـط مـن الـديـن ، وذلـك دون شـرط مسّـبق ، تـصديـقا لـقولـه e "رحـم االله عـبدا سمـحا إذا 

، وأوضـح الـغزالي أن الـبائـع قـد يـتبع عـدة سـياسـات مـالـية تجـاه مـديـنه  5بـاع سمـحا إذا اشـترى سمـحا إذا اقـتضى" 4

وردها الغزالي إلى الإحسان ، وهي : 

المسامحة.  1.

حط البعض.  2.

الإمهال والتأخير. 3.

المساهلة في طلب جودة النقد. 4.

وتـعرض الـنويـري لهـذا الـنوع مـن الحـسم عـندمـا تسـتحق الـرواتـب عـلى أسـاس الـسنة الشمسـية والتي تـزيـد عـن 

الـقمريـة بـ11.25 يـوم فـيسامـح Ãـا "ومـن الـعادة في غـالـب الأوقـات أن يـسقط مـن اسـتحقاق أربـاب 

الإقـطاعـات في كـل سـنة أحـد عشـر يـومـا وربـع يـوم وهـي الـتفاوت بين الـسنة الشمسـية والـقمريـة وُيبرز لـه مـا بـقي 

 . 6ويعطيه المثل من نسبة البارز وقد سومح بذلك في بعض الأوقات دون البعض"

نـفقات الـصيانـة: سـئل الـزيـلعي عـن إعـادة إعـمار حـائـط وقـف مـع رغـبة في طـلائـه أو زخـرفـته، فـأفتى قـائـلا "إن حـد 

العـمارة بقـدر ماـ يبـقى الموقوـف علـى الصـفة التيـ وقفـه Ãا، لأن الصـرف إلى العـمارة ضرـورة إبقـاء الوـقفـ ولا 

، وفي هـذا فـهم واضـح لـلاسـتعمال الـعادي لـلموقـوف أي مـفهوم الـصيانـة الـعاديـة ، أي أن  7ضـرورة لـلزيـادة"

7  [صحيح البخاري : 2020]
8  [صحيح مسلم : 2519]

9  لطفي ، مرجع سابق ، ص 40.
1  [سنن ابن ماجة : 2194]

2  الغزالي ، مرجع سابق ، ص 149.

3  النويري ، مرجع سابق ، ص 202.
4  الزيلعي ، تيين الحقائق ، ج 5 ، ص 208.
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الـصيانـة تنتهـي بـعودة الأصـل كـما كـان عـليه قـبل الـعطل ، وأن كـل زيـادة إنمـا هـي تحسـين لـلبناء وبـالـتالي فهـي مـن 

  . 1التكاليف الاستثمارية

كـما تـعرض أبـو جـعفر الـدمـشقي لمـفهوم الـصيانـة الـوقـائـية وضـرورة دراسـة الأعـطال كـل مـنها عـلى حـدة ومـعرفـة 

مـواصـفات الـعطل ومـعدل الأعـطال ودراسـة أثـر عـوامـل كـل مـن الـزمـن والاسـتعمال ، فـطلب مـن المشـرف عـلى 

الأصـول أن يـلتفت إلى : "صـيانـتها مـن أن يسـرع إلـيها الـفساد والتغيير وذلـك بشـيئين أحـدهمـا الـعلم بـالشـيء 

المفسـد لـكل نـوع مـنها مـاهـو ؟ (أي مـاهـية الأعـطال) وكـم هـو ؟ (أي مـعدل الأعـطال) ، والآخـر المـعرفـة بمـا يمـنع 

مـن ذلـك الـفساد وبمـا يـزاد في ذلـك الـتوقـي (أي الـصيانـة الـوقـائـية) ويـنقص بحسـب اخـتلاف الأوقـات (أي عـوامـل 

 . 2الزمن) والأحوال من صيف وشتاء وسفر وحضر (أي الاستعمال)"

وأسـند الـنويـري لـلخازن مـهمة إجـراء الجـرد لـلكشف عـن أعـمال الـصيانـة الـلازمـة. ورد الأعـطال إلى مـرور الـزمـن 

عـلى الآلات "ويـتوجـب عـلى المـباشـر أن يـنبه عـلى مـاعـنده مـن الـعِدد التي يخشـى عـليها الـتلف بـتطاول المـدة 

، أو لأسـباب خـارجـة  3بـكشفها واصـلاحـها مـن مـسح ودهـان وصـقل وجـلاء وشحـذ وتـثقيف وخـرز وغير ذلـك"

عـن الإرادة كـالتي بسـبب الجـوائـح أو سـقوط الـثلج أو بسـبب الحـرب "كـبطالـة الحـمامـات مـن انـقطاع المـياه عـنها 

أو وقـوفـها فـيها أو إصـلاح الـقدور وعـطل الـعمائـر وبـطالـة الـطواحين لانـقطاع المـياه وانـكسار الأحـجار أو الـسهام 

أو الـعدد أو حـصول جـائـحة أرضـية أو سمـائـية كـانـقطاع الأجـلاب عـن الجـهات الهـوائـية بسـبب مـداومـة الأمـطار أو 

 . 4سقوط الثلج أو طروق عدوّ للبلاد أو حادثة عطلت تلك الجهة بسببها"

نـفقات التحسـين : وهـي تـلك الـتكالـيف الاسـتثماريـة التي تـؤدي لتحسـين الأصـل لا لـصيانـته فـقط أي أÛـا تـؤدي 

لـزيـادة في قـيمته. وقـد أوضـح عـمر بـن الخـطاب t ذلـك بـأن فَـصَل تـكالـيف تحسـين الأرض عـن ثمـنها ، وقـد 

وصـفها بـالأصـل وأطـلق تعبير أديم الأرض عـليها تمـييزا لهـا بـأÛـا أرض جـرداء . فـقد جـاءه قـوم أقـطعهم رسـول االله 

e أرضـا تـركـوهـا، فـجاء غيرهم وأحـيوا تـلك الأرض (أصـلحوهـا)، فـقال لهـم عـمر: تـركـتموهـم يـعملون ويـأكـلون 
ثم جـئتم ُتغِيرون عـليهم لـولا أÛـا قـطيعة رسـول االله e مـا أعـطيتكم شـيئا، ثم قـوّمـها عـامـرة (مـزروعـة) و قـوّمـها 

غـامـرة (دون زراعـة)، ثم قـال لأهـل الأصـل إن شـئتم فـردوا عـليهم مـا بين ذلـك وخـذوا أرضـكم وإن شـئتم رَدوا 

5  قنطقجي ، سامر ، ترشيد عمليات الصيانة بالأساليب الكمية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة حلب. ص أ.
6  الدمشقي ، مرجع سابق ، ص 20.
1  النويري ، مرجع سابق ، ص 228.
2  النويري ، مرجع سابق ، ص 232.
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. وأوضـح ابـن قـدامـة مـعيار الـتفرقـة بين الـتكالـيف الاسـتثماريـة والـتكالـيف الإيـراديـة  1عـليكم أديم الأرض هـي لهـم

 . 2بـأن الـتكالـيف الاسـتثماريـة لا تـتكرر كـل عـام بـقولـه "بـأنـه مـن جمـلة إحـياء الأرض و لا يـتكرر كـل عـام"

وذهـب الإمـام الخـطّابي إلى أن تـكالـيف الـصيانـة إذا كبرت قـيمتها أو مـؤنـتها صـارت تـكالـيف اسـتثماريـة (عَـمرَة) 

"و أمـا الـزرع الـذي يـسقى بـالقِني (الـقنوات) فـالـقياس عـلى هـذا أن ُيـنظر، فـإن كـان لا مـؤنـة فـيها أكـثر مـن مـؤنـة 

الحـفر الأول وكـسحها في بـعض الأوقـات، فسـبيلها سـبيل النهـر والسـيح في وجـوب العشـر فـيها، وإن كـان تـكثر 

مـؤنـتها بـأن لا تـزال تـتداعـى وتـنهار ويـكثر نـضوب مـائـها فـيحتاج إلى اسـتحداث حـفر فسـبيلها سـبيل مـاء الآبـار 

، أي هـناك مـعياران لـفصل الـتكالـيف الإيـراديـة عـن الإسـتثماريـة : تـكرار الـنفقة،  3التي يترح مـنها بـالـسواني"

وحجم التكاليف (الأهمية النسبية). 

مـصاريـف الـسفر والانـتقال: يجـب أن يـكون الـسفر لـغرض يـتعلق بـالـعمل، والأفـضل أن يـكون بـإذن رسمـي، 

واشـترط الـنويـري وجـود دسـتور (إذن أو مـهمة سـفر) يسـتعلم مـنها المـحاسـب شـرعـية الـسفر ويـطالـب بـه كـثبوتـية، 

"ويحـتاج إلى ضـبط أسمـاء مـن تـوجـه بـدسـتور إلى جـهة مـن الجـهات ويـراعـى انـقضاء مـدة الـدسـتور ثم يـكشف عـنه 

. كـما ذكـر أنـس بـن مـالـك (ت 158هـ=775م)  أنـه في حـالـة الـقراض فـإن الـنفقة مـن  4ويـطالـب مـقدّمـه بـه"

5مـال الـقراض ومـن مـالـه عـلى قـدر حـصص المـال ، أي أن تـكالـيف الـسفر تـكون عـلى الشـركـة حسـب حـصص 

الشـراكـة بـينهما. كـما اسـتدل ابـن رجـب الحـنبلي (ت 795 هـ - 1393 م) عـلى أن الشـريـك في المـال أو 

 . 6العامل فيه له الأكل منه بالمعروف بغير إذن ، ونظيره أكل الوكيل الأجير

مـصاريـف التخـزيـن والـنقل: رأى المـاوردي أن كـمية الخـراج (الإيـرادات) تـتأثـر بـتكالـيف الـنقل "ومـن الـناس مـن 

. ورأى الـغزالي ضـرورة عـزل أجـرة الـنقل عـن أثمـان  7اعتبر شـرطـا رابـعا وهـو قـرÃـا مـن الـبلدان والأسـواق وبـعدهـا"

الشـراء والـبيع، "أن يحـمل المـبيع إلى داره أو اشـترى الحـطب بشـرط الـنقل إلى داره: كـل ذلـك فـاسـد إلاّ إذا أفـرد 

. أمـا ابـن قـدامـة فـرأى أÛـا تـكلفة تـقع عـلى  8اسـتئجاره عـلى الـنقل بـأجـرة مـعلومـة مـنفردة عـن الشـراء لـلمنقول"

3  القاسم ، الأموال ، مرجع سابق ، ص 301.
4  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن المغني ج 2 ص 699.

5  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن معالم السنن ج 2 ص 207.
1  النويري ، مرجع سابق ، ص 210.

2  [موطأ مالك : كتاب القراض]
3  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص 71.

4  الماوردي ، الأحكام السلطانية , مرجع سابق ، ص 266.
5  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 63.
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المشـتري لـتعلقه بـه "وأجـرة الـكيال والـوزان عـلى الـبائـع لأن عـليه تـقبيض المـبيع ، وأمـا نـقل المـنقولات فهـذا عـلى 

، كـما راعـى ابـن قـدامـة السـلع المـعمرة والسـلع غير المـعمرة فـعفى عـن السـلع  1المشـتري لأنـه يـتعلق بـه حتى تـوفـيته"

غير المـعمرة مـن الـتقويم لأغـراض الـزكـاة لأÛـا لا تحـتمل الـنقل "يـؤخـذ مـن جمـيع مـا يمـكن إدخـاره ويتهـيأ بـقاؤه في 

. ويمـكن  2أيـدي الـناس حـولا أقـله ، ولا يـؤخـذ ممـا لا يمـكن ذلـك فـيه مـثل الـبقول والـريـاحين وسـائـر الخـضروات"

تـصويـر حـساب الـناتـج مـن الـغلة كـما وصـفه ابـن قـدامـة بـالـشكل (2-8) ، وتـشكل هـذه المـعالجـة مـعيارا لإخـضاع 

  : 3المكلف إلى الخراج حسب المنتجات أو تكليفه على أساس خراج الأرض

حساب ناتج الغلة 

حساب ناتج الغلة (الشكل 8-2) 

ورأى الـضحاك بـن عـبد الـرحمـن الأشـعري أن تـكليف الأمـوال عـلى قـدر قـرÃـا وبـعدهـا بـوضـع مـعايير تـتناسـب 

وتـكالـيف نـقلها فـوضـع عـلى كـل 100 جـريـب زرع قـريـب ديـنارا ، وعـلى كـل 1000 أصـل كـرم قـريـب ديـنارا 

، ويلاحظ ثبات الخَرج مع بُعد المسافة مراعاة لهذه التكلفة.  4وعلى كل 2000 أصل كرم بعيد دينارا 

الـديـون المـعدومـة والمـشكوك فـيها: يـرى الـباحـث أن عـدم اعـتبار الـديـون المـظنونـة والهـالـكة في تـقويم المـلكية بـغية 

إخراج الزكاة يقابل الاعتراف Ãا كتكلفة. 

الاهـتلاك: أوضـح ابـن رجـب الحـنبلي مـعيارا لـلتفرقـة بين الأصـول الـثابـتة والمـتداول ، بـأن المـتداولـة قـابـلة لـلاسـتهلاك 

. ويظهـر مـفهوم الاهـتلاك  5ولـيس الاهـتلاك بـقولـه "وهـذا لا يمـكن في المـنقولات قـطعا لأن المـنقولات تسـتهلك"

جـليا مـن خـلال إعـفاء هـذه الأصـول مـن الـزكـاة ، فـابـن عـابـديـن يـقول : "لا تـقوّم الأواني التي تـوضـع فـيها سـلع 

xxx الإنتاج بسعر وقته xxx تكاليف النقل

xxx
ما يلزمه من النفقات ذات 

العلاقة

xxx الرصيد الحاصل من الغلة

xxx xxx

6  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج 4 ، ص 37-35.
7  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج 4 ، 222.
8  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج 4 ، 223.

1  القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص 41.
2  ابن رجب الحنبلي ، مرجع ساب ، ص 20.
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 . 1الـتجارة ولا الأقـفاص والمـوازيـن ولا الآلات كـالمـنوَل والمـنشار والمحـراث ولا دولاب الـعمل الـلازم لـلتجارة"

وقـد نـظر الـفقهاء إلى سـبب الحـيازة فـإن كـان الأصـل حِـيز لـلاسـتعمال في الإنـتاج كـان أداة إنمـاء وعـليه يعتبر مـن 

عَـروض الـقنية أي أصـلا ثـابـتا ولا زكـاة عـليه، أمـا إذا حـيز الأصـل لـلتجارة أي لـلبيع والشـراء كـان مـن عَـروض 

التجارة أي أصلا متداولا ويخضع بالتالي للتقويم عند احتساب الزكاة ويخضع لشرائحها.  

ويـرى الـباحـث Ãـذا حـلّ لمـشكلة اهـتلاك الأصـول الـثابـتة مـن أجـل محـاسـبة الـزكـاة ، فـعوضـا عـن الـبحث عـن تـقييم 

للأصول واختيار طريقة مناسبة لاهتلاك الأصل ، فإن الأصل قد أعفي من الزكاة.  

كـما يـرى أن إعـفاء الأصـول الـثابـتة مـن الـتقويم بـغية إخـراج الـزكـاة مـقابـل اسـتخدامـها كـأدوات لـتحقيق الـنماء هـو 

أيـضا مـرادف لـلاعـتراف بـاهـتلاكـها كـتكلفة. ويـتم تـقويم الأصـول عـلى أسـاس سـعر المـثل ، كـما ذكـرنـا مـع تـقويم 

المخـزون ، وتـعالج الأربـاح والخـسائـر الـناجمـة عـن إعـادة الـتقويم كـأربـاح رأسمـالـية والتي أطـلق عـليها الـفقهاء تـسمية 

الفائدة كما بيّنا سابقا.  

ورأى الـفقهاء أنـه إذا بـيعت أصـول الـقنية فـأÛـا تـعامـل مـعامـلة عَـروض الـتجارة فـتقوّم مـع مـال الـزكـاة وÃـذا إشـارة 

 ، 2إلى مـراعـاة الـنفايـة عـند احـتساب أقـساط الاهـتلاك "إن أريـد بـيعها مـع هـذه الأشـياء فـيها مـال تجـارة تـقوّم مـعها"

وقد رد النويري كما ذكرنا أسباب العطل إلى : 

تلف بسبب مرور الزمن -

اهتراء بسب الاستعمال -

وقـد أضـافـت الأدبـيات المـحاسـبية الحـديـثة لهـذيـن المـدخـلين مـدخـلا ثـالـثا هـو مـقابـلة الـتقدم التقني ، لمـقابـلة الـتطور 

الصناعي. 

الـفوائـد الـربـويـة : إن الـربـا محـرمـة بـكل أشـكالهـا وأنـواعـها سـواء كـانـت عـلى الـقروض الاسـتهلاكـية أوالإنـتاجـية ( 

يمـحق اo الـربـا ويـربـي الـصدقـات ) [الـبقرة : 276]، لـذلـك لا تعتبر هـذه الـنفقة مـن الـتكالـيف بـالـغ مـا بـلغت ،  
وذلـك لمـا فـيها مـن ظـلم عـلى المـديـن فهـي لا تـراعـي نسـبة المـخاطـر التي يـتعرض لهـا بـل يـقتطع الـدائـن المـرابي نسـبته 

دون تحـمل لأدنى مـسؤولـية. لـذلـك فـإن الـنتيجة الحـتمية لـلاقـتصاد الـقائـم عـلى المـرابـاة هـي الاخـتلال الـتمويـلي 

3  ابن عابدين ، مرجع سابق ، رد المحتار ، جزء 5 ص 255
4  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 336 ، نقلا عن مطالب أولي النهى ج 2 ص 96.
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بزـياـدة فقـر المدينـ فقـرا وغنىـ الدـائنـ غنىـ سوـاء علـى مستـوى الأفرـاد أوالشرـكاـت أوالدـول علـى حدـ سوـاء، فضلا 

عن أن الفائدة الربوية تؤدي لتثبيت نسب تضخم ثابتة أو متزايدة على مستوى الإقتصاد ككل. 

المـسحوبـات الـشخصية: لا تعتبر المـسحوبـات الـشخصية مـن تـكالـيف الإنـتاج ، وأوضـح الُـقرشـي (203 هـ= 

819م) ذلـك في تحـديـده لمـعادلـة صـافي الـدخـل الخـاضـع لـلزكـاة بـأنـه يـساوي المـحصول مـطروحـا مـنه الـنفقة 

والـديـون ثم طـلب إضـافـة المـسحوبـات الـشخصية وعـدم اعـتبارهـا مـن الـنفقات. وبـذلـك يـقول "فـيما أخـرجـت 

الأرض قـال ارفـع ديـنك و خـراجـك فـإن بـلغ خمـسة أوسـق بـعد ذلـك فـزكـها" وأضـاف في مـكان آخـر "واحسـب 

. ومـعيار الـتفرقـة بين المشـتريـات كـمسحوبـات شـخصية وبـينها كمشـتريـات لـلمتاجـرة هـو  1مـا أكـلت مـن الـزرع"

الـعمل والـنية، فـالـعمل هـو الـبيع والشـراء، والـنية هـي قـصد الـربـح ولا يـكفي في الـتجارة أحـد الـعنصريـن دون 

، لأن الـتاجـر يشـتري مـتاعـا لـبيته ومترله ويشـتري نـفس المـتاع لـلتجارة ، لـذلـك لا غنى عـن اجـتماع الـنية  2الآخـر

والـعمل مـعا ، وبـناء عـلى ذلـك يمـكن الـتمييز بين المشـتريـات بـغرض الـتجارة والمشـتريـات كـمسحوبـات شـخصية. 

أما عن تقدير مقدار المسحوبات فهناك آراء : 

.1 . 3ما جرت به العادة "لا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم"

بعض الفقهاء من قال "حتى لو أكل جميعه لم يجب عليه شيء". 2.

.3 . 4وآخرون رؤوا "أن يحسب عليهم ما أكلوه أو أطعموه قبل الحصاد والجني"

، كـمن اسـتأجـر دارا أو سـفينة لـينتفع  5الإيجـار أو الإجـارة: الإجـارة بـيع لـلمنفعة، والإجـارة تـكون لأصـول مـعمرة

. وقـد تـعرض الـنويـري لمـحاسـبة الإيجـار بـإسـهاب، وبـيّن أن الـواردات الشهـريـة (الهـلالي) تسـتحق كـل أول  Ã6ـا

شهـر هجـري وعـرّفـها "الهـلالي عـبارة عـما يسـتأدى أجـوره مـشاهـرة كـأجـر المـلاك المـسقفة مـن الآدر (جمـع دار) 

والحـوانـيت والحـمامـات والأفـران وأرحـية (جمـع رحـى) الـطواحين الـدائـرة بـالـعوامـل (بـواسـطة الـبقر) والـراكـبة عـلى 

1  القرشي ، مرجع سابق ، ص 24
2  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 327 ، نقلا عن الدر المختار ورد المحتار ج 2 ص 19-18.

3  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن المغني ج 2 ص 710-709.
4  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن بداية المجتهد ج1 وبدائع الصنائع ج 2 ص 64.

5  قحف ، د. منذر ، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية ، بحث رقم 39 منشورات المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب  التابع لبنك التنمية الإسلامية بجدة ،ى 1994.

6  ابن نجيم ، مخطوط م ش /م رقم 3334 الرسالة 18 ، مكتبة الأسد.
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المـياه المسـتمرة بـالجـريـان لا الـطواحين التي تـدور بـالمـياه الشـتويـة في بـعض نـواحـي الـشام فـإÛـا تجـري مجـرى الخـراجـي 

. وحدد النويري مهام محاسب الإيجار بما يلي :  1(يدفع عنها سنويا)"

اختيار المستأجر الجيد. 1.

تحديد القيمة المناسبة. 2.

الحيطة في :  3.

كتابة عقد الإيجار  ا.

 مدة معلومة  ب.

 أجر معين. ت.

ذكر ذلك في الديوان (السجلات). 4.

وجود ضامن أو كفيل مليء. 5.

تسجيل مبلغ الضمان. 6.

تحديد شكل السداد : دفعة واحدة ، أو منجمة (على أقساط). 7.

تسجيل الخراج. 8.

أما عن الدورة المستندية التي على المحاسب الاهتداء Ãا في معالجاته المحاسبية فهي :  

إعداد قائمة بالإيجارات (جريدة) ، الشكل (2-9). ا.

الشكل 2-9 جريدة الإيجارات 

وقـد شـدد عـلى ذكـر الـيوم لـلوصـول لـلدقـة الحـسابـية وتحـقيق المـوضـوعـية "وإنمـا ذكـرنـا الـيوم لمـا يـتحصل مـن أقـساط 

أيام سلوخ الشهور الناقصة". 

ثم يحاسب المستأجر أو الضامن المنفصل عما استحق عليه إلى حين انفصاله. ب.

الجهة اسم المستأجر اسم الضامن مدة الإيجار أو الضمان
مبلغ الأجرة في

السنة الشهر اليوم

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 232-228.
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معالجة الأضرار الناجمة عن استخدام المأجور. ت.

معالجة الزيادة على الإيجار وأثرها على الأقساط. ث.

المـحاسـبة كـل سـنة وتـدويـر الـرصـيد إن وجـد "فـإذا انـقضت الـسنة عـمل محـاسـبة كـل جـهة بمـا اسـتخرجـه مـن ج.

مسـتأجـرهـا أو ضـامـنها وأجـراه عـليه وعـقد عـلى ذلـك جمـلة فـإن كـان المسـتخرج والمجـرى نظير الأجـرة 

أوالـضمان فـقد تـغلقت تـلك الجـهة عـن تـلك الـسنة وإن زاد المسـتخرج عـلى الأجـرة أو رده في حـسابـه 

مضافا ويسميه زائد مستخرج واعتد له بذلك في السنة المقبلة". 

مـعالجـة الأقـساط المـقابـلة لـفترات الاصـلاح (الـصيانـة) الـناتـج عـن عـطل مـا فهـي تـكلفة يتحـملها المـالـك. "وإن ح.

تعين لـلضامـن أو للمسـتأجـر اعـتداد بمـا يجـب الاعـتداد بـه كـبطالـة الحـمامـات مـن انـقطاع المـياه عـنها أو وقـوفـها 

واصـلاح الـقدور وعـطل الـعمائـر وبـطالـة الـطواحين لانـقطاع المـياه وانـكسار الأحـجار أو الـسهام أو الـعِدد 

أو حصول جائحة .... اعتد له بقسط تلك المدة محسوبا." 

لـذلـك ارتـبطت الـتكالـيف في فـقه المـحاسـبة بـالإيـراد الـذي أنـفقت عـلى أمـل تحـقيقه واسـتثني مـنها كـل مـا عـبَّر عـن 

حـرام كـالـفوائـد أو مـا كـان فـيه ظـلم كـتكالـيف أجـور التخـزيـن والـنقل لسـلع ُمحـتَكَرة أو محـرمـة فهـي لا تـدخـل 

ضـمن الـتكلفة. كـما يـترتـب عـلى المـحاسـب الـتدخـل في تـوجـيه قـرارات الإدارة والإشـارة لمـواطـن الـضعف 

فـالـنويـري أسـند لمـحاسـب المـواد مـهمة مـتابـعة الـتفتيش عـن الأصـول التي تحـتاج لـصيانـة ، وطـلب مـن محـاسـب الإيجـار 

الـتدخـل في اخـتيار المسـتأجـر الجـيد والاجـتهاد في تحـديـد الـقيمة والحـيطة في الـشكل الـقانـوني لـلعقد لمـا لـه مـن أثـر 

عـلى الحـسابـات ، كـما ألـزمـه بـتحصيل الخـراج المـترتـب عـلى تـلك الإيـرادات إن وجـدت. كـما سـعى آخـرون 

لـلاسـتفادة مـن الـطاقـة المسـتغلة واعـتبار الـفرص المـضاعـة والـضائـعة والـوقـت الـضائـع ، وبـذلـك فـإن الـفقهاء قـد سـبقوا 

الفكر المحاسبي الحديث في الوصول لهذه المفاهيم وتجاوزوه في معرفة آثاره على مستوى الأمة الإسلامية. 

2-2-6 مفهوم الربح 

أشـرنـا في الـفصل الأول إلى المـيزان بـأنـه أحـد الآلات التي يـقع Ãـا تـقديـر المـقدرات لـقولـه تـعالى(والـسماء رفـعها 

ووضــع المــيزان* ألا تــطغوا في المــيزان وأقــيموا الــوزن بــالقســط ولا تخســروا المــيزان)[الـرحمـن:7]. ثم تـعرضـنا 
لمـفهومـي الإيـراد والـتكلفة وأوضـحنا مـا هـو مـقبول شـرعـا ومـا هـو مسـتثنى مـنهما. والـربـح هـو فـضل الإيـراد عـن 
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الـتكلفة، وقـد تـعرض الـفقهاء لأنـواع الـربـح ، وأوضـحوا الـفترة التي يـتحقق فـيها ، وأثـر تغيرات التضخـم عـليه ، 

وكذلك عائد الاستثمار وأثر معدل دوران رأس المال عليه.  

اسـتخدم الـغزالي مـفهومـي رأس المـال والـربـح للتشـبيه والـتمييز بين الـعدل والإحـسان، فـالـعدل سـبب الـنجاة وهـو 

يجـري مـن الـتجارة مجـرى رأس المـال، والإحـسان سـبب الـفوز ونـيل الـسعادة وهـو يجـري مـن الـتجارة مجـرى الـربـح، 

. كـما اشـترط الـغزالي في عـقد الـقِراض كـون الـربـح  1و لايـعد مـن الـغفلاء مـن قـنع في مـعامـلات الـدنـيا بـرأس مـالـه

ركـنا مـن أركـان الـعقد، "لـيكن الـربـح مـعلومـا بـالجـزئـية بـأن يشـرط لـه الـثلث أو الـنصف أو كـما شـاء ، فـلو قـال 

عـلى أن لـك الـربـح مـائـة والـباقـي لي لم يجـز إذ ربمـا لا يـكون الـربـح أكـثر مـن مـائـة فـلا يجـوز تـقديـره بمـقدار معين بـل 

، وذلـك كـله إنمـا لـتحقيق الـعدل وإبـعاد الـناس عـن المـنازعـات  . كـما Ûـى e عـن ربـح مـا لم يـضمن 3بمـقدار شـائـع" 2

المفضية لخلافات تولّد الشحناء والبغضاء. 

والـربـح إذن هـو الـزيـادة الحـاصـلة في صـافي المـلكية خـلال فـترة زمـنية محـددة، أو هـو الـنماء الحـاصـل في الـقيمة. فـإذا 

اعتبرنا الـفارق بين إجمـالي الإيـرادات المـتحققة مـطروحـا مـنها إجمـالي الـتكالـيف فـنكون قـد حـددنـا الـربـح بمـعناه 

الـشامـل. وتحـقق الأربـاح في أي مـنشأة مـسألـة لـيس فـيها جـدل، فـبالـربـح تـزاد الأمـوال وتـتمول ذاتـيا فـتساعـد في 

تحـقيق تـوسـعات أفـقية وعـامـوديـة في الأعـمال. والـربـح أيـضا هـو الـقوة الأسـاسـية المـوجـهة لـقرارات المسـتثمريـن 

. إلا أن حجـم الأربـاح يـتأثـر بـالمـخاطـر، وقـد ذكـر المـارودي أن الـتجارة المحـلية التي  4كـمعيار لجـاذبـية الاسـتثمار

أسمـاهـا "تـقلُّب في الحـضر مـن غير نـقلة ولا سـفر" تـتميز بتحـمل أخـطار أقـل بـقولـه: "وزَهِـدَ بـه ذوو الأخـطار"، 

. ورأى الـغزالي أن مـن  5بـينما الـتجارة مـع الـسفر فـيها "نـقل إلى الأمـصار" وفـيها خـطر أكـثر وربـح أو غـرر أعـظم

، أي أن زيـادة مـعدل دوران الأصـول  6قـنع بـربـح قـليل كـثرت مـعامـلاتـه واسـتفاد مـن تـكررهـا ربحـا كثيرا وبـه تظهـر

يؤدي لزيادة عائد الاستثمار.  

1  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ص 74.

1  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ص 68.
2  [سنن الترمذي : 1155].

3  الغزالي ، د. عبد الحميد ، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي ، منشورات بنك التنمية 
الإسلامية ، 1994 ، ص22.

4  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 209.
5  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ص 148.
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ويظهـر الـربـح عـند إجـراء الـقياس بـنهايـة فـترة محـددة، فـالـنويـري ذكـر عـن الارتـفاع ، بـأنـه يـعدّ لمـدة سـنة كـامـلة 

. وأوضـح أيـضا ضـرورة الـفصل بين الـدورات بـفصل  1أولهـا المحـرم سـنة كـذا وكـذا وآخـرهـا سـلخ ذي الحـجة مـنها

. ويسـتدل مـن  ، أي كـل سـنة عـلى حـدة ، وأكـد ضـرورة إبـراز المـتميز مـنهابـسنيه 3المسـتخرَج والمـتحصل بـسنيه 2

، ضـرورة عـدم المـغالاة في نسـب الـربـح  4قـولـه e "رحـم االله عـبدا سمـحا إذا بـاع سمـحا إذا اشـترى سمـحا إذا اقـتضى"

لأنـه لـيس الهـدف الـوحـيد. وذكـر الـغزالي أن بـعض الـعلماء رأى أن الغبن يعتبر بمـا زاد عـلى ثـلث الـقيمة، فـإذا بـلغ 

 . 5ذلك ُأوجب للمشتري حق رد المبيع

ولم يـكتف الـفقهاء بـالـتعرض لـلربـح بمـفهومـه الـشامـل ، بـل مـيّزوا بين أنـواع الـنماء طـبقا لمـفهوم الـربـح بمـعانـيه 

6الحـديـثة. فـاعتبروا أنـواعـا ثـلاثـة لـلنماء : فـإمـا ربـح أو فـائـدة أو غـلة. ولـيس كـل ربـح هـو نمـاء، ولـيس كـل نمـاء هـو 

ربـح. ذكـر أبـو عـبيد أن مـالـكا ذهـب إلى "أن ربـح المـال إنمـا هـو راجـع إلى أصـله وأن الأولاد مـن أمـها¼ـا فـجعلها 

لاحـقة Ãـا. فـإن كـانـت تـلك الـزيـادة ليسـت مـن ولادة (غـلّة) و لا شـف (ربـح) ولـكنها مـن فـائـدة اسـتفادهـا مـثل 

الهـبة والميراث ونحـو ذلـك فـإنـه لا زكـاة في المـال الأول ولا في الـفائـدة، ولـكنه يسـتأنـف بـه حـولا مـن يـوم اسـتفاده. 

. فـالـفائـدة هـي الـنماء أو الـزيـادة التي تـتعلق بـعَروض الـقنية ،  7فـفرّق مـالـك Ãـذا بين الـفائـدة وبين الـغلّة والأربـاح"

أمـا الـغلة فهـي مـا يتجـدد مـن عَـروض الـتجارة بـلا بـيع لـرقـاب تـلك الـعَروض كـثمر النخـل المشـترى لـلتجارة قـبل 

بـيع رقـابـه أو عَـروض الـتجارة المشـتراة بـقصد الـربـح والـتجارة قـبل بـيعها وكـالـصوف واللبن المتجـدد مـن الـغنم 

المشـتراة لـلتجارة قـبل بـيعها. وفـرّق آخـرون بين الـربـح المكتسـب مـن حـسن الـتصرف والـنتاج أي الـزيـادة في عين 

. وعـليه فـالـربـح الـعادي يـقابـل الـتنظيم الـذي تـقوم بـه الإدارة وهـذا مـا قـصده الـفقهاء بحـسن الـتصرف أو  8الأمـهات

بـالـتقليب. أمـا مـا يـنشأ مـن أربـاح بسـبب ارتـفاع أسـعار الأصـول الـثابـتة فـيسمى فـائـدة وهـو يـقابـل مـا نـسميه الـيوم 

بـالأربـاح الـرأسمـالـية (لـيس المـقصود الـفائـدة الـربـويـة كـما هـو مـعروف الـيوم)، ومـا يـنشأ عـن ارتـفاع أسـعار الأصـول 

المتداولة يسمى غلّة وهو يقابل ما نسميه اليوم بالأرباح العَرضية. (الشكل 10-2). 

6  النويري ، مرجع سابق ، ص 285.

7  النويري ، مرجع سابق ، ص 289.

8  النويري ، مرجع سابق ، ص 288.
9  [سنن ابن ماجة : 2194]

10  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ص 147.
1  شحاتة ، د. شوقي اسماعيل ، الربح وقياسه في الإسلام ، مجلة المسلم المعاصر ، الكويت ، العدد 22 ، 1980 ، ص 

.93
2  أبو عبيد بن سلام ، الأموال ، مرجع سابق ، 419.

3  شحاتة ، مرجع سابق ، ص 95 ، نقلا عن شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلى ، ج 2 ، ص 29.
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الـزمـن وأثـره عـلى الأربـاح : الـزمـن أو الأجـل هـو الـوقـت كـثر أم قـلّ ويمـكن تحـديـد مجـال الـزمـن بـالـفترة. 

ويسـتخدم الـزمـن للتعبير عـن تـبدل الحـال بين فـترتين Ãـدف الـقياس وصـولا لـغايـة مـرجـوة. فـمثلا يـقاس الإنـتاج 

بـالـكم ويعبر عـنه خـلال فـترة زمـنية محـددة بـالإنـتاجـية لـقياس تغير الإنـتاج خـلال وحـدة الـزمـن، فـالـنشاط 

الإقـتصادي يـتم عبر الـزمـن وكـل عـملية إقـتصاديـة تحـتل حـيزا مـن الـزمـن كـما أن "تـنظيم الـعلاقـات بين الـعمليات 

. وتـقيس المشـروعـات نـشاطـا¼ـا بمـقارنـتها خـلال فـترات زمـنية مـاضـية وحـاضـرة وتـضيف لهـا  1يحـتاج إلى زمـن"

بعض التنبؤات لتستشف بذلك المستقبل وهذا كله يقع ضمن مجال الزمن. 

ولـلزمـن دور هـام في الشـريـعة الإسـلامـية ، وقـد سمـيّ بـالحَـوْل، وهـو الـفترة المـالـية، وقـد أشـار االله تـعالى لـلتوقيتين 

الشمسـي والـقمري وأهمـيتهما في مـعرفـة الـزمـن ومـعرفـة الحـساب، ( هـو الـذي جـعل الـشمس ضـياء والـقمر نـورا 

وقـد�ره  مـنازل لـتعلموا عـدد السنين والحـساب مـا خـلق اo ذلـك إلا بـالحـق يـفص�ل الآيـات لـقوم يـعلمون)[يـونـس : 5]. إذن 
فـالحـساب المـوضـوع بين سنتين أو أكـثر إنمـا هـو حسـبة لـلفضل والمـقارنـة بـينهما وبين نـتائـجهما . ورأى ابـن 

. أمـا الـغزالي فـقد اكـتفى بـضرورة المـحاسـبة كـل مـدة ثم  2عـابـديـن أن مـتولي الـوقـف لا تـلزمـه المـحاسـبة في كـل عـام

، والمـدة قـد تـكون سـنة أو تـقصر عـنها أو تـزيـد عـنها بـالأشهـر أو بـالأيـام ،  3الـتقويم بحسـب مـا يـقع عـليه الـتراضـي

كـما في حـالـة المـحاسـبة الـزراعـية حـيث تـكون الـدورة المـحاسـبية عـلى الأغـلب أقـل مـن سـنة. لـذلـك أمـر االله تـعالى 

1  سعد الله ، مرجع سابق ، ص12
2  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مرجع سابق ، ج3 ص 347.

3  الغزالي ، إحياء علوم الدين ،  مرجع سابق ، ص 68.
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أصناف الربح

الربح : الربح العادي : هو النماء الناجم عن حسن تصرف الإدارة وتنظيمها

الفائدة : الأرباح الرأسمالية : هو النماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول الثابتة 

الغلة : الأرباح العرضية :هو النماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول المتداولة

الشكل (2-10) أصناف الربح



بـاخـراج زكـاة الـزرع وقـت الحـصاد دون تعيين زمـن محـدد ( وآتـوا حـقه يـوم حـصاده) [الأنـعام:141]، وقـد بـيّن 

االله تعالى عدد الشهور في السنة بقوله ( إن عدة الشهور عند اo إثنا عشر شهرا)[التوبة:36]. 

الـزمـن لـيس مـن المـوارد الاقـتصاديـة المسـتقلة فـلا يـباع ولا يُشـرى مـنفصلا إلاّ إذا تجسـد في عـمل أدى إلى زيـادة 

الإنتاج ، ويطال مفهوم الزمن كلا من : 

البيوع 1.

القِراض 2.

تحديد الربح 3.

تغير الأسعار 4.

أولا – عـلاقـة الـبيع بـالـزمـن: يخـتلف نـوع الـبيع تـبعا لـلزمـن ، فـإذا تـأجـل المـبيع كـان بـيع سَـلم، وإذا تـأجـل الـثمن 

كـان بـيع نسـيئة، وإذا تـأخـر الـثمن والمـبيع كـان بـيع الـديـن بـالـديـن. وقـد أجـاز الـفقهاء الـبيع بـثمن مـؤجـل بـالـسّنة 

وبـإجمـاع المسـلمين ولم ُيسـتثن مـنها إلا الـبيوع التي يـتحقق فـيها ربـا الـنَسّاء واسـتخلصها الـفقهاء مـن حـديـث 

الأصـناف السـتة الـذي ذكـرنـاه سـابـقا. كـما أجـاز الـعلماء الـزيـادة في الـثمن المـؤجـل عـن الحـال، "ومـنعوا الـتعاقـد 

عـلى الـزمـن مـنفردا إلا أنـه يشـرع اعـتبار قـيمة الـزمـن في ثمـن المـبيع مـؤجـل الـدفـع ، فـقد ُيخـتلف فـيما إذا كـانـت 

الـزيـادة مـتعينة عـوضـا عـن الأجـل أم لا ولـكن لا مـراء في أن الـزمـن لـه حـصته مـن الـثمن المـؤجـل. ومـسوغ الـزيـادة 

في الثمن مقابل الأجل الذي ينتظره البائع قبل تسلم الثمن وبعد تسليم المبيع يتضمن منافع محتملة هي : 

فرص بديلة يتنازل عنها البائع لصالح المشتري. 1.

احتمال تعرّض البائع لمخاطر عدم السداد أو المماطلة. 2.

1تكاليف متابعة الدين إلى حين السداد" 3.

وقـد صـح عـن رسـول االله e قـولـه في بـيع السـلم "مـن أسـلف في ثمـر فليسـلف في كـيل مـعلوم ووزن مـعلوم إلى أجـل 

 . 2معلوم"

ثـانـيا – عـلاقـة الـقرض بـالـزمـن: الـقرض هـو دفـع المـال إلى طـرف آخـر دون مـقابـل ، وهـو وسـيلة تمـويـلية وشـكل مـن 

أشـكال الـتكافـل الاجـتماعـي ، والـقرض في الشـرع الإسـلامـي يـسمى بـالـقرض الحـسن ولا يـقابـله سـوى الأجـر مـن 

1  سعد الله ، مرجع سابق ، ص 29
2  [صحيح البخاري : 2086]
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االله تـعالى. وهـو يـدخـل في بـاب التبرعات لا بـاب المـعاوضـات. وتحـرم أي زيـادة فـيه سـواء كـانـت نـقدا أو عـينا أو 

نـفعا. وعـليه، فـإن عـلاقـة الـقرض بـالـزمـن تخـتلف عـن عـلاقـة الـبيع بـالـزمـن رغـم الـتشابـه لـقولـه تـعالى ( ذلـك بـأنهـم قـالـوا 

إنمـا الـبيع مـثل الـربـا وأحـل اo الـبيع وحـرم الـربـا) [الـبقرة:275]، فـالـزمـن في الـبيع تـابـع لـلمبيع فـيؤثـر وجـوده عـلى 
الـعوامـل المحـددة لـلثمن دون أن يسـتقل هـو بـعوض ، فـالـعلاقـة هـي بين مـبيع مـرتـبط بـأجـل مـن جـهة وبين ثمـن فـيه 

. أمـا في الـقرض فـإن تحـريم الـزيـادة التي نـص عـليها الـقرآن الـكريم تعني مـنع الـتعويـض  1حـصة لـلزمـن مـن جـهة أخـرى

المـادي عـن قـيمة الـزمـن ومـقابـلتها بـالـثواب الـذي يحـصل عـليه المـقرض مـن االله U إذا كـان عـمله خـالـصا لـوجـهه 

 . 2تعالى

ثـالـثا – عـلاقـة الـزمـن بـالـربـح: إن قـياس الـربـح يـكون بـقياس وضـع المـنشأة أو المشـروع أو مـلكية الـفرد بين فـترتين 

زمنيتين ، وعـليه فـإن الـدورة الـزمـنية لـقياس نـتائـج الأعـمال تخـتلف بـاخـتلاف طـبيعة الـعمل. فـالـسنة الهـلالـية هـي 

الـفترة المـحاسـبية المـتعارف عـليها ، وإلا اعتبرت الـسنة الشمسـية ، وإلا فـإن الحـساب يـقع بـالإنـتاج وهـذا مـا 

أوضـحه المـاوردي في أن وضـع الخـراج عـلى مـسائـح الأرض كـان معتبرا بـالـسنة الهـلالـية، وأن وضـعه عـلى مـسائـح 

. كـما اعتبر الـنويـري  3الـزرع كـان معتبرا بـالـسنة الشمسـية ، وإن جـعله مـقاسمـة كـان معتبرا بـكمال الـزرع وتـصفيته

فـرق الـتوقيتين الـقمري والشمسـي في محـاسـبة الـرواتـب والأجـور عـندمـا اعـتد بسـداد أجـور11.25 يـوم لمـن 

يعملون في بلاد تتعامل بالتأريخ الميلادي أي حسب العرف السائد في تلك البلاد. 

رابـعا – عـلاقـة الـزمـن بتغير الأسـعار: رأى المـاوردي في سـياسـة تـقديـر الـعطاءات الـسنويـة لأفـراد الجـيش بـأن 

الكفاية تعتبر في ثلاثة وجوه:  

عدد من يعوله من الذراري والمماليك ، أي عدد الأفراد. 1.

عدد ما يربطه من الخيل والظهر ، أي وسائل النقل. 2.

المـوضـع الـذي يحـلّه في الـغلاء والـرخـص ، أي مـراعـاة التضخـم الـذي تـعانـيه الـبلد التي هـو 3.

فيها . 

3  سعد الله ، مرجع سابق ، ص 38
4  سعد الله ، مرجع سابق ، ص 41

1  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 267.
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ثم راعـى المسـتوى الـعام لـلأسـعار في كـل عـام بـقولـه "ثم تُـعرض حـالـه في كـل عـام ، فـإن زادت رواتـبه المـاسـة 

. ورأى ابـن قـدامـة ضـرورة الانـتقال إلى الـقياس السـلعي عـندمـا لا يـؤمـن  1(الـضروريـة) زيـد وإن نـقصت نـقص"

. أمـا ابـن رجـب الحـنبلي فـرأى أنـه لا تجـوز الـزيـادة لـزيـادة الأسـعار ولا الـنقص  2تـنقل الأسـعار في الـرخـص والـغلاء

.واشـترط الـنويـري مـراعـاة سـعر الـصرف في الـقوائـم المـالـية وذكـر سـعر صـرفـه عـند إعـداد المـحاسـب قـائـمة  3لـنقصها

4الخـتمة "وإن صـرف نـقدا بـنقد ذكـره بـعد الـفذلـكة" ، وعـند إعـداد كـاتـب بـيت المـال لـلجامـعة (قـائـمة مـالـية 

سـنتعرض لهـا في مـفهوم الـنظام المـحاسـبي) فـيضم كـل مـا وصـل إلـيه أي مـا هـو مـثله "ويـعرف مـا لـعله صـرفـه مـن 

. وقـد سـأل ابـن عـمرt رسـول االله e بأـنهـ: "يبـيع الإبلـ باـلدـناـنيرـ ويأـخذـ الدـراهمـ فقـال لهـ لا  5نـقد بـنقد في تـواريخـه"

. وقـد دعـيت الـنقود التي تـتعرض قـيمتها لـلتخفيض  6بـأس أن تـأخـذ بـسعر يـومـها مـا لم تـفترقـا وبـينكما شـيء"

بـالـنقد الـفاسـد ، بـينما سمـيت الـعملة المـلغاة التي لم تـعد مـقبولـة في الـتداول بـالـنقد الـكاسـد ، وقـال الـكاسـاني "لـو 

7اشـترى بـفلوس نـافـقة ثم كسـدت قـبل الـقبض انـفسخ الـعقد" . ولخّـص "بـن بـيّه" مـسألـة التغيرات التي تـطرأ عـلى 

8الـعملات مـن غير الـذهـب والـفضة مـن بـطلان ونـقصان أو رجـحان وأثـرهـا في المـعامـلات في حـالات: بـطلان 

الـتداول، أو بـطلان رواجـها في بـعض الـبلاد، أو انـعدامـها وعـدم تـوافـرهـا بـالأسـواق ، أو نـقصان ورجـحان قـيمتها 

(وهـذه الحـالـة هـي التي ¼ـمنا الآن) ، وبـذلـك يـقول إذا الـعملة بـعد تـقررهـا في ذمـة المـديـن تغيرت قـيمتها بـالـزيـادة أو 

بالنقص فماذا عليه أن يؤديه للدائن في هذه الحال ؟ وفيه ثلاثة أقوال:  

1  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 344.
2  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص 222.

3  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص 72.
4  النويري ، مرجع سابق ، ص 276.
5  النويري ، مرجع سابق ، ص 218.

6   [سنن النسائي : 4513]
7  بن بيّه ، الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ ، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل معاملات الأموال ، المكتبة المكية 

دار ابن حزم، 1998 ، ص 147 ، نقلا عن بدائع الصنائع للكاساني ج 5 ، ص 242.
8  بن بيّه ، مرجع سابق ، ص 103.
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تـوزيـع الـربـح: لا يجـوز تـوزيـع أي ربـح مـا لم يسـلم رأس المـال المسـتثمر ويعتبر الـتوزيـع بـاطـلا في حـال تـوزيـعه. Ãـذا 

قـال مـالـك في شـركـة الـقِراض، فـإن رجـل دفـع إلى رجـل مـالا قِـراضـا فـعمل فـيه فـربـح، فـأراد أن يـأخـذ حـصته مـن 

الـربـح وصـاحـب المـال غـائـب، فـلا يـنبغي لـه أن يـأخـذ مـنه شـيئا إلا بحـضرة صـاحـب المـال وإن أخـذ شـيئا فـهو لـه 

. وقـال أيـضا: لا يجـوز لـلمتقارضَين أن يـتحاسـبا ويـتفاضـلا والمـال  1ضـامـن، حتى يحسـب مـع المـال إذا اقـتسماه

غـائـب عـنهما حتى يحـضر المـال فيسـتوفي صـاحـب المـال رأس مـالـه ثم يـقتسمان الـربـح عـلى شـرطـهما. وفي ذلـك 

يـقول ابـن عـابـديـن "إن قـسمة الـربـح قـبل قـبض رب المـال رأس مـالـه مـوقـوفـة ، إن قـبض رأس المـال صـحت الـقسمة 

 . 2وإن لم يقبض بطلت"

وكـنتيجة يجـب أن يـكون الـربـح حـلالا طـاهـرا ، شـائـعا بين الشـركـاء أي لا يمـكن تخـصيص جـانـب معين مـن ربـح 

محـدد لشـريـك دون غيره ، ولا يـدخـل الـربـح الـناجـم عـن الاحـتكار في الـربـح الحـلال بسـبب الـظلم الـذي يـلحق 

بالآخرين. كما لا يجوز توزيع الربح دون استيفاء كامل رأس المال. 

1  أنس بن مالك ، مرجع سابق ، ص 699.
2  ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 230.
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الـواجـب عـلى المـديـن أداؤه نـفس الـعملة التي وقـع الـتعاقـد عـليها وإن نـقصت أو 1.
زادت. 

أن عـلى المـديـن أن يـؤدي قـيمة الـعملة التي تغيرت بـالـنقصان أو بـالـزيـادة و لا يـلزم 2.
الدائن أن يقبل ما وقع عليه التعاقد إذا نقص. 

كـون الـلازم في بـطلان الـعملة وأولى تـغيّرهـا بـالـزيـادة والـنقصان هـو المـثل. واقـترح 3.
"بـن بـيّه" تحـديـد الـثلث النسـبة التي يـرجـع Ãـا الـدائـن عـلى المـديـن عـند رخـص الـعملة 
 e قـياسـا لـه عـلى الجـائـحة في الـثمار، فـالجـائـحة أمـر خـارج عـن إرادة المـتعاقـديـن لـقولـه

"من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق".

ف
تغير طفي

ث
تغير تجاوز الثل



2-2-7 مفهوم النظام المحاسبي 

، وحـدد الـنويـري غـايـة المـحاسـبة بـقولـه، "وبـكتاب  1الـنظام المـحاسـبي هـو الأداة التي تحـقق Ãـا المـحاسـبة غـايـتها

، أمـا غـايـة المـحاسـبة كـما  2الحـساب تحـفظ الأمـوال وتـضبط الـغلال وتحـد قـوانين الـبلاد وتمـيز الـطوارف مـن الـتلاد"

حـددهـا الـقلقشندي ، "إن الحَسَـبة حـفظة الأمـوال وحمـلة الأثـقال والـنقلة الأثـبات والـسفرة الـثقات وأعـلام 

الأنـصاف والانـتصاف والـشهود المـقانـع في الاخـتلاف ، ومـنهم المسـتوفي الـذي هـو يـد السـلطان وقـطب الـديـوان 

وقسـطاس الأعـمال، والمهـيمن عـلى الـعمال وإلـيه المـآل في السَـلَم والهَـرَج وعـليه المـدار في الـدخـل والخـرج وبـه 

مـناط الـضر والـنفع وفي يـده ربـاط الإعـطاء والمـنع ، ولـولا قـلم الُـحسّاب لأودت ثمـرة الاكـتساب ولاتـصل 

الـتغابـن إلى يـوم الحـساب، ولـكان نـظام المـعامـلات محـلولا، وجـرح الـظلامـات مـطلولا ، وجـيد الـتناصـف مـعلولا ، 

. وعـليه  3وسـيف الـتظالم مسـلولا. عـلى أن يَـرَاع الإنـشاء مـتقوِّل ، ويـراع الحـساب مـتأول ، والحـساب مـناقـش"

فإن غاية المحاسبة تتلخص بـما يلي: 

حماية وحفظ الأموال : وتكون بالمحاسبة المالية لتحقيق الضبط المالي. 1.

حماية وحفظ الغلال : وتكون بمحاسبة المواد لتحقيق الضبط السلعي. 2.

المحاسبة أداة من أدوات تشريع القوانين (حد القوانين). 3.

تمييز المال من نمائه ، وكذلك تمييز أنواع النماء. 4.

المـحاسـبة أداة إثـبات وضـبط وتحـقيق ، (والـنقلة الأثـبات والـسفرة الـثقات وأعـلام الأنـصاف 5.

والانتصاف والشهود المقانع في الاختلاف). 

قابلية تحقق وإثبات النتائج والبيانات المحاسبية (الحساب مناقش). 6.

قابلية تفسير النتائج المحاسبية ، (يَرَاع الإنشاء متقول ، ويَرَاع الحساب متأول). 7.

المحاسبة أداة لتحقيق الرقابة ، (لآمر الصرف على العمال والإيرادات والمصاريف).  8.

المحاسبة أداة لاختيار الأنفع والأصلح. 9.

المحاسبة أداة تحقيق العدل بما تنتجه من بيانات تساعد في قيام نظام المعاملات. 10.

1  القاضي ، مرجع سابق ، ص 163.
2  النويري ، مرجع سابق ، ص 192

3 القلقشندي ، مرجع سابق ، جزء 1 ص 57 .
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مـقومـات الـنظام المـحاسـبي : حتى تحـقق المـحاسـبة الـغايـة المـرجـوة مـنها لابـد مـن مـقومـات تحـدد بـنية الـنظام 

المـحاسـبي، ويـرى الـباحـث أن الـتطبيق الـعملي لـلمحاسـبة في الـفقه الإسـلامـي المسـتند إلى أًصـولـه وفـقهه قـد حـقق 

المقومات التالية:  

o .أولا – المحاسب وصفاته

o .ثانيا – تبويب الحسابات

o  .ثالثا - المستندات والدفاتر

o .رابعا - القوائم المالية والقوائم التكميلية لها ، وأبواب المضاف ، والمقترحات

وسـوف نـتعرض لهـذه المـقومـات بـالـتفصيل لإثـبات درجـة الـتطور والـنضج المـحاسـبي بمـا سـبق إشـارة لـوقـا بـاشـيليو 

وغيره بمئات السنين. 

أولا - المحاسب وصفاته 

المـحاسـب هـو الـوزّان بـالقسـط ( وزنـوا بـالقسـطاس المسـتقيم) [الإسـراء:35]، ( وأوفـوا بـالـكيل ولا تـكونـوا 

مـن المخسـريـن) [الـشعراء:181]. لـذا يـنبغي عـلى هـذا الـوزان إن كـان تـاجـرا مـديـرا أو محـاسـبا أو مـراجـعا ، أن 
يـكيل ويـكتال بـالحـق الـذي أراده االله U، وأن لايـكون كـالـذي وصـفه االله U بـقولـه ( ويـل للمطففين  * الـذيـن إذا 

اكتالوا على الناس يستوفون  * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) [المطففين:3-2-1].  
ورأى المـاوردي أنـه يشـترط فـيمن يـصح أن يـتقلد الـعمالـة ، أنـه ُيسـتقل بـكفايـته ويـوثـق بـأمـانـته. فـإن كـانـت عـمالـة 

تـفويـض تـفتقر إلى اجـتهاد روعـي فـيها الحـريـة والإسـلام ، وإن كـانـت عـمالـة تـنفيذ لا اجـتهاد لـلعامـل فـيها لم تـفتقر 

  . 1إلى الحرية والإسلام

ويرى الباحث أن المحاسب المسلم يجب أن يتحلى بالصفات التالية : 

الإلمام بالفقه بشكل كاف ، ويستفاد من ذلك تحقيق : 1.

1  الماوردي ، الأحكام السطانية ، مرجع سابق ، ص 258.
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o ومـعرفـة الحـدود ، 1الـورع ليردعـه عـن مخـالـفة الأصـول الشـرعـية "مجتهـدا بـأحـكام الشـريـعة"

2الـفاصـلة بين الحـلال والحـرام فـالمكتسـب يحـتاج إلى عـلم الكسـب ، وعـلم الكسـب ممـزوج 

بـعلوم الشـرع وفـقهه ولا يمـكن الـفصل بـينهما ، ويـرى الـباحـث أن انـتشار الـقواعـد المـالـية 

والمـحاسـبية في ثـنايـا كـتب الـفقه مـا هـو إلا دلـيل عـلى ذلـك، فـالمـعامـلات منتشـرة بـكل أشـكالهـا 

  . 3في تطبيقات الناس ويصعب الفصل بينها وبين القواعد والأصول الشرعية

o الأمـانـة : وهـي نـتاج طـبيعي لـلإيمـان الـعميق بـالإسـلام وقـد خـص االله تـعالى صـفة الـقوة والأمـانـة

بمـن اسـتؤجـر لـلعمل ، ( يـا أبـت اسـتأجـره إن خير مـن اسـتأجـرت الـقوي الأمين) [الـقصص : 26]. 

فـالـضعيف لـن يـقدر عـلى تحـقيق الأمـانـة رغـم اتـصافـه Ãـا مـا لم يـكن قـويـا قـادرا عـلى تحـقيقها. 

وذكـر االله تـعالى عـلى لـسان يـوسـف عـليه السـلام ( قـال اجعلني عـلى خـزائـن الأرض إنـي حـفيظ 

عليم) [يوسف: 55]. فالمحاسب لا يرشي ولا يرتشي ولا يكذب ولا يخون ولا يغش. 
o ـدف تحـقيق الـعدالـة ( ونـضع المـوازيـن القسـط لـيوم الـقيامـةÃ الـدقـة في الحـساب U الـدقـة : بـيّن االله

فـلا تـظلم نـفس شـيئا وإن كـان مـثقال حـبة مـن خـردل أتـينا بهـا وكـفى بـنا حـاسـبين) [الأنـبياء : 
47]. والـتفت الـفقهاء والمـحاسـبون إلى أدق الـتفاصـيل في تحـري حـقوق الآخـريـن ، فـقد راعـى 

الـنويـري في محـاسـبة الـرواتـب والأجـور فـرق أيـام الـسنة المـيلاديـة عـن الـسنة الهجـريـة. واشـترط 

 . 4الماوردي لتحقيق الدقة الإلمام في الحساب

o الأخـلاق : تحـدثـنا في المـدخـل السـلوكـي والأخـلاقـي عـن أهمـية الأحـكام الخـمسة في تـشكيل

أخـلاق كـل مسـلم مكتسـب ، وأوضـحنا أن الأخـلاق الـعامـة تـتضمن الأخـلاق المـهنية حـكما 

فـلا تـفرقـة بـينهما. أمـا مـا يـقصد بـالأخـلاق المـهنية في الأدبـيات الحـديـثة فهـي بـرأي الـباحـث 

تنتمي للشروط المهنية في عمل المحاسب لا للشروط الأخلاقية. 

2  الماوردي ، الأحكام السطانية ، مرجع سابق ، ص 144
3 الغزالي ، المرجع السابق ، ج2 ، ص 127.

4  قد يكون هذ هو التفسير لعدم توافر كتب محاسبية متخصصة في التاريخ الإسلامي باستثناء فصول في بعض الكتب 
كالنويري مثلا.

1  الماوردي ، الأحكام السطانية ، مرجع سابق ، ص 144

!153



العلم بالشروط المهنية :  2.

o الـكفاءة والمـقدرة : إن اسـتئجار غير الـكفؤ لـلعمل أمـر فـيه تقصير ومـسؤولـية سـواء المـحاسـب أو

مـن ولاّه. وذكـرنـا سـابـقا أن الـغزالي اشـترط أن يـكون الـعمل مـقدورا عـلى تسـليمه حـسا 

. ويجـب أن يـتصف المـحاسـب  1وشـرعـا فـلا يـصح اسـتئجار الـضعيف عـلى عـمل لا يـقدر عـليه

. والـكفايـة حسـب المـاوردي  2بـالـفطانـة والـذكـاء "فـسمي الـكتاب بـاسمـهم لحـذقـهم بـالأمـور"

3تسـتوجـب : حـفظ الـقوانين ، واسـتيفاء الحـقوق ، وإثـبات الـرقـوع  ، ومحـاسـبات الـعمال ، 

وإخـراج الأمـوال ، وتـصفح الـظلامـات. واشـترط ابـن قـدامـة عـلى محـاسـب الأبـنية الإلمـام بـالمـعرفـة 

الهندسية والحسابية. 

o ذكـر الـنويـري أن كـتاب الحـساب أكـثر تحـقيقا وأقـرب إلى ضـبط الأمـوال طـريـقا وأدلّ بـرهـانـا

 . 4وأوضح بيانا

o الـتفقه بـالمـهن التي يـعمل محـاسـبا لهـا "لـيشارك رب كـل صـنعة بـنظره ولـسانـه ولا يـكون في ذلـك

مـقلدا جمـلة بـل يـشاركـهم فـيما هـم فـيه... لأن هـذه الـصناعـات زائـدة عـلى وظـيفته ولازمـة 

لأولـئك. وأيّـما رجـل اجـتمعت فـيه هـذه الأوصـاف تـعيّن عـلى ولي الأمـر نـدبـه لـلمباشـرة وقـرر 

5لـه كـفايـته وألـزمـه إن امـتنع" ، وقـال أيـضا "هـو لـلمباشـر زيـادة عـلى صـنعته عـلى أنـه لا يسـتغني 

 . 6عن معرفته والاطلاع عليه"

o . 7الاعتماد على اللوائح والقوانين

الحـياد: المـحاسـب كـما ذكـرنـا وزّان لا يـزن إلا بـالحـق دون الـتطاول عـلى حـقوق أي مـن الأطـراف التي 3.

لهـا عـلاقـة بـالحـساب الـذي يشـرف عـليه. وهـو مـسؤول عـن حـسابـاتـه دنـيويـا أمـام آمـره, وأخـرويـا أمـام االله 

تـعالى ( أ لا تـطغوا في المـيزان * وأقـيموا الـوزن بـالقسـط ولا تخسـروا المـيزان) [الـرحمـن:8-9]. ومـن 

2  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ج  2،  ص 134.
3  النويري ، مرجع سابق ، ص 195.

4  الماوردي ، الأحكام السطانية ، مرجع سابق ، ص 265
5  النويري ، مرجع سابق ، ص 192.
1  النويري ، مرجع سابق ، ص 217.
2  النويري ، مرجع سابق ، ص 272
3  النويري ، مرجع سابق ، ص 248.
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واجـب ولي الأمـر تـأمين الحـمايـة لـه لـيتمكن مـن ممـارسـة الحـياد (ولا يـضار كـاتـب ولا شهـيد )[الـبقرة : 

282] وتكون الحماية بأشكال منها التعيين والعزل والأتعاب وتأمين الحصانة له.  

1وقـد عـدد الـقلقشندي ألـقاب أربـاب الـوظـائـف مـن كـتّاب الأمـوال ونحـوهـا  ويسـتدل مـن هـذا التقسـيم عـلى 

وجـود دورة مسـتنديـة ونـظام دفـاتـر دقـيق انـعكس عـلى تقسـيم ومـهام أربـاب هـذه المـهنة ، فـمن يـتولى المـسح 

شخص والذي يقبض شخص آخر ثم ترتفع المناصب وصولا للوزير المسؤول. فقال معددا:  

الأول – الوزير 

الـثاني – الـناظـر : وهـو مـن يـنظر في الأمـوال ويُـنفِذ تـصرفـا¼ـا ويُـرفـع إلـيه حـساÃـا لـينظر فـيه ويـتأمـله فـيمضي مـا 

يمـضي ويـرد مـا يـرد. وهـو مـأخـوذ إمـا مـن الـنظر الـذي هـو رأي العين : لأنـه يـديـر نـظره في أمـور مـا يـنظر فـيه ، 

وإما من النظر الذي هو بمعنى الفكر. وهو أنواع : 

o .ناظر الجيش

o .ناظر الخاص

o .ناظر الدواوين

o .(بدمشق) ناظر النظار

o .(بحلب أو طرابلس أو حماة ونحوها) ناظر المملكة

o .ّناظر أوقاف أو جهات بر

الـثالـث – صـاحـب الـديـوان : وكـانـوا في الـزمـن الأول يعبرون عـنه بمـتولي الـديـوان وهـو ثـاني رتـبة الـناظـر في 

المراجعة. (يلاحظ تطور المحاسبة من جيل لآخر). 

الرابع – الشاهد : وهو الذي يشهد الديوان نفيا أو اثباتا. 

الخـامـس – المسـتوفي : وهـو الـذي يـضبط الـديـوان ويـنبه عـلى مـا فـيه مـصلحته مـن اسـتخراج أمـوالـه ونحـو ذلـك. 

ولعظم موقعه أشار إليه الحريري في مقاماته. وهو يعادل حاليا وظيفة مراجع الحسابات الداخلي. 

السادس – العامل : وهو الذي ينظم الحسبانات (جمع جموع) ويكتبها. 

السابع – الماسح : وهو الذي يتصدى لقياس أرض الزراعة. 

4  القلقشندي ، مرجع سابق ، ج 5 ، ص 465.
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الثامن – المعين : وهو الذي يتصدى للكتابة إعانة لأحد من المباشرين المذكورين. 

التاسع – الصيرفي : وهو الذي يتولى قبض الأموال وصرفها وكان يقال له في ما تقدم "الجهبذ". 

ثانيا – تبويب الحسابات:  

اسـتخدم الـفقهاء تـرمـيز الحـسابـات لـغرضين. فـقد ذكـر الـغزالي أن تجـار المسـلمين اسـتخدمـوا تـرمـيز حـسابـات 

الـزبـائـن الـفقراء بـغية إخـفاء أسمـائـهم ، أمـا أولـئك الـذيـن يـعطيهم مـن مـال الـصدقـة ولا يـرتجـى سـدادهـم فـلم يسجـلهم 

أصـلا في الـدفـاتـر المـحاسـبية. لـذلـك كـان لهـم دفـترا حـساب أحـدهمـا : تـرجمـته مجـهولـة (مـرمـز) فـيه أسمـاء مـن لا يـعرفـه 

مـن الـضعفاء والـفقراء ، وذلـك أن الفقير كـان يـرى الـطعام أو الـفاكـهة فيشـتهيه فـيقول أحـتاج إلى خمـسة أرطـال 

مـن هـذا ولـيس مـعي ثمـنه فـكان يـقول لـه خـذه واقـض ثمـنه عـند الميسـرة. ولم يـكن يـعد هـذا مـن الخـيار بـل ُعـدََّ مـن 

الخـيار مـن لم يـكن يـثبت اسمـه في الـدفـتر أصـلا و لا يجـعله ديـنا ، لـكن يـقول : خـذ مـا تـريـد فـإن تيسـر لـك فـاقـضه 

 . 1وإلا فأنت في حلّ وسَعَة

أمـا الـنويـري فـقد ذهـب إلى أبـعد مـن ذلـك فـاسـتخدم الـترمـيز كـما نـعرفـه في الـوقـت الحـاضـر ، فـكان يشـترط عـلى 

المـحاسـب أن يـذكـر رمـز الحـساب لا اسمـه ، "ويـذكـر الاسـم وابـتداء أمـرتـه أو جـنديـته في أي سـنة كـانـت مـن 

السنين الهـلالـية لاسـتقبال مـا يـكتب مـن فـعل الـسنة الخـراجـية وعـمن انـتقل إلـيه مـن الاقـطاع ، ويـرمّـز قـبالـة كـل 

2اسـم إلى عبرة اقـطاعـه رمـزا لا تـصريحـا" . كـما كـان يسـتخدم الـترمـيز عـلى الإيـصالات "إذا كـتب وصـولا رمّـز 

عليه إشارة الكتابة". 

ثالثا - المستندات والدفاتر 

إن المسـتندات والـدفـاتـر والـوثـائـق التي يسـتخدمـها الـتجار والمـحاسـبون في أعـمالهـم هـي بمـثابـة الإثـبات لـلحقوق ، 

وقـد تـناولـت أطـول آيـة في الـقرآن الـكريم أصـول الـكتابـة ( يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم بـديـن إلى أجـل مـسمى 

فـاكـتبوه ولـيكتب بـينكم كـاتـب بـالـعدل ولا يـأب كـاتـب أن يـكتب كـما عـلمه اo فـليكتب ولـيملل 
الذي عليه الحق وليتق اo ربه ولا يبخس منه شيئا) [البقرة:282].  

1  الغزالي ، إحياء علوم الدين  ، مرجع سابق ، ج  2، ص151 
2  النويري ، مرجع سابق ، ص 200.
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ذكـر ابـن عـابـديـن أن مـن الـعرف الجـاري الـلجوء لـلدفـاتـر لـبيان الحـقوق لمـا فـيه مـن الـدقـة والحـقيقة قـائـلا: "فـما 

يـوجـد في دفـاتـر الـتجار في زمـانـنا إذا مـات أحـدهـم وقـد حـرر بخـطه مـا عـليه في دفـتره الـذي يَـقْربُ مـن اليقين أنـه 

لا يـكتب فـيه عـلى سـبيل التجـربـة والهـزل ، ُيـعمل بـه والـعرف جـار بـينهم بـذلـك فـلو لم يـعمل بـه لـزم ضـياع أمـوال 

الـناس إذ غـالـب بـياعـا¼ـم بـلا شـهود فلهـذه الـضرورة جَـزم بـه الجـماعـة المـذكـورون وأئـمة بـلخ (اسـم مـكان في 

. أمـا الـثبوتـيات فـقد أشـار إلـيها الـنويـري بـأهمـيتها في الاسـتشهاد "ويسـتشهد فـيه بـرسـائـل الحـمول" ،  2الـعراق)" 1

وفي بـيان المـرتجـعات والمـردودات في محـاسـبة الخـزائـن (ألـبسة السـلاطين) "ثم يـذكـر مـا نـقله إلى الخـزانـة ويسـتشهد فـيه 

بـرجـعاتـه"، وكـذلـك بـإيـصالات الاسـتلام والتسـليم التي يـصدرهـا المـحاسـبون، "ووصـولات مـباشـريـها"، وتكتسـب 

هـذه الـثبوتـيات شـرعـيتها مـن الـتوقـيعات التي تحـملها مـن آمـري الـصرف المـخولين "بمـقتضى الاسـتئمارات والـتواقـيع 

السـلطانـية". واسـتخدمـت أيـضا وثـائـق أخـرى ، مـثل: الـتأريـج، وهـي الأوراق التي يبسـطها مـباشـر المـساحـة بمـا فـيها 

الـسجلات ويخـتمها بمـا انتهـت إلـيه المـساحـة. والـفنداق : وهـو عـبارة عـن الـتعليق ، وهـو الـذي تـكتب فـيه 

المـساحـات حـال قـياسـها. والمـكلّفة، هـي جـريـدة يشـرح فـيها اسـم كـل فـلاح ومـا يسجـله مـن الـفدن ويـفصل ذلـك 

بـقبائـله وجـهاتـه وقـطائـعه فـإذا نـبت الـزرع واسـتوى عـلى سـوقـه نـدب عـند ذلـك مـن يـباشـر مـساحـة الأراضـي مـن: 

شـادّ وعـدول ذوي خبرة بـعلم المـساحـة، وكـاتـب عـارف خبير أمين، وقـصابين يـقيسون الأراضـي بـالأحـكام 

 . 3الحاكمية المحررة (حسب القواعد المكتوبة)

وذكـر الخـوارزمـي الـعريـضة وهـي شـبيهة بـالـتأريـج إلا أÛـا تـعمل لأبـواب يحـتاج إلى أن يـعلم فـضل مـا بـينها فـيُنقص 

الأقـل مـن الأكـثر مـن بـابين مـنها، ويـوضـع مـا يـفضل في بـاب ثـالـث وهـو الـباب المـقصود الـذي تـعمل الـعريـضة 

لأجـله مـثل أن تـعمل عـريـضة لـلأصـل والاسـتخراج فـفي أكـثر الأحـوال يـنقص الاسـتخراج عـن الأصـل فـيوضـع في 

السـطر الأول مـن سـطور الـعريـضة ثـلاثـة أبـواب أحـدهـا لـلأصـل والـثاني لـلاسـتخراج والـثالـث لـفضل مـا بـينهما ثم 

يـوضـع في السـطر الـثاني والـثالـث والـرابـع إلى حـيث انتهـى تـفصيلات الأصـل والاسـتخراج فـضل مـا بـينهما ويـثبت 

 . 4كل واحد منهما بإزاء بابه وثبت جملة كل باب تحته

1  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار – حاشية ابن عابدين، الجزء 3 ، دار الفكر ببيروت، 1979 ، ص 60.
2  النويري ، مرجع سابق ، ص 218.
3  النويري ، مرجع سابق ، ص 250

4  الخوارزمي، مفاتيح العلوم، مطبعة الشرق بمصر، 1342 هـ، ص 37.
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دفـتر الـيومـية، أو تـعليق المـياومـة: وهـي أصـل المـحاسـبة وأسـاسـها الأول وعـليها تبنى الـتسجيلات والأحـداث 

الإقـتصاديـة المـالـية مـنها وغير المـالـية، بـينما تـقتصر الـدفـاتـر المـحاسـبية الحـديـثة عـلى المـالـية مـنها دون غيرها مـن 

الـتبديـلات، ويـتوخـى المـحاسـب الـدقـة فـيذكـر كـل شـيء فـيها صـغر أم كبر، وبـذلـك يـقول الـنويـري: "يـذكـر فـيه 

تـاريـخ الـيوم والشهـر مـن الـسنة الهـلالـية ويـذكـر فـيه جمـيع مـا يتجـدد ويـقع في ذلـك الـيوم في ديـوانـه: مـن محـضر 

ومسـتخرج ومجـرى ومـبتاع ومـباع ومـبيع ومـصروف ومـا يتجـدد مـن زيـادات في الأجـر والـضمانـات وعـطل 

وتـقريـر أجـائـر وتـرتـيب أربـاب اسـتحقاقـات عـلى جـهات وتتريل مـن يسـتخدمـه وصـرف مـن يـصرفـه مـن أربـاب 

 . 1الخدم وغير ذلك بحيث لا يخل بشيء مما وقع له في مباشرته قل أو جل. وهذا التعليق هو أصل المباشرة"

المخـزومـة : وهـي قـائـمة شـبيهة بـأسـتاذ الحـساب تـعد عـلى عـدة نـسخ (محـاسـبة مـسؤولـية) بحسـب المسـتويـات 

الإداريـة الـتابـع لهـا المـحاسـب ، ¼ـدف لإحـكام الـرقـابـة مـن المسـتوى الأعـلى إلى المسـتوى الأدنى، ويـتناقـشون عـلى 

أسـاسـها ، وهـي وسـيلة لـنقل الـبيانـات بين المـحاسـبين سـواء اسـتمروا أو غـابـوا أو تـركـوا الـعمل ممـا يـعطي اسـتقرارا 

لـلعمل المـحاسـبي في تـأمـينه دفـقا مـن الـبيانـات بـشكل مسـتمر ، وبـذلـك يـقول الـنويـري: "يـورد فـيها المسـتخرج 

والمـحضر والمجـرى والمـصروف ويـرفـعها عـلى عـدة نـسخ بحسـب المسـترفعين. وإن شـاحّـه (نـاقـشه وطـلب مـنه) 

المسـترفـع لـزمـه أن يـوردهـا فـيما أورده في مـياومـته مـن سـائـر المتجـددات والأحـوال فيصير Ãـا المسـترفـع الـغائـب 

2كـالمـباشـر الحـاضـر وتـشمل المخـزومـة خـط مـن هـو مـباشـر: مـن نـاظـر مـباشـرة (مـراجـع) فـمن دونـه" ، الـشكل 

 .(11-2)

الشكل (2-11) : المخزومة 

دفـتر الأسـتاذ: وصـف الـنويـري حـساب الأسـتاذ وصـفا دقـيقا وعـبّر عـن تـقابـل الحـسابـات بـوضـعهما في المـيمنة 

والميسـرة، فـقال : "وصـورة وضـعه لـذلـك أن يـرصـع المـحضر (طـرف مـن) أو المجـرى (طـرف إلى) عـن يمـنة الـقائـمة 

ويخـصم عـن يسـر¼ـا قـبالـة المجـرى فـيقول في يمـنتها : مـن جـهة فـلان كـذا وفي مـقابـلته يـنصرف في كـذا ثم يشـطب 

اسم المستحق الصارف
المستحق

ثمن الصنف المقبوض التاريخ
مشاهرة مساºة عينا غلة

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 273.

2  النويري ، مرجع سابق ، ص 274.
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المـحضر والمجـرى مـن تـلك الجـهة في يسـرة قـائـمة الجـريـدة التي بسـطها قـبالـة كـل اسـم اسـتخرج مـنه أو أجـري عـليه 

، يـفعل ذلـك في مـدة الـسنة ويـرمـز عـلى تـعليقه إشـارة الخـدمـة عـلى الجـريـدة. وكـذلـك إذا كـتب وصـولا رمـز عـليه 

إشـارة الـكتابـة وصـورتـه لهـا ، فـإذا انـقضت الـسنة عـمل محـاسـبة كـل جـهة بمـا اسـتخرجـه مـن مسـتأجـرهـا أو ضـامـنها 

وأجـراه عـليه وعـقد عـلى ذلـك جمـلة فـإن كـان المسـتخرج والمجـرى نظير الأجـرة أو الـضمان فـقد تـغلقت تـلك 

1الجـهة عـن تـلك الـسنة وإن زاد المسـتخرج عـلى الأجـرة أورده في حـسابـه مـضافـا ويـسميه زائـداً مسـتخرجـاً" ، 

نستخلص مما ذكره النويري مايلي: 

الحساب هو قائمة. 1.

له طرف يميني يسجل فيه المحضر (الوارد). 2.

له طرف يساري يسجل فيه المجرى (الصادر). 3.

تجري عملية شطب قبالة كل اسم استخرج منه أو أجري عليه. 4.

مدة الحساب سنة. 5.

تستخدم الرموز كإشارات كتابية. 6.

تجري المحاسبة بنهاية السنة. 7.

ينتج عن ذلك رصيد (جملة). 8.

إذا كان مساويا للصفر نقول "تغلّق الحساب". 9.

وإلا ندوّره للسنة التالية. 10.

وأوضـح مـبدأ تـقابـل الحـسابـات بـقولـه : "وصـورة المـحاسـبة أن يـقيم تـاريـخ مـنشوره إلى تـاريـخ انـفصالـه أو نـقلته 

ويـعقد عـلى ذلـك جمـلة (رصـيد حـساب) ويـوجـب عـن نظير خـدمـته اسـتحقاقـا ويـنظر إلى مـا قـبضه مـن المـغلات 

فيجـمعها فـإن كـان قَـبْضُه نظير خـدمـته فـلا شـيء لـه ولا عـليه ، وإن زاد قـبضه عـلى مـدة خـدمـته اسـتعاد مـنه مـا 

 . 2زاد بنسبته وإن كانت خدمته أكثر من قبضه أفرج له عن نظير ما فَضَل له"

رابعا – القوائم المالية 

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 232.

2  النويري ، مرجع سابق ، ص 201.
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لـعل ابـن قـدامـة كـان السـباق في تعبيرات الأصـول والـنفقات كـما أشـرنـا ، بـقولـه "وكـان المـتولي لهـا جـامـعا لـلنظر في 

الأمـريـن ومحـاسـبا عـلى الأصـول والـنفقات" ، واسـتخدم الـنويـري الأصـول والخـصوم بـالـشكل المـعروف الـيوم ضـمن 

1قـائـمة الجـريـدة قـائـلا : "ولابـد لـكل مـباشـر مـن جـريـدة عـلى هـذه الـصفة تشـتمل عـلى الأصـل والخـصم" ، 

واسـتخدم هـذا التعبير في الـيومـية بـنوعـيها المـديـنة والـدائـنة "مـا يحـتاج إلـيه كـل مـباشـر مـن ضـبط تـعليق المـياومـة 

 . 2وبسط الجريدة وخدمتها في الأصل والخصم أولا فأول"

ويـتم إعـداد الحـسابـات الخـتامـية في الـثلث الأخير مـن الشهـر الأخير مـن الـعام، "وكـيفيتها أنـه إذا مـضت عـلى 

، وتـتم بـعد الإنـتهاء  3المـباشـر مـدة لا تـتجاوز أحـد عشـر شهـرا فـما دون الشهـر إلى عشـرة أيـام ومـا دون الشهـر"

مـن الـتسجيل في الـيومـية وحـسابـات الأسـتاذ ، "ذكـر مـا يـنتج عـن الـتعليق مـن الحسـبانـات بـعد المـخازيم". وتـتألـف 

هذه الحسابات من : 

الختم : وهو حساب ختامي يهتم بالأموال. 1.

التوالي : وهو حساب ختامي يهتم بالغلال (قائمة بالمواد). 2.

الأعـمال : وتـتألـف مـن أعـمال الـغلال والـتقاوى وأعـمال الاعـتصار وأعـمال المـبيع وأعـمال المـبتاع 3.

 . 4وأعمال الجوالي وأعمال الخدم والتأديبات والجنايات

.4 . 5السياقات :وتتألف من سياقة الأسرى وسياقة الكراع وسياقة العلوفات وسياقة الأصناف

6الارتفاع : هو العمل الجامع الشامل لكل عمل ويعادل الميزانية. 5.

ويمـكننا تـصويـر آلـية تـدفـق الـبيانـات المـحاسـبية وفـق الأنمـوذج الـتالي (الـشكل 2-12) ، وسـوف نسـتعرض هـذه 

الـقوائـم بـالـتفصيل وبـشكل بـياني لاحـقا. ويـبدو جـليا أÛـا كـانـت عـلى شـكل قـوائـم وليسـت عـلى شـكل حـرف 

T ، وهذا ما ذهبت الأدبيات المحاسبية إلى تطبيقه في الآونة الأخيرة من القرن الماضي. 

3  النويري ، مرجع سابق ، ص 274.

4  النويري ، مرجع سابق ، ص 304.

5  النويري ، مرجع سابق ، ص 275.

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 278.

2  النويري ، مرجع سابق ، ص 282.

3  النويري ، مرجع سابق ، ص 285.

!160



الخــتم:  !

وهـي "تخـتص بجـهات العين مـن سـائـر الأمـوال وكـيفيتها أنـه إذا مـضت عـلى المـباشـرمـدة لا تـتجاوز أحـد عشـر 

شهـرا عـما دون الشهـر إلى عشـرة أيـام (ومـا دون الشهـر لايـقع إلا عـند انـفصال كـاتـب في أثـناء الشهـر او اقـتراح 

مـقترح) نـظم حـسابـا سمـاه الـكتاب في مـصالحـهم الخـتمة ، يشـرح في صـدرهـا مـا مـثالـه بـعد الـبسملة خـتمة بمـبلغ 

المسـتخرج والمجـرى مـن أمـوال الجـهات أو المـعامـلة الـفلانـية لاسـتقبال كـذا وإلى آخـر كـذا ويـذكـر أسمـاء المـباشـريـن 

فـيقول بـولايـة فـلان ونـظر فـلان ومـشارفـة فـلان وكـتابـة فـلان ويـعقد في صـدرهـا جمـلة عـلى مـااسـتخرجـه في تـلك 

المـدة وأجـراه مـن أصـول الأمـوال يـفصل ذلـك بـسنيه ويشـرحـه بجـهاتـه وأسمـاء أربـابـه وتـواريـخ محـضره ومجـراه إلى 

Ûـايـة ذلـك ثم يـقول وأضـيف إلى ذلـك مـا وجـبت إضـافـته ويـبدأ بـالحـاصـل المـساق إلى آخـر المـدة التي قـبلها ثم يـذكـر 

مـا لـعله اسـتخرجـه مـن الجـهات التي تـرد في بـاب المـضاف ومـا ورد مـن أثمـان المـبيعات والمـصالحـات والخـدم ومـا 

لـعله اقـترضـه ومـا لـعله حـصل مـن المـواريـث الحشـريـة والمـجتذبـات والـتأديـبات ومـا لـعله اعـتد بـه لمـعامـلة أخـرى ونـقل 

إلـيه إلى ذلـك مـن أبـواب المـضاف عـلى اخـتلافـها ممـا يـطول شـرحـه لـو اسـتقصي ثم يـفذلـك عـلى الأصـل والإضـافـة 

وإن صـرف نـقدا بـنقد ذكـره بـعد الـفذلـكة  واسـتقر بـالجـملة بـعده وإلا فـالـفذلـكة بمـفردهـا ثم يخـصم تـلك الجـملة بمـا 

لـعله حمـله أو نـقله عـلى مـعامـلة أخـرى أو صـرفـه ويـذكـر الحـمل بـتواريخـه ورسـائـله واسـم مـن حمـل عـلى يـده 
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قوائم تكميلية 

تعليق المياومة (اليومية)

الشكل 2-12 تدفق البيانات المحاسبية ضمن أنموذج الحسابات الختامية 

قوائم تكميلية  قوائم تكميلية 

المقترحات

الارتفاع

المضاف بالقلم

السياقات الأعمال  التوالي الختم

المخزومة

الجريدة والمنشور والإيصالات (أوراق وثبوتيات اليومية)



والمـنقول كـذلـك والمـصروف بـأسمـاء أربـابـه وتـواريخـه ثم يـسوق إلى الـتحصيل إن اضـطرد لـه حـاصـل وإلا فـيقول في 

، ويمكن تصويرها بالشكل 13-2.  1آخرها ولم يبق حاصل فنذكره"

ويـقترح محـاسـبو بـلاد الـشام "أن يـضمنوا ُخـتَمهم مـا يـوردونـه في الأصـل مـن جـهات الأصـول كـل جـهة مـن 

المسـتخرج والمجـرى – الأصـل مخـتومـا والخـصم مـفصلا – بجـهاتـه ، مـثال ذلـك أن يـقول في الأصـل : الجـهة 

الـفلانـية في الـتاريـخ الـفلاني كـذا وكـذا درهمـا ويـذكـر تحـت ذلـك الـتاريـخ خـصم تـلك الجـملة وفي الخـصم إذا ذكـر 

اسـم رب اسـتحقاق ومـا وصـل إلـيه في كـل تـاريـخ يـقول : الـتاريـخ الـفلاني ويعين جـهاتـه ويشـطب المسـترفـع الأصـل 

 . 2على الخصم وفي هذا تضييق كثير على المباشر"

بسم االله الرحمن الرحيم 

ختمة بمبلغ المستخرج والمجرى من أموال الجهات 

بولاية فلان ومشارفة فلان وكتابة فلان 

(أي المتولي والناظر والمشارف والكاتب) 

xxx الخراج  
المستخرج من جهة أربابه تاريخ 

جهة كذا   
جهة كذا   

xxx

 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
000

يضاف : 
رصيد الفترة السابقة (الحاصل المساق إلى آخر المدة التي قبلها) 

أثمان المبيعات 
المصالحات 

الخدم 
القروض 

المواريث الحشرية 
المجتذبات والتأديبات 

منقولات من معاملات أخرى

xxx xxx نقود بعملات أخرى ، سعر صرفها

1 النويري ، مرجع سابق ، ص 275.

2 النويري ، مرجع سابق ، ص 276.
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الشكل (2-13) الختمة 

الـتوالي : وهـو شـبيه بحـساب المـتاجـرة يـؤدي لاسـتخراج ثمـن المـبيع، و"أريـد Ãـا تـوالي الـغلال ، وكـيفيتها أنـه إذا 

مـضت مـدة عـلى مـا قـدمـناه في شـرح الخـتم نـظم كـاتـب الجـهة حـسابـا لـلغلة اسمـه الـتالي ، يشـرح في صـدره بـعد 

الـبسملة : تـالٍ بمـا انـساق حـاصـلاً مـن الـغلال بـالجـهة الـفلانـية إلى آخـر كـذا ، ويـذكـر أسمـاء المـباشـريـن عـلى مـا 

تـقدم ، ثم يـوصـل في صـدره مـاانـساق إلى آخـر المـدة التي قـبلها مـن الـغلال عـلى اخـتلافـها ، ويفسـر الـغلال 

بـسنيها ، ويـضيف إلـيه مـالـعله انـضاف مـن مـتحصلٍ ومـبتاعٍ وقـرض وغير ذلـك ، ثم يـفذلـك عـليه، ويـذكـر بـعد 

الـفذلـكة مـا لـعله وقـع مـن تـبديـل صـنف بـصنف لـوجـود ذلـك الـصنف وعـدم غيره إمـا فـيما قـبضه أو فـيما صـرفـه ومـا 

لـعله ُأبـيع وُثمّـن، ومـا لـعله ُيـنقل مـن كـيل إلى كـيل ويسـتقر بـالجـملة بـعد ذلـك عـلى ثمـن مـا أبـيع ومـا اسـتقر مـن 

الـغلال بـعد الـتبديـل والـتنقيل، ويسـتخرج ثمـن الـبيع بمـقتضى تـلك الخـتمة وهـي شـاهـده ويخـصم بـالمحـمول والمـنقول 

والمـصروف عـلى اخـتلافـه ويـفصل ذلـك بـتواريخـه عـلى مـا شـرحـناه في الخـتمة ويـسوق الحـاصـل مـن الـغلة إن 

 . 1كان"

بسم االله الرحمن الرحيم 

تال بما انساق حاصلا من الغلال بالجهة الفلانية إلى آخر المدة الفلانية 

بولاية فلان ونظر فلان ومشارفة فلان وكتابة فلان 

xxx 

xxx

يخصم : 
منقولات من معاملات أخرى 

الرسالة تاريخ من حمل على يده 
   
   

المصروف 
اسم الصارف تاريخه 

  

xxx الرصيد الحالي (جملة)

xxx رصيد أول المدة (ما انساق إلى آخر المدة التي قبلها من الغلال على اختلافها) 
النوع السنة الرصيد 

   
   

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 277.
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الشكل (2-14) التوالي 

الـقوائـم الـتكميلية وهـي قـوائـم تـكميلية تـفصيلية تـعد عـند الحـاجـة. وهـي تـوالي الارتـفاع وتـوالي الاعـتصار 

(صناعي). 

تـوالي الارتـفاع: "تشـتمل عـلى العين والـغلة والأصـناف ولا تُـعمل إلا عـند اقـتراحـها وصـور¼ـا أن يـوصـل في صـدر 

تـالي الارتـفاع مـا انـساق آخـر الارتـفاع الـذي قـبله مـن الحـاصـل والـباقـي عـينا وغـلة ويـفصله بـسنيه، ثم يـضيف إلـيه 

 . 1ما استحق في تلك السنة أصلا ومضافا ويخصم بالخصم السائغ المقبوض ويطرده بعد ذلك إلى حاصل وباق"

تـوالي الاعـتصار: وصـور¼ـا أن يـوصـل مـا انـساق حـاصـلا آخـر (المـدة) عـلى الاعـتصار أو تـالـيه ويـضيف مـا لـعله 

 . 2تحصل من قطر وغيره ويفذلك عليه ويكرر منه ويبيع ويستقر بالجملة ويخصم ويسوق إلى الحاصل"

الأعمال : وتتألف من القوائم التالية : 

أعمال الغلال والتقاوى 1.

عمل الاعتصار 2.

عمل المبيع 3.

عمل المبتاع 4.

أعـمال الـغلال والـتقاوى : "كـيفيتها أن يشـرح في صـدر الـعمل بـعد الـبسملة مـا مـثالـه : عـمل بمـا تحـصل مـن 

الـغلال بـالـناحـية الـفلانـية لمـغل سـنة كـذا وكـذا الخـراجـية المـدرك في شـهور سـنة كـذا وكـذا الهـلالـية مـضافـا إلى ذلـك 

مـا وجـبت إضـافـته ، ويـوصـل في صـدره مـا تحـصل مـن الـغلال عـلى اخـتلافـها وأكـيالهـا مـفصلا بـأسمـاء الـفلاحين 

xxx
 000
 000
 000
000

يضاف : 
المتحصل (من أعمال الاعتصار وهو شبيه بالمحول من ح/التشغيل الصناعي) 

المبتاع (المشترى) 
القروض 

التبديلات الطارئة (تبديل صنف بصنف (متوافر - معدوم))

xxx  000
 000
000

يخصم : 
المباع (ما قبض ثمنه) 

ما صرفه 
ما نقل من كيل إلى كيل (مرتجع)

xxx ثمن المبيع بمقتضى ختمة تلك المدة وهي شاهده

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 277.
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ويـضيف إلـيه مـا لـعله اسـتعاده مـن الـتقاوى والـقروض أو حـصله مـن رسـوم أو غير ذلـك ويـفذلـك عـليه فـمن 

الـكتاب مـن يـسوقـه بجـملته حـاصـلا ويخـصم بمـقتضى الـتالي ومـنهم مـن يخـصم بمـا حمـله وصـرفـه في مـدة تحـصيله 

1للمغل ويسوق ما بقي إلى الحاصل ويستغنى بذلك عن تال لتلك المدة" ، الشكل (15-2). 

بسم االله الرحمن الرحيم 

عمل بما تحصل من الغلال بالناحية الفلانية لمغل سنة كذا وكذا الخراجية 

 (الشكل 2-15) أعمال الغلال والتقاوى 

عـمل الاعـتصار : "وصـورتـه أن يـترجـم في صـدره بـعد الـبسملة بمـا مـثالـه : عـمل بمـا تحـصل مـن اعـتصار الأقـصاب 

بـالجـهة الـفلانـية لاعـتصار أقـصاب سـنة كـذا وكـذا الخـراجـية ويـقول في يمـنة الـعمل عـن كـذا وكـذا فـدانـا .... ويبرز 

عـن يسـرتـه بـكمية مـا تحـصل فـيقول : مـن أصـناف الحـلو كـذا وكـذا قـنطارا ويـفصل ذلـك بـالـقند والأعـسال عـلى 

اخـتلافـها (المـنتجات الأسـاسـية والـثانـويـة) ... ثم يـذكـر بـعد ذلـك تـفصيل المـتحصل بجـهاتـه ... ويـذكـر اسـم الـطباخ 

، الشكل (16-2).  2ثم يبيع من عرض ذلك وُيثّمن ويستقر بالجملة ويحمل ويصرف ويسوق إلى الحاصل"

بسم االله الرحمن الرحيم 

عمل بما تحصل من اعتصار الأقصاب / بالجهة الفلانية لاعتصار أقصاب سنة كذا وكذا الخراجية 

xxx الرصيد المتحصل من الغلال 
النوع الكيل الفلاح 

   
   

xxx

 000
000

يضاف : 
المرتجع من التقاوى والقروض 

المحصل من الرسوم

xxx  000
000

يخصم : 
المحمول 
المصروف

3  النويري ، مرجع سابق ، ص 278.

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 280.

!165



(الشكل 2-16) عمل الاعتصار 

عـمل المـبيع : "صـورتـه أن يـقول في صـدره بـعد الـبسملة بمـا بـيع مـن الـغلال والأصـناف بـالجـهة الـفلانـية لمـدة كـذا 

وكـذا ويـعقد عـلى الـثمن جمـلة ثم يـفصلها بـأصـنافـها ، يـذكـر عـن يمـنة الـقائـمة الـصنف وفي الـوسـط الـسعر إن كـان 

سـعرا واحـدا وإلا فـيقول مـكانـه بـأسـعار تـذكـر وفي اليسـرة الـثمن ، ثم يـفصله بـأسمـاء مـبتاعـيه ، فـإذا كـمل ذلـك 

أضـاف مـا انـساق لـه آخـر الـعمل الـذي قـبله مـن أثمـان المـبيعات ويـفصل ذلـك بـأسمـاء مـن تـأخـر عـليه مـنها شـيء إن 

  . 1كان، ثم يفذلك على الجملة ويستخرج من عرضه بمقتضى ختم المدة ويسوق إلى الباقي دون الحاصل"

عين كذا وكذا فدانا 
اجمالي 

المتحصل : 00000000000000000

من أصناف الحلو كذا وكذا قنطارا 
مرسل 000 قنطارا 
الحر 000 قنطارا 
الاسطروس 000 قنطارا 
المردودة 000 قنطارا 

الفدن ما حصل من الضرائب اسم الطباخ المباع الباقي ككمية ثمن الباقي المقدر

مجموع الجملة  xxx xxx

2  النويري ، مرجع سابق ، ص 281.
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بسم االله الرحمن الرحيم 

عمل بما بيع من الغلال والأصناف / بالجهة الفلانية كذا وكذا لمدة كذا وكذا 

(الشكل 2-17) عمل المبيع 

وقـد حـظي فـقه الـبيوع بـنصيب وافـر مـن فـقه المـعامـلات واهـتم الـفقهاء بـتفصيلاتـه، كـما ذكـرنـا، فـدرسـوا الـثمن 

ومـصاريـف الشـراء والـبيع والمـردودات والمـسموحـات وأرش الـبيع أو الخـصم الـتجاري أو الحـط مـن الـثمن قـبل 

انعقاد البيع إضافة لتقويم بضاعة آخر المدة.  

قسّم الفقهاء البيع إلى عدة أصناف : 

أولا- من حيث تعلقه بالبيع إلى: 

عين بعين: وهو بيع المقايضة. ▪

ثمن بثمن (المبيع فيه من النقود): وهو بيع الصرف. ▪

ثمن بعين: وهو بيع السلم. ▪

 عين بثمن: وهو البيع المطلق. ▪

ثانيا- من حيث تعلقه بالثمن: 

إن كان بمثل الثمن الأول مع زيادة فمرابحة. ▪

إن كان بمثل الثمن الأول بدون زيادة فتولية. ▪

إن كان أنقص من الثمن الأول فوضيعة. ▪

جملة الثمن الصنف السعر الثمن الشاري

نقدي xxx

xxx

xxx

آجل

xxx 
xxx

الجملة : أثمان المبيعات 
يضاف : 

ما تأخر عليه فيها شيء  
رصيد المدينين السابق

xxx الجملة (المجموع) وهو ختم المدة
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إن كان بدون زيادة و لا نقص فمساومة. ▪

أن يشرك غيره فيما اشتراه فشركة. (كأن يبيع نصفه). ▪

ثالثا- من حيث تعلقه بوصف الثمن: 

حال. ▪

مؤجل. ▪

رابعا- وترد جميع التقسيمات المذكورة أعلاه إلى: 

بيع صحيح. ▪

بيع باطل. ▪

بيع فاسد. ▪

بيع موقوف. ▪

وقـد يـشمل الـبيع الإجـارة لأنـه بـيع مـنفعة. وتـعرض الـفقهاء لأركـان الـبيع بـأنـه يـنبغي عـلى الـتاجـر أن لا يـعامـل 

. وأن المـعقود عـليه وهـو المـال المـقصود نـقله مـن أحـد الـعاقـديـن إلى الآخـر  1أربـعة: الصبي والمـجنون والـعبد والأعـمى

ثمـنا كـان أو مـثمنا فيعتبر فـيه سـتة شـروط: أن لا يـكون نجـسا، وأن يـكون مـنتفعا بـه، وأن يـكون المـتصرف فـيه 

مملوكاـ للـعاقدـ أو مأـذوناـ منـ جهـة المالكـ، وأن يكـون المعقود علـيه مقـدورا علـى تسلـيمه شرـعاـ وحسـا فمـا لا 

يـقدر عـلى تسـليمه حـسا لا يـصح بـيعه، وأن يـكون المـبيع مـعلوم العين والـقدر والـوصـف، وأن يـكون المـبيع 

مـقبوضـا إن كـان مـلكه بمـعاوضـة. ويـلاحـظ مـدى دقـة عـملية الـبيع في الشـرع الإسـلامـي مـنعا لأي الـتباس أو عـيب 

قـد يـؤدي لمـنازعـة بين المـتبايعين، كـما يـلاحـظ اشـتراط الـطهارة والـنفع فـضلا عـن الإفـصاح بـوصـف المـلكية 

والتسـليم و الإقـباض ووصـف المـبيع. وفـرق الـفقهاء بين الـعيب اليسـير والكثير في الـبيع، فـإن كـان الـعيب يسـيرا لم 

يجب الرد ووجبت له قيمة العيب، وإن كان كثيرا وجب الرد. 

عـمل المـبتاع : "وصـورتـه أن يـقول في صـدره عـمل بـالمـبتاع بـالجـهة الـفلانـية مـن الأصـناف التي تـذكـر لمـدة كـذا 

وكذـا ويعـقد علـى ثمن المبتاع جملة يجعلها عنـ يمنة نصـف القـائمـة ، ويبرـز باـلأصنـاف المبتاعةـ إن أمكـن ، وإلا 

فـيقول : مـا يـذكـر ويشـرح مـا ابـتاعـه صـنفا صـنفا بـتواريخـه ، وأسمـاء مـن ابـتاع مـنهم وأسـعاره ، ويـضيف إلى جمـلة 
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الـثمن مـا لـعله تـأخـر عـليه مـن ثمـن مـا ابـتاعـه في الـعمل الـذي قـبله ، ويـفصله بـأسمـاء أربـابـه ويـفذلـك عـلى ذلـك 

  . 1ويخصم بما صرفه من عرضه بمقتضى ختم المدة ويسوق إلى متأخر أو فائض إن كان قد سلف عليه"

بسم االله الرحمن الرحيم 

عمل بالمبتاع من الغلال والأصناف / بالجهة الفلانية كذا وكذا لمدة كذا وكذا 

(الشكل 2-18) عمل المبتاع 

عمل الجوالي : وهي ما يتعلق بأموال الجوالي. وسنكتفي بذكرها في هذا المقام فقط. 

عـمل الخـدم والجـنايـات والـتأديـبات : وهـي مـا يـتعلق بـأمـوال الخـدم والجـنايـات والـتأديـبات. وسـنكتفي بـذكـرهـا في 

هذا المقام فقط. 

السـياقـات: وتـتألـف مـن سـياقـة الأسـرى والمعتقلين وسـياقـة الـكراع وسـياقـة الـعلوفـات وسـياقـات الأصـناف والـعدد. 

وسنكتفي بالتعرض لسياقة العلوفات والكراع والعدد والآلات والأصناف. 

سـياقـة الـعلوفـات: "وصـور¼ـا أن يـوصـل في صـدرهـا مـا صـرفـه عـلى الـكراع في المـدة التي نـظم فـيها السـياقـة ثم 

يـفصل ذلـك كـل صـنف مـن الـكراع وعـدده في الـزيـادة والـنقص ومـا صـرفـه عـلى ذلـك في كـل مـدة ، في الـيوم كـذا 

في المـدة كـذا والـزيـادة والـنقص عـلى حسـب الاتـفاق ويـراعـى في ذلـك مـا تـضمنته سـياقـة الـكراع ، وإن صـرف 

عـلوفـة لـطارئ لا يسـتقر عـنده مـيزه في الـتفصيل مـن المسـتقر فـيقول : المسـتقر كـذا والـطارئ كـذا إضـافـة إلى هـذه 

السـياقـة ولا فـذلـكة ويـتجنب أن يـصرف عـلوفـة عـن أيـام نـقص الـشهور الهـلالـية وهـي سـتة أيـام في الـسنة فـإن ذلـك 

جملة الثمن الصنف التاريخ السعر الثمن المورد

xxx

xxx

xxx

xxx 
xxx

الجملة : (المجموع) 
يضاف : 

ما تأخر عليه من ثمن ما ابتاعه (رصيد الموردين السابق) 
يخصم : 

ما صرفه من عرضه

xxx المتأخر أو الفائض
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1مـن المخـرّج الـلازم وكـذلـك أيـام الـربـيع" ، (لأن الـرعـي يـكون فـيها طـبيعيا ، فـفرق السنتين الهجـريـة والمـيلاديـة 

يساوي 11.25 وبما أن أشهر الرعي ستة أشهر فكان فرق أيام أشهر العلف هي ستة أيام فقط). 

سـياقـة الـكراع: "هـي سـياقـة تشـتمل عـلى الخـيل والجـمال والـدواب والأبـقار والأغـنام وصـور¼ـا أن يـوصـل الـكاتـب 

مـا انـساق عـنده حـاصـلا آخـر السـياقـة التي قـبلها ، ويـضيف إلى ذلـك مـا لـعله ابـتاعـه بـتواريخـه وأسمـاء مـن ابـتيع مـنهم 

ومـا لـعله نـتج ومـا لـعله اجـتذب ويـفذلـك عـلى ذلـك ثم يـذكـر بـعد ذلـك مـا بـاعـه مـن عـرض الجـملة ومـا نـفق وُتـنبّل 

وُذكَّـى ويسـتقر بـالجـملة عـلى مـا اسـتقر مـن حـيوان وجـلود وثمـن ويـصرف ويـنقل مـا لـعله صـرفـه أو نـقله ويـسوق 

. الشكل (2-19). وعلى المحاسب أن يتابع أوقات نتاج وولادة الدواب لأخذها بالحسبان.  2إلى الحاصل"

11  النويري ، مرجع سابق ،  ص 284.

2  النويري ، مرجع سابق ،  ص 281.

!170



بسم االله الرحمن الرحيم 

سياقة الكرع 

 (الشكل 2-19) سياقة الكراع 

سـياقـة الأصـناف والـعدد والآلات: "وصِـفَتها إذا أمـكن عـملها أن يـوصـل مـا عـنده مـن الأصـناف مـفصلة 

ويـضيف إلـيها مـا ابـتاعـه أو مـا وصـل إلـيه ويـفذلـك عـلى ذلـك ثم يـذكـر بين الـفذلـكة واسـتقرار الجـملة مـا يـرد بين 

الـفذلـكة واسـتقرار الجـملة زاد عـلى مـائـة بـاب لا يـعرفـها إلا أفـاضـل الـكتاب ومـن لـه حـذق Ãـذه الـصناعـة... فـإذا 

ذكـر مـا وقـع عـنده اسـتقر حـينئذ بـالجـملة عـلى مـا قـام عـليه مـيزان عـمله ثم يخـصم بمـا يـسوغ الخـصم بـه ويـسوق 

، الشكل (20-2).  1إلى حاصله"

بسم االله الرحمن الرحيم 

سياقة الأصناف والعدد والآلات 

 (الشكل 2-20) سياقة الأصناف والعدد والآلات 

xxx رصيد سابق

xxx

 000
 000

 000
000

يضاف : 
المشترى (المبتاع)      

تاريخ اسم البائع 
  

الناتج (الولادات) 
المجتذب

xxx  000
 000
000

يخصم : 
المباع 

النفوق (الموت) 
المبتذل (المراد من المواشي للقنية – أصول ثابتة Ãدف التوليد) 

المذكى (المذبوح)

xxx رصيد الأصناف والعدد والآلات الصالحة (نتيجة جرد لمعرفة الصالح منها)

xxx  000
000

يضاف : 
المشترى (المبتاع)      

ما وصل (كهدية أو هبة أو مصادره)

xxx 000
يخصم : 

منتقل 
مستهلك
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الارتـفاع : وهـو الـعمل الجـامـع الـشامـل لـكل عـمل ، وهـو يشـبه المـيزانـية الـعامـة ويـعتمد عـلى وضـع المـوازيـن في 

الـعمل ، ويـشمل سـنة كـامـلة ويـصنف الأصـول حسـب طـريـقة تحـصيلها : هـلالي (شهـري) ، وجـوالي ، والخـراجـي 

والأقصاب (سنة) مع فصل نوعي لهذه الموارد. ويترك مجال الإفصاح بحسب ما يراه المحاسب مناسبا.  

ويـعالج في الارتـفاع المـعلومـات الجـرديـة كـبضاعـة آخـر المـدة وقـد أسمـاهـا "أبـواب المـضاف" ، كـما يـذكـر في 

الارتـفاع الحـسابـات الـنظامـية المـتقابـلة. وصـورتـه "أن يـذكـر بـعد الـبسملة ، عـمل بمـا اشـتمل عـليه ارتـفاع المـعامـلة 

الـفلانـية لمـدة سـنة كـامـلة أولهـا المحـرم سـنة كـذا وكـذا وآخـرهـا سـلخ ذي الحـجة مـنها ممـا اعـتمد في إيـراد ذلـك 

الهـلالي والجـوالي لـلسنة المـذكـورة ، والخـراجـي والأقـصاب لـسنة كـذا وكـذا الخـراجـية مـضافـا إلى ذلـك مـا وجـبت 

إضـافـته مـفذلـكا عـليه ومـا اسـتقرت عـليه الجـملة مخـصومـا مـساقـا إلى حـاصـل ومـا اعـتد بـه محـسوبـا إن كـان ومـا 

اشـتملت عـليه فـذلـكة الـواصـل ومـا انـساق إلى الـباقـي والمـوقـوف في المـدة، ويـذكـر أسمـاء المـباشـريـن كـما قـدمـناه في 

1الختمة" ، الشكل (21-2). 

بسم االله الرحمن الرحيم 

عمل بما اشتمل عليه ارتفاع المعاملة الفلانية / لمدة سنة كاملة 

 (الشكل 2-21) الارتفاع 

وإذا انـفصل المـحاسـب في أثـناء الـسنة ألـزم بـإعـداد ارتـفاع ، فـإن كـان الاتـفاع لأقـل مـن سـنة سمـي في بـلاد 

الشام بالملخص بينما أسماه أهل مصر بالتالي. 

xxx 
xxx 
xxx

جهات الأصول : 
الهلالي 
الجوالي 
الخراجي

xxx 
xxx

يضاف: 
الحاصل 
المساق

xxx المجموع

xxx
أبواب المضاف (تسويات جردية) 

بضاعة آخر المدة

xxx
حسابات نظامية متقابلة 

مستحقات
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وإذا بـاشـر آخـر بـعده قـال : "بمـباشـرة فـلان إلى آخـر المـدة الـفلانـية وفـلان بـعده إلى آخـر المـدة ويـقول في صـدره عـن 

يسـرة نـصف الـقائـمة : مـا مـبلغه مـن الـذهـب كـذا ومـن الـدراهـم كـذا ومـن الـغلات كـذا ومـن الأقـصاب كـذا ومـن 

الأصـناف كـذا ومـن الـكراع كـذا يـفصل ذلـك بـسنيه ثم يـأخـذ بـتفصيل كـل مـال بجـهاتـه فـيبدأ بمـال الهـلالي ... 

ويشـطب في مـسودتـه التي يـنظمها لـنفسه قـبالـة كـل جـهة مـا اسـتخرجـه بمـقتضى خـتمات المسـتخرج لـيقوم لـه مـيزان 

كـل جـهة في الـباقـي والـفائـض... ثم يـذكـر الجـوالي ... ثم يـذكـر الخـراجـي... فـإذا تحـررت لـه جـهات الأصـول ، 

قـال : وأضـيف إلى ذلـك مـا وجـبت إضـافـته  ويـعقد عـلى المـضاف جمـلة ... ويـفصل مـا أمـكن تـفصيله ...  

يسـتقصي أبـواب المـضاف عـلى حسـب مـا ورد عـنده مـنها في طـول الـسنة بمـقتضى الـشواهـد التي ذكـرنـاهـا بحـيث 

 . 1لايخل بشيء منها"

2ونـورد الارتـفاع (المـيزانـية) الـذي أعـده الـوزيـر عـلي بـن عيسـى سـنة (306 هـ - 919 م) وقـد بـلغت إجمـالي 

إيـراداتـه 14.829.840 ديـنارا وبـلغت إجمـالي مـصاريـفه 1.560.960 ديـنارا بـفائـض قـدره 

13.268.880 دينارا ، الشكل (23-2). 

البيان جزئي اجمالي سنوي

اجمالي الايرادات  14.829.840

يطرح – المصاريف  1.560.960

مصاريف مطابخ ، ومصاريف علوف للحيوانات  528.840  

رواتب الحاشية 61.930  

أجرة ساسة الكراع وثمن علاج وما إلى ذلك 79.776  

أجور العاملين على سفن النهر 1.280  

أرزاق الجلساء 232.315  

ثمن جوارح وكسوة كراع وبعض أنواع الأطعمة 42.007  

صناع خزائن الكسوة السلاح والفرش 271.520  

جوائز وهبات 252.000  

مكسوة وفرش خاصة بالخليفة 814.000  

مخصص لحوادث الفقنات 178.940  
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الشكل (23-2) 

ومـن أبـواب المـضاف مـا يـضاف بـالـقلم : ولا أصـل لـه بـل يـكمله الـكاتـب عـلى نـفسه في حـسابـه لـينطرد نظيره إلى 

الـباقـي ويـقوم بـه المـيزان وهـو نظير الـتقاوى والـقروض ، والمـقصود هـنا هـو كـما نـفعل بـإضـافـة بـضاعـة آخـر المـدة 

لحـساب المـتاجـرة (دائـن) والمـيزانـية (جـانـب الأصـول) لـيبقى الـتوازن قـائـما ولإبـراز نـتيجة الـفترة. وقـد تمـيز محـاسـبو 

بـلاد الـشام عـن محـاسـبي بـلاد مـصر بـذلـك حـيث لم يـكن يـفعله محـاسـبو الـبلاد المـصريـة ، "وكـتاب الـشام يـفعلون 

ذلـك دون كـتاب الـديـار المـصريـة وهـم عـلى الـصواب في إيـراده لأن الـكاتـب إذا أورد نظير الـتقاوى والـقروض 

انـطرد لـه إلى الـباقـي نظير ذلـك وصـح مـيزان الـعمل" ، ويـضاف رصـيد بـضاعـة آخـر المـدة في الـسنة الـتالـية كـبضاعـة 

 . 1أول المدة للسنة التالية، "وجب إيراده في المضاف في السنة الثانية وما بعدها إلى أن يُستخرج ويُحصّل"

ومـن وجـوه المـضاف الـغريـبة : المسـتعاد نظير المـعاد (الحـسابـات الـنظامـية المـتقابـلة)  مـثال ذلـك ، أن يـكون المـباشـر 

أحـال رب اسـتحقاق عـلى ضـامـن جـهة بمـبلغ بمـقتضى وصـول أجـراه واعـتد بـه لـضامـن تـلك الجـهة ، واعـتد رب 

الاسـتحقاق بمـبلغه وقـطع الـباقـي والمـتأخـر بـعده وصـدَّر حـسابـه بـذلـك ، فـأعـيد عـليه وصـولـه (جمـع إيـصال) في أثـناء 

الـسنة الـثانـية فـمثل هـذا تجـب إضـافـته وإضـافـة نظيره ، فـيكون خـصم إضـافـته الأولى المـعاد عـلى الـضامـن وخـصم 

الثانية الباقي المساق ، ويكمل لرب الاستحقاق نظير ذلك المبلغ في محاسبته. 

أمـا الحـواصـل المـعدومـة المـساقـة بـالأقـلام: ولا حـقيقة لـوجـودهـا ، وإنمـا يـوردهـا الـكتاب حـفظا لـذكـرهـا كـالحـواصـل 

المسـروقـة أو المـنهوبـة فـإنـه إذا ُرسـم بـالمـسامحـة Ãـا فـقد اخـتلفت آراء الـكتاب في إيـرادهـا عـلى وجـوه كثيرة: فـمنها 

مـا يـسوغ ومـنها مـا لايجـوز فـعله... فـمن الـكتاب مـن يـرى أن يـنقل هـذا الحـاصـل بين الـفذلـكة واسـتقرار الجـملة 

مـن الحـاصـل إلى الـباقـي ، ولايـورده في بـاب المسـتخرج ، ويـطرده إلى الـباقـي ، ويـورده في بـاب المـسموح بـعد 

سـياقـته الحـاصـل ... ومـن الـكتاب مـن يـرى اسـتثناءه مـن جمـلة المسـتخرج ثم يـورده أيـضا في بـاب المـسموح ... 

البناء والمرمات (الصيانة) 51.100  

شعير  16.855  

أجور تحميل 33.900  

صافي الإيرادات  13.268.880

2  النويري، مرجع سابق،  ص 287.
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ومـن الـكتاب مـن يـكمله في بـاب المسـتخرج مـن ذلـك ويخـصم إلى Ûـايـة المـصروف ... ومـنهم مـن يسـتثنيه عـند 

 . 1ذكر المضاف ... ويذكره فيما أعدم

قـوائـم الـكشوف الجيشـية : وهـي قـوائـم تـعد كـل ثـلاث سـنوات يـذكـر فـيها "أسمـاء الـنواحـي الـعامـرة والـغامـرة 

والـفدن ... ثم يـذكـر المـتحصل مـنها في ثـلاث سنين لـثلاث مـغلات يـعقد عـلى ذلـك جمـلة ويـفصله بـسنيه وأقـلامـه 

. ويستفاد منها رقابياً لضبط ومقارنة ما يليها من ميزانيات.  2ولا يخل بشيء"

المـقترحـات : وهـي لا يمـكن ضـبطها إلا أنـه مـهما ُاقـترح ممـا يـكون سـائـغ الاقـتراح ممـكن الـعمل لـزم الـكاتـب 

. وهـي تشـبه الـيوم مـا نـسميه بـالـقوائـم الـتكميلية أو الـتقاريـر وهـي ليسـت لهـا شـكل محـدد أو افـصاح تجـاه  3عـمله

نواحي محددة. 

الـقوائـم المـالـية المـوحـدة : وردت الـقائـمة بـنقد مـوحـد وعـملة مـوحـدة هـي الـديـنار فـقط في زمـن الـوزيـر عـلي بـن 

عيسـى ، مـع أن المـتعارف عـليه هـو أن الـدولـة الإسـلامـية كـانـت تـتبع في مـعامـلا¼ـا نـظام الـنقد المـزدوج فـالمـعامـلات 

الـرسمـية في الـدولـة الـعباسـية كـانـت تجـري بـالـدراهـم والـدنـانير مـعا ... فـالجـناح الشـرقـي مـن الـدولـة الإسـلامـية اشـتهر 

بـتعامـله بـالـدراهـم الـفضية نـظرا لـوجـود مـناجـم الـفضة بـكثرة ، بـينما الجـناح الـغربي اشـتهر بـتعامـله بـالـدنـانير الـذهـبية 

 . 4وللسبب نفسه

Ãـذا نـكون قـد اسـتعرضـنا تـقنيات ومـقومـات الـنظام المـحاسـبي كـما طـبقه الـفقهاء والمـحاسـبون المسـلمون اسـتنادا إلى 

أصـول الشـريـعة الإسـلامـية. وقـد ظهـر مـدى الـتطور والـتقدم الـذي وصـلوا إلـيه ، حتى أÛـم تجـاوزوا مـا حـققه الـفكر 

المحاسبي الحديث بأشواط.  

ونـظرا لمـوقـع فـريـضة الـزكـاة مـن المسـلم فـإنـه لاغنى عـن إعـداد مـيزانـية مخـصصة لحـسابـات الـزكـاة ، وهـذا يـنطبق عـلى 

الأفـراد والشـركـات عـلى حـد سـواء ، لـذلـك سنسـتعرض الـقوائـم المـالـية كـما اعـتمدهـا ديـوان الـزكـاة في الـسودان 

5بـالأنمـوذج (رقـم دز/1 إقـرار الـزكـاة) ، (الأشـكال 24-2 ، 25-2 ، 26-2 ، 27-2 ، 28-2 ، 

 .(29-2

1  النويري، مرجع سابق،  ص 290.
2 النويري، مرجع سابق،  ص 297.

3 النويري ، مرجع سابق ،  ص 297.
4 الزهراني ، مرجع سابق ، ص 70.

1 قحف ، د. منذر ، المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر ، منشورات بنك 
التنيمية الإسلامية بجدة ، 1995 ، ص821-819.
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ثالثا – المال المستفاد 

الشكل (26-2) 

رابعا – دخل الوظيفة (الأجور والمرتبات) 

الشكل (27-2) 

خامسا- دخل العقارات 

أولا : الثروة النقدية 
(بسعر السوق الجاري) 

البند المبلغ 
القيمة النقدية للذهب 
القيمة النقدية للفضة 

القيمة النقدية للمعادن النفيسة الأخرى 
(الماس- الاحجار الكريمة) 

القيمة النقدية للأوراق المالية 
(أسهم-سندات-حصص تأسيس) 
شهادات ادخار- صكوك مضاربة 

عائد الأوراق المالية 
العملات الأجنبية 

الودائع النقدية بالبنوك- المدخرات الخاصة 
الديون المرجوة التحصيل 

جملة وعاء الزكاة  
الشكل (24-2) 

ثانيا – دخول الأنشطة المهنية والحرفية 
كالأطباء والمحامين والمراجعين والمهندسين والمقاولات ..الخ 

الايرادات 

إجمالي الايرادات السنوية 
إجمالي دخول أخرى 

الجملة  
ناقصا - المصروفات المتعلقة بالعمل : 

تكلفة المواد المستهلكة 
وقود 

مصروفات مياه وإنارة وتليفون 
مصروفات إيجارات 

أجور ومرتبات 
مصروفات أخرى 

الجملة  
وعاء زكاة الدخل  

الشكل (25-2)

البند المبلغ

ايرادات بيع الممتلكات الشخصية 
ايرادات بيع العروض الثابتة والمنقولة 

الهبة-التنازل 
الإرث 
الوصية 
الجوائز 

المكافأت 
أي إيرادات عرضية أخرى 

جملة وعاء الزكاة

- إجمالي الدخل السنوي من الوظيفة بما في ذلك العلاوات 
والبدلات 

- دخل من مخدمين آخرين 
- الدخل من المعاش أو المكافأة أو الحوافز 

الجملة
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الشكل (28-2)  

سادسا - عروض التجارة وإنتاج المصانع والمزارع 

الشكل (29-2) 

الرقم رقم  العقار أو الأرض إجمالي الايجار في الحول (السنة) اسم المستأجر وعنوانه ملاحظات

1

2

الأصول المتداولة : 
مواد خام في Ûاية الحول 

مواد خام غير تامة الصنع في Ûاية الحول 
منتجات تامة الصنع في Ûاية الحول 

قيمة البضاعة الموجودة بالمخازن في Ûاية الحول 
السلع التي لدى الغير أو في الطريق 

النقدية بالخزينة والخزن الأخرى الفرعية 
النقدية بالبنوك 

الديون المرجوة من العملاء 
الديون المرجوة من أوراق القبض (الكمبيالات) 

الديون المرجوة من مدينين آخرين 
مديونية عاملون 

تأمينات لدى الغير 
مبالغ مدفوعة مقدما 

ممتلكات متداولة أخرى (أذكرها بالتفصيل) 
خطابات ضمان 
خطابات اعتماد 

استثمارات 
الجملة

ناقصا - الخصوم المتداولة : 
بنوك دائنة 

دائنون تجاريون 
أوراق دفع (كمبيالات) 

ديون أخرى (تذكر بالتفصيل) 
تأمينات للغير 

أجور مستحقة 
إيجارات مستحقة 

التزامات أخرى أذكرها بالتفصيل 
الجملة

صافي رأس المال العامل (وعاء الزكاة)
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2-2-8 مفهوم الرقابة: 

أوجـد الإسـلام رقـابـة في ضمير كـل مسـلم أسـاسـها الخـوف مـن االله تـعالى ( وإن تـبدوا مـا في أنـفسكم أو تخـفوه 

يحـاسـبكم بـه اo) [الـبقرة : 284] ، وبنى عـلاقـاتـه عـلى أسـاس الأخـلاق المـنبثقة مـن شـريـعة االله. لـذلـك 
ظهـرت أهمـية المـدخـل السـلوكـي والأخـلاقـي الـذي يـساعـد في الـتحكم بـالـتزام الأفـراد والجـماعـات بـالمـدخـل المـعياري 

وذلك بانضباطهم في: 

o المـراقـبة الـذاتـية ( وكـل إنـسان ألـزمـناه طـائـره في عـنقه * ونخـرج لـه يـوم الـقيامـة كـتابـا يـلقاه مـنشورا * إقـرأ

كـتابـك كـفى بـنفسك الـيوم عـليك حسـيبا) [الإسـراء: 13-14] ، هـذه المـراقـبة مـصدرهـا الخـوف مـن 
االله تعالى ( وهو معكم أينما كنتم واo بما تعملون بصير) [الحديد : 4].  

o المـراقـبة الخـارجـية التي مـصدرهـا الـرقـابـة والمـراجـعة الخـارجـية مـن الأطـراف ذات الاهـتمام لـقولـه

تـعالى: (واسـتشهدوا شهـيديـن مـن رجـالـكم فـإن لم يـكونـا رجـلين فـرجـل وامـرأتـان ممـن تـرضـون مـن 

الشهـداء أن تـضل إحـداهمـا فـتذكـر إحـداهمـا الأخـرى ولا يـأب الشهـداء إذا مـا دعـوا ولا تسـئموا أن تـكتبوه 
صغيرا أو كبيرا إلى أجـله ذلـكم أقسـط عـند اo وأقـوم لـلشهادة وأدنـى ألا تـرتـابـوا إلا أن تـكون تجـارة 
حــاضــرة تــديــرونهــا بــينكم فــليس عــليكم جــناح ألا تــكتبوهــا وأشهــدوا إذا تــبايــعتم ولا يــضار 
كـــاتـــب ولا شهـــيد وإن تـــفعلوا فـــإنـــه فـــسوق بـــكم واتـــقوا اo ويـــعلمكم اo واo بـــكل شـــيء 
عـليم) [الـبقرة : 282]. كـما اتخـذ e خـاتمـا خـاصـا لخـتم الـكتب والـوثـائـق وطـلب عـدم الـنقش عـلى مـثيله 
. ورأى  1لمـعرفـة المسـتندات التي صـدرت عـنه e "إنـا اتخـذنـا خـاتمـا ونـقشنا فـيه نـقشا فـلا يـنقش عـليه أحـد"

ابـن قـدامـة ضـرورة مـراجـعة وتـفتيش وتـتبع حـال عـمال الخـراج والـضياع فـيما يجـري عـليه أمـرهـم وتـتبع ذلـك 

1 [صحيح البخاري : 5425]
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. أي أنـه يـضع  1تـتبعا شـافـيا ويسـتشفه اسـتشفافـا بـليغا، وينهـيه عـلى حـقه وصـدقـه ويشـرح مـا يـكتب بـه مـنه

تقرايراً. 

2اشـترط الخـوارزمـي مـوافـقة كـل مـن الـرافـع والمـرفـوع إلـيه عـند إعـداد حـساب جـامـع وهـو الحـساب الـذي يـعده 

الـعامـل عـند انـتهائـه مـن الـعمل ، وفي حـال مـوافـقة الـطرفين يـسمى الـتقريـر "مـوافـقة"، وإن انـفرد بـه أحـدهمـا دون أن 

يوافق الآخر على تفصيلاته سمي "محاسبة". 

3وحـدد الحـريـري صـفات كـل مـن المـحاسـب والمـراجـع بـقولـه "إن صـناعـة الإنـشاء أرفـع وصـناعـة الحـساب أنـفع 

وقـلم المـكاتـبة خـاطـب وقـلم المـحاسـبة حـاطـب وأسـاطير الـبلاغـة تـنسخ لـتدرس ودسـاتير الحسـبانـات تـنسخ 

وتـدرس ... إن صـناعـة الحـساب مـوضـوعـة عـلى الـتحقيق ... وقـلم الحـاسـب ضـابـط... ثم إن الحسـبة حـفظة 

الأمـوال وحمـلة الأثـقال والـنقلة الأثـبات (الـثقات الـعدول) والـسفرة (الـكتبة) الـثقات وأعـلام الإنـصاف والانـتصاف 

(أن يـنتصف لغيره ويـنتصر لـه) والـشهود المـقانـع (المـرضـيون الـذيـن يـقنع بـشهادا¼ـم) في الاخـتلاف". وسـوف 

نـتعرض لـنماذج الـرقـابـة عـند ابـن قـدامـة والـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى والمـاوردي والـنويـري لـلاطـلاع عـلى مـدى 

تطور هذا المفهوم لديهم. 

أنموذج الرقابة عند ابن قدامة (ت 328 هـ = 940 م): 

ذكـر ابـن قـدامـة في محـاسـبة الأصـول الـثابـتة أن هـناك مجلسـين لـديـوان كـل خـراج : مجـلس تـقريـر يـقدر الاسـتحقاقـات 

مـقدارا وزمـنا وهـو مـا نـسميه الـيوم بـالمـوازنـة ، ومجـلس مـقابـلة مـهمته الـنظر في الجـرائـد (ثـبوتـيات الـيومـيات) يـتصفح 

. وجـعل مجـلسا لـبيت المـال، بحـيث يـنفرد المـتولي لـه  4فـيها الأسمـاء ويحتسـب الخـراج فـيما يـرد مـن دفـوع المنفقين

بـالـنظر بـالخـتمات المـرفـوعـة مـنه والـواردة مـن ديـوان الـنفقات والمـقابـلة بمـا يـثبت فـيها مـن الحسـبانـات ومـا يـدل عـليه 

ديـوان الـنفقات مـن الـصكاك والاطـلاقـات المـنشأة مـن هـذا الـديـوان، فـيجب أن يـكون الـكاتـب المـفرد Ãـذا المجـلس 

. وبـذلـك حـقق هـذا الأنمـوذج رقـابـة أثـناء الـتنفيذ وكـذلـك رقـابـة  5مـشغولا بـالمـقابـلة بـذلـك، وإخـراج الخـلاف فـيه

سابقة ولاحقة.  

أنموذج الرقابة عند الوزير علي بن عيسى (313 هـ = 926 م): 

2 ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص 50.
3 الخوارزمي، مرجع سابق، ص 38.

1 الحريري، القاسم بن علي، مقامات الحريري، دار صادر ببيروت، 1980، ص 186.
2 ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص 33.
3 ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص 35.
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قـال الـوزيـر عـلي بـن عيسـى مـبينا أهمـية الـرقـابـة والـتدقـيق : "لـو لم نـتفقد الصغير لأضـعنا الكبير ، وهـذه أمـانـة لابـد 

مـن أدائـها في قـليل الأمـور وكثيرها ... وإذا عـلم مـعامـلونـا أنـا نـراعـي أمـورهـم هـذه المـراعـاة لـزمـوا الأمـانـة وخـافـوا 

. فـداخـليا يـؤدي عـدم الـتدقـيق في صـغائـر الأمـور إلى الـوقـوع في الـكبائـر ، وخـارجـيا يـؤدي الـتدقـيق لـزيـادة  1الخـيانـة"

ثقة المتعاملين. وقد ُأنشئ في العهد العباسي ديوان خاص للمراجعة الخارجية سُمِّي بزمام الأزِمَّة. 

أنموذج الرقابة عند الماوردي (ت450 هـ =1058م): 

رسـم المـاوردي في الـقسم الـثاني مـن كـتاب الأحـكام السـطانـية والـذي يـتناول "مـا يخـتص بـالأعـمال مـن رسـوم 

2وحـقوق" بـفصولـه السـتة نـظامـا محـاسـبيا يحـوى نـظامـا داخـليا مـضبوطـا يـشكل "مـرشـد تـنفيذي" لـلعاملين في 

تـنفيذهـم لأعـمالهـم. فـفي الـفصل الأول رأى ضـرورة تحـديـد الـعمل وممـيزاتـه ومجـالـه الجـغرافي مـفصلا حسـب 

الحـاجـة. ومـيز في الـفصل الـثاني بين الـبلدان المـفتوحـة عـنوة أو صـلحا وقـد رد أحـوالـه إلى ثـلاثـة حـالات : إمـا أن 

يـكون جمـيعه أرض عشـر وبـالـتالي لا داعـي لـلمساحـة لأن العشـر عـلى الـزرع دون المـساحـة. أو إن كـان جمـيعه 

أرض خـراج لـزم لإثـبات مـسائـحه، لأن الخـراج عـلى المـساحـة فـإن كـان هـذا الخـراج في حـكم الأجـرة لم يـلزم 

تـسمية أربـاب الأرضين ، وإن كـان الخـراج في حـكم الجـزيـة لـزم تـسمية أربـابـه. وإن كـان بـعضه عشـرا وبـعضه 

خـراجـا ، فـصّل في ديـوان العشـر مـا كـان مـنه عشـرا ، وفي ديـوان الخـراج مـا كـان مـنه خـراجـا ، لاخـتلاف الحـكم 

فـيهما ، وأجـرى كـل واحـد مـنهما مـا يخـتص بحـكمه. وتـناول في الـفصل الـثالـث : "أحـكام الخـراج ومـا اسـتقر عـلى 

مـسائـحه" ، هـل هـو مـقاسمـة ؟ أو هـو رزق مـقدر عـلى مـوجـبه ؟ فـإن كـان مـقاسمـة لـزم إذا أخـرجـت مـسائـح 

الأرضين مـن ديـوان الخـراج أن يـذكـر مـعها مـبلغ المـقاسمـة مـن ربـع أو ثـلث أو نـصف ويـرفـع إلى الـديـوان مـقدار 

الـكيول لتسـتوفى المـقاسمـة عـلى مـوجـبها. وذكـر في الـفصل الـرابـع : أهـل كـل بـلد ومـااسـتقر عـليهم مـن جـزيـة مـع 

مـراعـاة حـالات الـيسار والإعـسار. وفي الـفصل الخـامـس : ذكـر بـلدان المـعادن فـذكـر أجـناس المـعادن وعـدد كـل 

جـنس لاسـتيفاء حـق المـعدن فـيها. وفي الـفصل الـسادس : نـظر إن كـان الـبلد ثـغرا يـتاخـم دار الحـرب وإن كـانـت 

أموالهم دخلت صلحا أو غير ذلك. 

أنموذج الرقابة عند النويري (677-733 هـ = 1278-1333 م): 

4 الزهراني ، مرجع سابق ، ص 98.
5 الماوردي ، مرجع سابق ، ص 346.
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أسـند الـنويـري لـلمحاسـبة مـهامـا رقـابـية عبر عـنها كـما ذكـرنـا بحـفظ الأمـوال وحـفظ الـغلال. وتـتلخص الأدوات 

الرقابية التي تعرض لها ، بما يلي : 

1مـناقـشة المـحاسـب ، "وإن شـاحّـه المسـترفـع" ، أي أن المسـتوى الإداري الأعـلى يـناقـش المـحاسـب في بـيانـاتـه 

ومعلوماته عند اللزوم. وكذلك قول القلقشندي "والحساب مناقش". 

 . 2الخط ، "تشمل المخزومة خط من هو مباشر من ناظر مباشرة فمن دونه"

المـؤشرـات الرـقاـبـية ، لجـأ الـنويـري عـند تحـديـد المـتحصلات مـن المـناطـق وخـاصـة تـلك المـتميزة بـالمـوسمـية كـبلاد الشـام 

بـإضـافـة عـمود ذكـر فـيه المـقدر تحـصيله ، وهـو الـوسـط الحـسابي لـثلاث سـنوات ، آخـر مـتحصلات سـنة مـقبلة 

(جـيدة) وآخـر مـتحصلات سـنة مـتوسـطة ، وآخـر مـتحصلات سـنة مجـدبـة (ضـعيفة) ، ليراقـب مـتحصلات الـسنة 

بمـا سـبقها ، وبـذلـك فـقد سـبق مخـططات بيرت Pert في دراسـة الـزمـن المـتفائـل والمـتوسـط والمـتشائـم. "وإن كـان 

  . 3بالشام ذكر العبرة الجيشية (المقدرات) ومتحصل البلد لثلاث سنين مقبلة ومتوسطة ومجدبة"

اشـترط شـطب السـطر الجـاري تـرحـيله كـي لا تحـصل ازدواجـية في نـقل الحـسابـات فـقال "ثم يشـطب قـبالـة كـل 

4جـهة أسمـاء مـقطعيها ... لـئلا يـدخـل عـليه الـوهـم والاخـتلاف" ، وكـذلـك اسـتخدام الشـطب في الحـسابـات "فـإذا 

أفـرج لـكل مـنهم شـطب تـاريـخ افـراجـه قـبالـة اسمـه لـتنضبط لـه بـذلـك تـواريـخ قـبوضـهم ويـأمـن مـن الـتكرار 

 . 5والغلط"

واشـترط عـلى المـباشـر أن يـطلب مـن دواويـن المـحاسـبة أوراقـا مـتعددة الـنسخ بحسـب مـباشـري الجـيش "إن مـباشـر 

الجـيش يسـترفـع مـن دواويـنهم أوراقـا بـعدد أجـناد كـل أمير مـنهم ... يـصدرهـا كـاتـب الأمير عـلى عـدة نـسخ 

بحسـب المـباشـريـن لـلجيش ويـقول في صـدرهـا عـرض رفـعه فـلان الـفلاني عـلى مـا اسـتقر عـليه الحـال ... فـمن أجـاز 

ولي الأمـر عـرضـه حـلاّه (أي وصـفه) قـبالـة اسمـه ... ويـرقـم المـباشـر بـقلمه عـلى رأس أوراق الـعرض تـاريـخ 

  . 6العرض"

1 النويري ، مرجع سابق ، ص 274.

2 النويري ، مرجع سابق ، ص 274.

3 النويري ، مرجع سابق ، ص 202.

1 النويري ، مرجع سابق ، ص 202.

2 النويري ، مرجع سابق ، ص 203.

3 النويري ، مرجع سابق ، ص 208.
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مـقابـلة الـكشوف الـتقديـريـة بـالـفعلية وتمـييز الـفارق ، "ويحـتاج إلى أن يـتعاهـد مـباشـري المـعامـلات والبروز بـطلب 

الـكشوف الجيشـية في كـل ثـلاث سنين ويشـطبها عـلى مـا عـندهـا لتتحـرر عـنده الـعِبَر (المـقدرات) ويـتميز لـه مـا 

 . 1يتعين من الزيادة والنقص"

تحـريـر الـشواهـد وحـفظها، "ويحـتاج الـكاتـب إلى تحـريـر شـواهـده وحـفظها ... وتـشمله عـلامـة السـلطان ونـائـبه ثم 

 . 2يُخلَّد (يحفظ) بديوان الإنشاء وهو شاهد الموقّع ويكتب منشوره بمقتضى ذلك"

المسـتند الخـارجـي وضـرورة حـفظه، "وكـتب السـلطان أو نـائـبه بـقلمه أعـلى المـثال مـا مـثالـه : رسـم أن يـكتب 

. أي حفظه في سجلاته.  3باسم فلان لاستقبال مغلِّ سنة كذا ... وخلّد الكاتب هذا الشاهد عنده"

سـريـة الـبيانـات المـحاسـبية ، "ويتـجنب أن يكـشف عبرـة اقطـاعهـ ، أو متـحصله ، أو يذـكرـ ذلكـ لأحدـ ، إلا 

بمـرسـوم ولي الأمـر. ثم يـذكـره بـالـلفظ دون الخـط ووجـوه الاحـتراز كثيرة وهـي بحسـب الـوقـائـع، فيتعين عـلى مـباشـر 

 . 4الجيش ملاحظة ذلك والاحتراز من الوقوع فيما ينتقد عليه أو يصل سبب ضرر منه إليه"

دور الـناظـر (المـراجـع)، يتحـدد مـن خـلال الإشـارات التي يجـب عـلى المـراجـع مـراعـا¼ـا أثـناء عـمله، وهـي تـشكل 

بـرأي الـنويـري "أنمـوذجـا يسـتدل Ãـا عـلى مـابـعدهـا"، أي تـساعـد مـعرفـة هـذه الـبيانـات في إسـقاط بـيانـات راجـعة 

FeedBack عـلى طـريـقة الـعمل المـحاسـبي فـيما بـعد فـتتجنب مـا وقـعت بـه مـن نـقص وتسـتفيد ممـا تجـدد مـنها. 

والمـراجـع هـو المـسؤول والمـخاطـب في غـالـب الأوقـات تجـاه الجـهات الأعـلى لـذلـك عـليه تحـقيق مـراجـعة الحـسابـات 

بـشكل مسـتمر لـلتأكـد مـن سـلامـة الـعمليات، فـقد ُيـسأل عـن شـيء مـن ذلـك بين يـدي مـلك أو نـائـب فـإن أخّـر 

الجـواب بـالجـملة إلى أن يـكشف عـنه ربمـا ينسـب إلى عجـز فيتعين أن يـكون عـلى خـاطـره مـن جـليات الأحـوال مـا 

يجـيب بـه في المجـلس عـلى الـفور و لا يـتأتـى لـه ذلـك إلا بمـراجـعة حـسابـه ومـداومـة الـنظر فـيه والـناظـر (المـراجـع) إلى 

، وهي:  5ذلك أحوج من غيره من المباشرين

الاجتهاد. 1.

تمييز الجهات ونموها . 2.

النظر في أحوال المعاملات. 3.

4 النويري ، مرجع سابق ، ص 203.

5 النويري ، مرجع سابق ، ص 209.

6 النويري ، مرجع سابق ، ص 208.

7 النويري ، مرجع سابق ، ص 213.

1 النويري ، مرجع سابق ، ص 212.
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إزاحة أعذارها. 4.

تقرير قواعدها. 5.

اختبار من Ãا من المباشرين (المحاسبين). 6.

الكشف عن أحوالهم وما يلزمه مباشرة وعملا. 7.

تصفح الحسبانات الصادرة عنهم. 8.

النظر فيما يتجدد من أحوال المعاملات. 9.

ما يطرأ من حوادث. 10.

والمـحاسـب والمـراجـع مـسؤولان عـن الإبـلاغ عـن التغيرات الـسنويـة في وقـتها وإلا فـإÛـما مـقصران في عـملهما 

ومـسؤولان عـن نـتائـج ذلـك التقصير ، "فـإن أخّـر كـاتـب الجـيش إصـدار الحـوطـات إلى ديـوان الـتصّرف حتى 

 . 1يفوّت الزمن الذي يمكن فيه تحصيل ما فيها كان تحت دَرَكه وتَبِعته"

بـنية أربـاب وظـائـف نـظام الـرقـابـة الـداخـلية ومـهما¾ـم كـأسـاس لمـحاسـبة المـسؤولـية ، عـدّ الـنويـري ثمـانـية 

مسـتويـات مـن أربـاب الـوظـائـف وحـدد مـا يـلزم كـلا مـنهم ، ومـا يسـترفـعه كـل مـباشـر عـند مـباشـرتـه ومـا يـلزمـه 

. الشكل (30-2).  2عمله

الشكل (2-30) أرباب الوظائف المحاسبية 

أرباب الوظائف / المسؤول المحاسبي الوظيفة  أو العمل المسند إليه متسلسل

المتولي مباشرة ضرائب أصول الأموال 1

الناظر استرفاع ضرائب أصول الأموال ومخازيم المياومة والختم والتوالي 2

صاحب الديوان يسترفع ما يسترفعه الناظر 3

مقابل الاستيفاء الشاهد في الديوان 4

المستوفي يسترفع سائر الحسبانات اللازمة 5

المشارف يسترفع معالم الجهة ليستعين Ãا على المباشرة 6

الشاهد ضبط تعليق المياومة 7

العامل أول مستوى محاسبي (كاتب) 8

2 النويري ، مرجع سابق ، ص 211.
3 النويري ، مرجع سابق ، ص 298.
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وقد حدد النويري أنموذجه لمراجع الحسابات (الناظر) في ثلاثة أمور: 

ما يحتاجه حتى يبدأ المباشرة (الثبوتيات). 1.

ما يطالب به المستوى الإداري الأدنى منه (الدفاتر والقوائم المالية). 2.

ما يجتهد به ومقترحاته للمستوى الإداري الأعلى منه (التقرير). 3.

  . ، والتواقيع وغير ذلك مما جرت به العادة 2وموضوعيته في الإثبات هو خط يد المحاسب 1

الشكل (31-2) 

الشكل (2-31) أنموذج الرقابة عند النويري 

أنموذج محاسبة المسؤولية عند النويري 

لقد تطرق النويري إلى محاسبة المسؤولية في مواطن عدة وذلك حسب الحاجة. 

- تقسـيم الـدورة المسـتنديـة: ظهـرت الـرقـابـة الـداخـلية مـن خـلال الـدورة المسـتنديـة في محـاسـبة الجـيوش عـند طـلب 

جريدة بأسماء أرباب النقود والمكيلات أي أمناء الصناديق والمخازن. 

فـأولا- يُـطلب إعـداد الجـريـدة الجيشـية ثم بـناء عـليها يـتم إعـداد جـريـدة بـأسمـاء أربـاب الـنقود والمـكيلات لأن 

مجموع الأولى هي ما يجب أن يسدده الأمناء. 

ما يجتهد به : التقرير ما يطالب به : الدفاتر والقوائم ما يحتاجه : الثبوتيات

o تمييز الجهات ونحوها
o النظر في أحوال المعاملات وإزاحة

أعذارها وتقرير قواعدها 
o اختبار المباشرين (المحاسبين) والكشف

عن أحوالهم 
o تصفح ما يرد إليهم من حسبانات
o النظر فيما يتجدد من أحوال المعاملات

وما يطرأ من الحوادث على اختلافها مما 
لا يحصر ضبطه بل هو بحسب ما يقع.

o المخازيم
o الختم والتوالي
o الأعمال وسائر الحسبانات
oالمقترحات

o استرفاع ضرائب أصول الأموال ومضافا¼ا
o المستأدى من الحقوق
o ضرائب بما استقر اطلاقه
o أوراق الحاصل والباقي
o أوراق الفائض والمتأخر
o تقدير الارتفاع
oالكشوف الجيشية

1 للاطلاع على نسخ الايصالات لكل نوع من أنواع المقبوضات والدفوعات يمكن الرجوع إلى "أدولف جروهمان ، أوراق 
البردي العربية ، ترجمة د. حسن ابراهيم حسن ، دار الكتب بالقاهرة 1955. وقد ذكر محتوى هذه الإيصالات كايصال 

سداد الصدقة وهو يعود لعام 148 هـ - 766 م وإيصال سداد الخراج 233 هـ - 848 م ، وإيصال سداد خراج المراعي 
262 هـ - 876 م".

2النويري ، مرجع سابق ، ص 299.
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ثـانـيا – يجـب عـلى المـباشـر إعـداد كـشوفـات حسـب الـرئـيس الأَشهَـر مـع إمـكانـية طـلب هـذا الـرئـيس لمـناقشـته. 

لـذلـك قـسّم الجـنود إلى عشـرات وكـل عشـرة لهـم نـقيب وتـبّع كـل عشـرة نـقباء إلى مـقدم مـشهور ومـعروف. 

، وكـذلـك  1بـقولـه "يـقيم عـليهم نـقيبا يـعرف مـساكـنهم ومـظاÛـم فـإذا طـلبوا جمـيعا أو طـلب أحـد مـنهم أحـضره"

بـقولـه "ويحـتاج إلى أن يـضع لهـاتين الـطائفتين (الأمـراء والجـنود) جـريـدة عـدة يـضع فـيها اسـم مـقدم الألـف وعـدتـه 

مـن غير تـفصيل لأسمـائـهم وقـبالـة اسمـه عبرة إقـطاعـه (المـقدر).... ثم يـذكـر مـقدمـي الحـلقة فيعين اسـم المـقدم ونسـبته 

وأتـباعـه إن كـان لـه أتـباع وعبرة إقـطاعـه.... ويخـتم بـاسـم الـنقيب ليسهـل عـليه طـلب كـل جـندي مـن مـقدمـه 

ويـطلب مـقدمـه مـن نـقيبه. وإن انـتقل أمير أو جـندي مـن مـقدم ألـف أو مـقدم حـلقة و انـضاف إلى مـقدم آخـر نـقله 

 . 2لوقته لئلا يضطرب عليه حالهم ويلتبس أمرهم"

- مـتابـعة التغيرات الـسنويـة: يُـلزم المـحاسـب إظـهار التغيرات الـسنويـة في وقـتها وإلا فـهو مـسؤول عـن هـذا 

التقصير، "ويحـتاج إلى أنـه مـهما انحـل مـن الاقـطاعـات أو تـعيّن مـن تـفاوت المـدد عـمن درج وفـارق وانـتقل أو 

تعين في خـلال المـدد بين مـنفصل ومـتصل يحـرر ذلـك.... ويـطالـب المسـتوفي بـكتاب رجـعة بـوصـول ذلـك إلـيه ليبرأ 

مـن عهـدتـه. ويُـلزم المـثبتون الـتعريـف بـذلـك.... فـإن أخّـر كـاتـب الجـيش إصـدار الحـوطـات إلى ديـوان الـتصرف 

 . 3حتى يفوت الزمن الذي يمكن فيه تحصيل ما فيها، كان تحت دركه وتبعته"

- المـساءلـة وتحـديـد المـسؤولـية: ¼ـدف مـراجـعة الحـسابـات لـلتأكـد مـن سـلامـة الـعمليات ومـساءلـة المـسؤول المـباشـر 

أمـام الجـهات الأعـلى، "ويحـتاج مـباشـر الجـيش إلى مـراجـعة جـرائـده.... فـإن أخّـر الجـواب بـالجـملة إلى أن يـكشف 

عـنه ربمـا يُنسـب إلى عجـز.... و لا يـتأتـى ذلـك إلا بمـراجـعة حـسابـه ومـداومـة الـنظر فـيه والـناظـر إلى ذلـك أحـوج 

 . 4من غيره من المباشرين لأنه المسؤول والمخاطب في أغلب الأحيان"

- محـاسـبة المـسؤولـية في محـاسـبة المـواد: أوضـح الـنويـري ضـرورة تـطبيق محـاسـبة المـسؤولـية بـشكل عـلمي مـعتمدا 

عـلى الإحـصاء والتحـليل. فـقال عـن محـاسـبة المـواد: "فـإذا جـاءتـه رسـالـة مـن جـهة مـن تـلك الجـهات وضـعها تحـت 

اسـم الجـهة وعبر مـا وصـل قـريـنها، فـإن صـح صـحتها كـتب لـتلك الجـهة رجـعة بـالـصحة، وإن نـقص فـلا يخـلو: إمـا 

أن يـكون المـركـب أو الظهـر الـذي حمـل ذلـك الـصنف قـد سُـفر مـن ديـوان الأصـل، أو سـفّره مـباشـر الـعمل مـن 

3 النويري، مرجع سابق، ص 203.

1 النويري، مرجع سابق، ص 204.
2 النويري، مرجع سابق، ص 211.
3 النويري، مرجع سابق، ص 212.
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جهـته، فـإن كـان قـد سُـفر مـن ديـوان التسفيرات طـالـب مـباشـر الأهـراء مـقدَّم رجـال المـركـب والأمين المـسفر عـليه 

بـالعجـز، وألـزمـهما بحـمله.... ومـباشـر الأهـراء بـالخـيار بين أن يـطالـب محـضر الـغلة بـالعجـز أو يـرجـع عـلى مـباشـر 

الـعمل بـه.... أو وصـلت إلـيه الـغلة مـبلولـة بـللا ظـاهـرا لـتزيـد عـند الـكيل.... فـله أن يعـمل لذـلكـ معـدلا .... 

. ونسـتشف ممـا سـبق ضـرورة تـدقـيق ومـراجـعة المـوازنـة  1ويحـرر العجـز عـلى هـذا الحـكم ويـطالـب بـه محـضر الـغلة"

المخـططة بـالـفعلية ومـعالجـة الـفروقـات. فـإن كـانـتا مـتطابقتين كـتب رجـعة بـالـصحة أي كـشف حـساب أو تـقريـر 

مـع بـيان المـطابـقة. وإلا فـالعجـز تجـري دراسـته وتحـديـد المـسؤول عـنه وإلـزامـه بـه. ويـلاحـظ أن الـنويـري رد الـنقص 

إمـا لـعيب كـالـبلل ويـتم إثـباتـه بـأخـذ عـينة ثم تحـديـد العجـز كـمعدل ويـطالـب محـضر الـغلة. أو يـطالـب محـضر الـغلة 

بالعجز أو يرجع على مباشر العمل به. 

- اسـتخدام مـعدلات الـصرف والاسـتهلاك: رأى الـنويـري ضـرورة اسـتخدام مـعدلات سـنويـة لمـراقـبة الـصرف 

والاسـتهلاك واسـتبعاد الإسـراف والتي لا يـقبل بـصرفـها إلا بمـرسـوم وبـذلـك فـإن الـتجاوزات تـكون بمـعرفـة آمـر 

الـصرف أو المـسؤول مـع مـراعـاة مـعدلات الـظروف الخـاصـة كـالأعـياد والمـناسـبات. وبـذلـك يـقول "ويحـرر مـا يحـتاج 

غـليه.... ولـذلـك عـندهـم مـعدل قـد عـرفـوه فـلا يـتجاوزه، فـإنـه إن صـرف زيـادة عـنه بغير سـبب ظـاهـر خـرج عـنه 

 . 2وكان تحت دركه"

- سـياسـة ضـبط الـوارد والمـنصرف: اعـتمد الـنويـري في صـرفـه عـلى الـعادة المسـتقرة (نسـبة الاسـتهلاك المـعتادة) أو 

عـلى وثـائـق ومسـتندات خـارجـية كـشهادة طـبيب أو عـادات الـرسـل الـوارديـن والأضـياف المـتردديـن.. الخ كـمعيار 

لـلصرف وبـناء عـليه يُجـري عبرة أي تـقديـرا لـلكمية التي سـتستهلك ثم يـقارن مـا يحـدث فـعلا Ãـذا المـقدر ويـعالج 

الـفروقـات أو يـبحث عـن سـببها. وبـذلـك اعـتمد الـنويـري عـلى المـعايير في الـصرف والاسـتهلاك وعـلى كـتب 

ويـومـيات محـاسـبية في تحـديـد الإيـرادات مـع مـراقـبة مـعدلات ثـلاث سـنوات مـقبلة ومجـدبـة ومـتوسـطة إضـافـة 

لتقديراته ووصولا للدقة المنشودة. وبالنسبة للمنصرف للإنتاج فقد استخدم النويري: 

إجراء ضبط يومي (في الليل) للمنصرف بناء على ما عنده من مخزون. 1.

ثم تقدير المنصرف (في بكرة النهار) ويميّز النقص بذلك. 2.

4 النويري، مرجع سابق، ص 221-220.
1 النويري، مرجع سابق، ص 222.
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وأنـاط الـنويـري بـالخـازن أيـضا مـهمة الجـرد لـلكشف عـن أعـمال الـصيانـة الـلازمـة وردّ الـتلف لمـرور الـزمـن عـلى 

الآلات. "وعـلى المـباشـر فـيها حـفظ مـا يـدخـل إلـيها وضـبط مـا يخـرج مـنه ممـا يتسـلمه وعـليه أن يـنبه عـلى مـا عـنده 

مـن الـعدد التي يخشـى عـليها الـتلف بـتطاول المـدة لـيأمـر بـكشفها وإصـلاحـها: مـن مـسح ودهـان وصـقل وجـلاء 

وشحذ وتثقيف وخرز وغير ذلك". 

- الـتسجيل المـتكرر أو الخـاطـئ مـن مـسؤولـية المـحاسـب: "فـإن وافـق جمـلة قـانـوÛـا تعين أن الخـلل إنمـا جـاء مـن 

 . 1قبل المباشر لأنه سجل في قبالة أكثر من قانوÛا ... فمن خرج عنه فقد ظلم وحاف"

- المـراجـع يحـدد المـسؤولـية: إن مـراجـعة الحـسابـات بـشكل مسـتمر تـساعـد في الـتأكـد مـن سـلامـة الـعمليات 

ولـلمساءلـة أمـام الجـهات الأعـلى، "و لا يـتأتـى ذلـك إلا بمـراجـعة حـسابـه ومـداومـة الـنظر فـيه والـناظـر إلى ذلـك 

 . 2أحوج من غيره من المباشرين لأنه المسؤول والمخاطب في غالب الأوقات"

- الـتوقـيت: تـقع مـسؤولـية عـدم الإبـلاغ عـن التغيرات الـسنويـة في وقـتها عـلى المـحاسـب المـسؤول، "فـإن أخـر 

كـاتـب الجـيش إصـدار الحـوطـات إلى ديـوان الـتصرف حتى يـفوت الـزمـن الـذي يمـكن فـيه تحـصيل مـا فـيها، كـان 

 . 3تحت دركه وتبعته"

- مـراعـاة حـد إعـادة الـطلب: وضّـح الـنويـري مـسؤولـية محـاسـب المـواد عـند تقصيره في الإشـارة إلى المـواد التي 

قـلت عـن حـد إعـادة الـطلب ، "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل عـنده مـنها قـبل نـفاذه بـوقـت يمـكن فـيه تحـصيله فـإن أخّـر 

طـلب ذلـك إلى أن يـنفد ، أو طـلبه في وقـت ولم يـبق عـنده مـنه مـا يـكفيه إلى أن يـأتـيه ذلـك الـصنف مـن بـلد آخـر 

، ويلاحظ أنه قد أخذ بعين الاعتبار فترة الشراء من الخارج.  4كان المباشر تحت دَرَك إهماله"

عـلى كـل حـال وعـلى الـرغـم مـن كـل مـا أوضـحه الـنويـري في أصـول المـحاسـبة والمـراجـعة فـقد أقـرّ أن مـا كـتبه مـن 

قـواعـد وأصـول هـو مـا اسـتقر في زمـانـه، ممـا يـدل عـلى تغير الـقواعـد والأصـول المـحاسـبية في كـل زمـان. وهـذا مـا 

أقـرّ بـه أول مجـمع محـاسـبي مهني ، "لـقد حـصل الاجـتماع لجـماعـة مـن مـشايـخ أهـل الـصناعـة ممـن اتخـذهـا حـرفـة مـن 

مـبادئ عـمره إلى أن طـعن في سـنّه ، ومـا مـنهم إلا مـن ُيخبر أنـه ُيسـتجد لـه في كـل وقـت مـن أحـوال المـباشـرات 

 . 5ما لم يسمع به قبل ، ولا طرأ له فيما سلف من عمره“

2 النويري، مرجع سابق، ص 252.
3 النويري، مرجع سابق، ص 212.
1 النويري، مرجع سابق، ص 211.

2النويري ، مرجع ساب ق، ص 222
3 النويري ، مرجع سابق ، ص 305.
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الفصل الثالث 
المعايير المحاسبية في الفقه الإسلامي 

مقدمة 

المـعيار لـغة مـن عـايـر مـعايـرة وعـيارا، وعـايـر فـلانـا أي فـاخـره، وعـايـر المـكيال والمـيزان أي قـايـسه وقـارنـه بغيره لمـعرفـة 

صـحته. والـعيار هـو مـا عـايـرت بـه الأشـياء، وعـيار الشـيء مـا جـعل قـياسـا ونـظامـا لـه، وعـيار الـدراهـم و الـدنـانير هـو 

. والمـعيار  1مـقدار مـا جُـعل فـيها مـن فـضة أو ذهـب. والمـعيار جمـعها مـعايير وهـو الـعيار الـذي يـقاس بـه غيره

اصـطلاحـا هـو هـدف مـرغـوب في تحـقيقه أو نمـوذج فـرضـته الـتقالـيد أو الإجمـاع الـعام أو الهـيئات الـعلمية والمـهنية 

. والمـعيار  2والحـكومـية أو الـقانـون ويـكون أسـاسـا عـمليا لاتخـاذ الإجـراءات ومـقياسـا ووسـيلة لـلرقـابـة عـلى الـنشاط

لابـد أن يحـظى بـالـقبول الـعام إمـا طـواعـية مـثل الأخـذ بـالمـبادئ المـحاسـبية المـتعارف عـليها أو بـناء عـلى إلـزام مـن 

 . 3جهة مهنية أو حكومية

وقـد ركـزّت الآيـة الـقرآنـية الـكريمـة رقـم 282 مـن سـورة الـبقرة عـلى أصـول الـكتابـة فحـددت قـواعـدا عـريـضة 

لآلـيا¼ـا Ãـدف الـوصـول إلى مـعلومـات مـوضـوعـية عـادلـة وصـادقـة مـن خـلال وصـف كـل مـن الـكاتـب وآلـية الـكتابـة 

لـتأمين الـبيئة المـناسـبة الـبعيدة عـن أي شـكل مـن أشـكال الإكـراه سـواء كـان في الإمـلاء أو في بخـس الـقيمة أو في 

الحـط مـن الشـروط. أو في حـضور الـشهود الـعدول. والهـدف مـن كـل ذلـك هـو تـأمين الحـياد الـتام حتى لا تـتشوه 

الصورة العادلة وبالتالي إضفاء الموضوعية على المعلومات المدونة. 

وأشـار رسـول االله e لاعـتماد مـكايـيل أهـل المـديـنة ومـوازيـن أهـل مـكة وذلـك لـدقـتهما وشهـر¼ـما حتى أضـحيا 

، كـما بـيّن رسـول االله e في الـنخيل  4مـعايير يـشار إلـيهما "المـكيال مـكيال أهـل المـديـنة والـوزن وزن أهـل مـكة"

والأعـناب مـقدار الـنصاب ومـقدار الـواجـب فـيها بـالخـرص دون الـكيل أو الـوزن (أي بـالـتقديـر)، وفـائـدة الخـرص 

1  الفيومي، محمد، المصباح المنير، ط 1، دار القلم ببيروت. ج 2 ، ص 601.
2  عبد الحليم، د. محمد عمر، الحاجة إلى إعداد معايير محاسبية، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، مصر، مجلد 4 العدد 

Kohler, E. "A Dictionary for Accountants", 1963, P-381. 2، 1418 هـ نقلا عن
3  عبد الحليم، مرجع سابق، ص 35.

4  [سنن النسائي: 2473]
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أن الـفقراء شـركـاء أربـاب المـال في الـثمر. فـلو مُـنع أربـاب المـال مـن حـقوقـهم ومـن الانـتفاع Ãـا إلى أن تـبلغ الـثمرة 

غـايـة جـفافـها لأضـر ذلـك Ãـم، ولـو انبسـطت أيـديـهم فـيها لأخـل ذلـك بحـصة الـفقراء مـنها. لـذلـك وضـعت الشـريـعة 

هـذا الـعيار لـيتوصـل بـه أربـاب الأمـوال إلى الانـتفاع مـن جـهة ولحـفظ حـقوق المـساكين مـن جـهة أخـرى. و يخـرص 

  . 1النخيل والأعناب عند أول بدوّ صلاحها أي قبل أن تؤكل وتستهلك لتحديد حصة الصدقة منها

وقـد لجـأ الـفقهاء إلى وضـع مـعايير لخـراج بـعض المـنتجات بـغية الـوصـول إلى وضـع تحـديـد مـوضـوعـي لـلتكالـيف 

. وروي أن عـمر t نـظر إلى  2وأخـضعوهـا للتجـربـة "وهـو قـدر المـؤنـة ولـقد جـربـناه فـوجـدنـاه كـذلـك في الأغـلب"

الـتكلفة والمـشقة في الحـصول عـلى العسـل فـأوجـب العشـر عـلى مـا كـان مـن السهـل ونـصف العشـر عـلى مـا كـان 

. وكـذلـك المـعيار المـقبول في الـنصاب الـنقدي والـذي يـتم الـلجوء إلـيه عـند تغير الـقوة الشـرائـية لـلنقود  3مـن الجـبل

تغيرا فـاحـشا، وهـو مـا يـوازي مـتوسـط نـصف قـيمة خمـسة مـن الإبـل أو أربعين مـن الـغنم في أوسـط الـبلاد 

. والـنصاب بحـد ذاتـه هـو مـعيار تـفرق عـلى أسـاسـه مـا يسـتحق الـتزكـية ومـا يـعفى مـنها. واشـترط بـعض  4وأعـدلهـا

  . 5الفقهاء أن يكون النصاب فاضلا عن الحاجات الأصلية لمالكه

وتـعرض الـنويـري (677-733 هـ = 1278-1333 م) لـوضـع مـعيار لمـا يـتحصل مـن صـناعـة اعـتصار 

قـصب الـسكر ووضـع لهـا أسمـاء كـالـضريـبة والـوضـعة والـيد، فـالـضريـبة ثمـاني أيـاد والـيد مـلء خـابـية والخـابـية ثـلاثـة 

آلاف رطـل مـن عصير الـقصب فـتكون الـضريـبة أربـعة وعشـريـن ألـف رطـل مـن المـاء يجـمد مـنها مـع جـودة الـقصب 

ثـلاث ضـرائـب.... وهـذا اصـطلاح بـلاد قـوصَ مـن الـصعيد الأعـلى بـالـديـار المـصريـة وهـو وإن اخـتلف في غيرها 

. وكـان مـعيار تـكلفة اسـتخراج مـعدن الشَّـب في مـصر حسـب قـوانين  6مـن الـبلاد فـلا يـبعد مـن هـذا الـترتـيب

، أمـا  7الـدواويـن كـل قـنطار بـثلاثين درهمـا... ولا يـصح لـلمباشـريـن (المـحاسـبين) فـيه إلا بمـا يـصح فـيها عـند الاعـتبار

تكلفة استخراج النطرون فكانت درهمان لكل قنطار. 

ولـقد كـان الـنويـري سـباقـا لاسـتخدامـه تعبيرات ممـاثـلة: كـالأصـول والـقواعـد الـعرفـية والـقوانين الاصـطلاحـية والـعادة 

الجارية والطريقة السائغة ومصطلح الكتّاب. ومما ذكره:  

1  القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 382، نقلا عن معالم السنن ج 2 ص 210.
2  القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 389 نقلا عن شرح الترمذي.

3  القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 427، نقلا عن المغني ج 1 ص 713.
4  القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 269.
5  القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 280.

6  النويري، مرجع سابق، ص 271.
7  القلقشندي، مرجع سابق، ج 3، ص 455.
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- . 1وما استقرت عليه القواعد العرفية والقوانين الاصطلاحية

- . 2فهذه هي القواعد التي استقرت في زماننا

- . 3الأوضاع التي اصطلح عليها

- . 4ولما كانت العادة جارية به

هـذا اصـطلاحـهم في الـديـوان ولهـم اصـطلاحـات أيـضا نحـن نـذكـر مـا تيسـر مـنها إذ لا يمـكن الإحـاطـة -

  . 5بجميعها لاختلاف أحوال المباشرات ولو استقصينا ذلك لطال

- . 6وقد اصطلح بعض مباشري الجهات

- . 7وكلتا الطريقتين سائغة عند الكتاب

وهـذه الاخـتلافـات بين الـكتاب هـي بحسـب آرائـهم وعـادات الـنواحـي ومـا اسـتقرت عـليه قـواعـدهـا وإنمـا -

 . 8أوردنا ذلك على سبيل التنبيه عليه وذكر مصطلح الكتاب فيه

- . 9والقيمة ما قوّم به الشيء بمترلة العيار من غير زيادة و لا نقصان

ثم أوضـح أن مـا كـتبه مـن قـواعـد وأصـول هـو مـا اسـتقر عـليه الأمـر في زمـانـه ممـا يـدل عـلى إمـكانـية تغير الـقواعـد 

والأصـول المـحاسـبية بتغير الـزمـان. وهـذا مـا أقـرّ بـه أول مجـمع محـاسـبي مهني "لـقد حـصل الاجـتماع لجـماعـة مـن 

مـشايـخ أهـل الـصناعـة ممـن اتخـذهـا حـرفـة مـن مـبادئ عـمره إلى أن طـعن في سـنّه، ومـا مـنهم إلا مـن ُيخبر أنـه 

 . 10ُيستجد له في كل وقت من أحوال المباشرات ما لم يسمع به قبل، ولا طرأ له فيما سلف من عمره"

وبمـا أن أهمـية المـعايير تمـثل بـدورهـا حـلقة وصـل بين الـفكر والـتطبيق المـحاسـبي فـمن الـواجـب أن تسـتند إلى أفـكار 

. وقـد  11مـناسـبة تـتلاءم مـع الـتطبيق المـحاسـبي الـذي يخـتلف بحسـب طـبيعة المـنشأة والـبيئة التي تـطبق فـيها المـعايير

12لاحـظت هـيئة المـحاسـبين الـدوليين ازديـاد الـنشاط الاقـتصادي الإسـلامـي بـشكل مـلحوظ مـنذ Ûـايـة الـقرن 

8  النويري، مرجع سابق، ص 194.

9  النويري، مرجع سابق، ص 208.
10  النويري، مرجع سابق، ص 212.

1  النويري، مرجع سابق، ص 229.

2  النويري، مرجع سابق، ص 230.

3  النويري، مرجع سابق، ص 233.

4  النويري، مرجع سابق، ص 244.

5  النويري، مرجع سابق، ص 264.
6  النويري، مرجع سابق، ص 12.

7  النويري، مرجع سابق، ص 305.

8  عبد الحليم، مرجع سابق، ص36.
 AIA, Association of International Accountants, May 1996, Web: www.a-i-a.org.uk12
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المـاضـي، إضـافـة إلى الأهمـية المـتزايـدة لـطرق الأعـمال الإسـلامـية ضـمن بـيئة الأعـمال الحـديـثة وكـذلـك انـتشار 

المـصارف وشـركـات الـتأمين وبـيوت الاسـتثمار الإسـلامـية بـشكل واضـح. وظـهور أكـثر مـن مـؤشـر بـورصـة 

إسـلامـي في الـسوق المـالـية الـدولـية. إضـافـة لـتشكيل هـيئة المـحاسـبة المـالـية لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

وإصـدارهـا لمـعايير محـاسـبية. فـضلا عـن وجـود صـيغ إسـلامـية فـريـدة كـنظام الـعقود والـبيوع والشـركـات ونـظام 

المـواريـث والتبرعات والهـبات والـفديـة المـالـية لمـختلف أنـواع الـعبادات بـناء عـلى مجـموعـة الـقيم والـتعالـيم التي تـسود 

العلاقات البينية بين الأفراد. 

وعـليه فـإن ذلـك يسـتلزم ضـرورة تـوافـر نـظم مـالـية ومحـاسـبية خـاصـة ومـعايير تـوضّـح للمسـتثمريـن آلـيات اسـتثمار 

أمـوالهـم ومـدى الـتزام مـشاريـعهم بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية التي يـديـنون ويـلتزمـون Ãـا،  "فـالمـحاسـبة يجـب أن 

تـعترف Ãـذه المـفاهـيم كـمعايير في تحـديـد حـقوق مخـتلف فـئات المسـتخدمين الـذيـن تـربـطهم بـالمـنشأة مـصالح مخـتلفة، 

فـتنقب في الـبيئة المـحيطة Ãـا لتحـدد المـعايير والمـبادئ المـحاسـبية التي تـرتـبط بـالحـقوق والمـلكية التي يحـميها المـجتمع 

  . 1والقيم التي تسوده ويعترف Ãا وكذا تعريف المجتمع للعدالة والحق"

لـذلـك فـإن الحـاجـة إلى مـعايير محـاسـبية إسـلامـية أصـبحت مـطلوبـة عـلى كـل المسـتويـات، في الـدولـة والمـؤسـسات 

المالية والسوق والمشاريع: 

الدولة:  1.

ولي الأمر لتحصيل زكاة الأموال الظاهرة. ذ.

جهات حكومية أخرى مهتمة ، كتطبيق المحاسبة الحكومية. ر.

المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية: كـالمـصارف الإسـلامـية وشـركـات الـتأمين الإسـلامـية وبـيوت الـتمويـل 2.

الإسـلامـية، ويـهمها مـتابـعة أمـلاكـها واسـتثمارا¼ـا ومـدى انـغماسـها بـالحـرام ولـلوصـول إلى الشـبهات 

والتنويه عنه وضرورة عزله والإفصاح عنه بشكل منفصل. 

تـنظيم الـسوق مـن خـلال الـتوحـيد والتنسـيق المـحاسـبي بين الأطـراف المـلتزمـة بـالمـعايير لـلوصـول إلى 3.

مـعلومـات محـاسـبية بـناء عـلى قـواعـد مـوحـدة وذات جـودة. إضـافـة لإيجـاد دلـيل لـلإجـراءات والسـياسـات 

المحاسبية المتبعة. 

1  عبد الحليم، مرجع سابق، ص 41، نقلا عن رونالد كيسو وجيري ديجانيت، المحاسبة المتوسطة، ترجمة د. كمال الدين 
سعد، دار المريخ بالرياض، 1988، 1/24.
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المشروع، وهو إما أن يكون: 4.

مـؤسـسة فـرديـة تـندمـج فـيها المـلكية مـع الإدارة فـصاحـب المشـروع يـقوم بـالاسـتثمار وإدارة الـعمل مـعا ▪

وهـو المـسؤول عـن طـريـقة وشـكل الاسـتثمار لـذلـك فـهو إمـا راغـب في الاسـتدلال عـن تجـنب الحـرام 

ومعرفة الشبهات وبالتالي فهو بحاجة للمعايير، وإما أنه غير راغب بذلك فهو لا يحتاج للمعايير. 

شـركـة مـا سـواء كـان انـفصال المـلكية فـيها عـن الإدارة كـليا أو جـزئـيا، فـإن المسـتثمريـن مـهما كـانـت ▪

مـقدار مـلكيتهم يـرغـبون في الاطـمئنان عـلى أمـوالهـم وطـريـقة تـنميتها واسـتثمارهـا ومـدى الـتزام 

العمليات بأحكام الشريعة الإسلامية. 

ولابـد مـن الإشـارة إلى أن تـنامـي قـواعـد الـبيانـات وتـطور البرمجيات والحـواسـب قـد أسـهمت جمـيعا في تحـقيق 

قـياسـات وتـنبؤات مـتطورة هـيأت وجـود مسـتثمريـن عـلى سـويـة عـالـية جـدا مـن الـوعـي والحـصافـة وذوي دقـة 

وسـرعـة في اتخـاذ الـقرارات. كـما تمـيز الـسوق بـالانـفتاح الـكلي (عـلى الأقـل مـن حـيث المـعلومـات) مـن خـلال 

شـبكات الإنـترانـيت والإنـترنـيت ممـا أفـرز وظـائـف ومـهارات جـديـدة أدت إلى تـشكيل مـنظومـة عـلاقـات مـتبادلـة 

بين أفراد وجماعات السوق. 

لهـذا كـله لابـد مـن مـعايير محـاسـبية تـواكـب بـيئة الأعـمال الإسـلامـية المـتنامـية في الـسوق الـدولـية وتـتفاعـل مـعها. 

ولتسهيل البحث فقد قسمنا هذا الفصل إلى ما يلي: 

مقدمة 

المبحث الأول – معيار إسلامية الكيان وشرعية المعاملات 

3-1-1 محاسبة الزكاة 

3-1-2 محاسبة المواريث 

3-1-3 محاسبة الخراج 

المبحث الثاني – معيار الموضوعية 

3-2-1 التسجيل 

3-2-2 القياس 

3-2-3 الأهمية النسبية 
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المبحث الثالث – معيار الشخصية الاعتبارية أو المعنوية  

3-3-1 محاسبة بيت المال 

3-3-2 محاسبة الشركات  

3-3-3 المحاسبة الحكومية 

3-3-4 محاسبة الجيوش  

3-3-5 محاسبة الوقف 

المبحث الرابع – معيار التوازن المحاسبي 

المبحث الخامس – معيار تمييز الكسب بأنواعه  

المبحث السادس – معيار الفترة المحاسبية  

3-6-1 الدورية 

3-6-2 الحولية 

3-6-3 الاستحقاق 

3-6-4 السببية ومقابلة الإيرادات بالنفقات 

المبحث السابع – معيار الإفصاح والعرض 

3-7-1 القوائم المالية 

3-7-2 الموازنات 

3-7-3 قوائم الزكاة 

3-7-4 الملاءمة والتوصيل الفعال 

3-7-5 الموثوقية وقابلية التفسير 
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المبحث الأول 
معيار إسلامية الكيان وشرعية المعاملات  

مقدمة 

لابـد للمسـتثمر المسـلم أن يـتبع مـنهجا يـطابـق مـعتقداتـه ويـفي بـأغـراضـه. فـالـغايـة المشـروعـة تبرر الـوسـيلة المشـروعـة، 

والحـلال بـيّن والحـرام بـيّن، ومـا كـان حـرامـا نـصا فـهو حـرام إلى يـوم الـقيامـة ومـا كـان حـلالا نـصا فـهو حـلال إلى 

يـوم الـقيامـة ثـابـت لا يتغير بتغير الـزمـان والمـكان. ومـصادر الشـريـعة الإسـلامـية هـي التي تـوّضـح مـا هـو حـلال ومـا 

هـو حـرام. لـذلـك يـتميز المسـلمون عـن غيرهم بـأحـكام تخـصهم لا يحـق لهـم تجـاوزهـا إلى غيرها و إلا خـرجـوا عـن 

دائرة الإسلام أو على الأقل دخلوا في الشبهات. 

وحـيث إن المـحاسـبة هـي أداة قـياس، فـلا يمـكن لهـا أن تخـرج عـن الأصـول الشـرعـية في حـال مـن الأحـوال، فهـي 

مـيزان الأعـمال والحـقوق. وقـد أشـرنـا في الـفصل الأول إلى دور المـيزان في تحـقيق الـعدالـة في فـقه المـعامـلات 

فـضوابـط الشـريـعة الإسـلامـية سـبقت الـتطبيق الـعملي. فـلا يحـق لـلمحاسـب أن يـبتعد عـن شـرع االله مـهما كـانـت 

الـظروف بـل عـليه الالـتزام بـه لـقولـه تـعالى ( ولـيكتب بـينكم كـاتـب بـالـعدل) [الـبقرة:282]، (و لا يـأب 

كــاتــب أن يــكتب كــما عــلمه اo)[الـبقرة : 282]، وقـولـه (ومــن لم يحــكم بمــا أنــزل اo فــأولــئك هــم 
الــكافــرون)[المـائـدة:44]، وقـولـه  (ومــن لم يحــكم بمــا أنــزل اo فــأولــئك هــم الــظالمــون)[المـائـدة:45]، 
وقـولـه (ومـن لم يحـكم بمـا أنـزل اo فـأولـئك هـم الـفاسـقون)[المـائـدة:47]. فـالـقياس يهـدف إلى بـيان الحـقوق ومـنع 

التراعات بين الأطراف المتأثرة بالمخرجات المحاسبية، فكل جهالة مدعاة إلى نزاع. 

كـما أن ظـهور مـؤسـسات مـالـية وتجـاريـة بـشكل مـتنامٍ تـعمل وفـقا لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية جـعل مـن "الخـطأ 

. كـما أنـه مـن غير  1تجـاهـل الجـوانـب المـحاسـبية التي تـواجـه نـشاط هـذه المـؤسـسات الإسـلامـية في الـواقـع الـعملي"

1  الناغي، د. محمود السيد، مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجلد 11، 1992، العدد 126، ص 230. منشورات بنك دبي 
الإسلامي.
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المـعقول أن نـترك ضـوابـط المـحاسـبة الإسـلامـية تخـضع لـضوابـط ربـويـة وضـعها أصـحاÃـا لخـدمـة مـصالحـهم. لـذلـك 

شـرعـت المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـنذ تـأسـيسها إلى تـشكيل لجـان شـرعـية إلى جـانـب الـلجان الـفنية لـلتحقق مـن 

شـرعـية المـعامـلات والـتزامـها بـالمـنهج الإسـلامـي الـصحيح وتـقويم الخـطأ، أو المنحـرف مـنها. و يمـكن تـصور طـبيعة 

عـمل هـذه الـلجان مـن خـلال مجـموعـة مـن الـعوامـل الـدافـعة تمـثلها سـلبيات المـحاسـبة الـتقليديـة، ومجـموعـة مـن 

الـعوامـل الجـاذبـة يمـثلها ضـرورة أسـلمة المـعرفـة والـواقـع الـعملي. وكـمثال: إذا خـضع بـيع الـصرف لـلقواعـد الشـرعـية 

وفق معايير الحلال والحرام فلن يكون هناك مخاطر ربوية مطلقا، (الشكل 1-3). 

الشكل (1-3) 

وعلـيه سوـف نتـعرض في هذـا المبحث إلى محاسبـات تخص المجتمع الإسلامي قدـ طبـقها المسلمون قوـلا وعملا 

مـنذ أن بـزغـت شمـس الإسـلام ومـا زالـوا يـطبقوÛـا وسـيبقون حتى يـرث االله الأرض ومـن عـليها. عـلما أنـه لم يحـدث 

هـنالـك ثـغرات تشـين هـذا المـنهج كـمحاسـبة الـزكـاة ومحـاسـبة المـواريـث ومحـاسـبة الخـراج ومحـاسـبة الجـوالي ومحـاسـبة 

بـيوع لم تُـعرف إلا في ظـل الشـريـعة الإسـلامـية (كـالسّـلم)، والمـحاسـبة الـزراعـية (كـالمـساقـاة والمـزارعـة). إضـافـة 

لـصيغ عـديـدة (كـالإجـارة والـوكـالـة والـتقارض والـصرف والحـوالـة والـدِيَـات والـوديـعة والـوصـايـا والـشفعة 

  . 1والكفارات والنذور والقسمة والصدقات والتبرعات)

3-1-1 محاسبة الزكاة 

، وهـي ركـن مـن أركـان الإسـلام لـقولـه e "بني الإسـلام عـلى  2الـزكـاة لـغة هـي البركة والـنماء والـطهارة والـصلاح

خمـس شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محـمدا عـبده ورسـولـه وإقـامِ الـصلاة وإيـتاء الـزكـاة وحـج الـبيت وصـوم 

الجانب التطبيقيالجانب النظري
شرعية المعاملاتإسلامية الكيان

بيع الصرف إذا اتبعت قواعده وطبقت شروطه:  
1- بالتقابض يدا بيد  

2-بنفس المجلس  
3- سواء بسواء

أدى ذلك للابتعاد عن شبهة الربا

1  وحديثا محاسبة المصارف وشركات التأمين وبيوت الاستثمار الإسلامية.
2  معجم الوسيط، ج 1، ص 398.
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. والـزكـاة هـي الـتكليف المـالي للمسـلم الحـر الـبالـغ، الـعاقـل لـلمال المـملوك، لمـالـك محـدد مـلكية تـامـة،  1رمـضان"

والـنامـي بـالـفعل أو الـقابـل لـلنماء، الـزائـد عـن الحـوائـج الأصـلية، بحـولان الحـول، والـذي بـلغ الـنصاب، وسَـلِم مـن 

. حـيث يـتوجـب عـليه إخـراج جـزء محـدد مـن أمـوالـه وإعـطاؤهـا طـواعـية لمـصارف  2وجوـد المانعـ كاـلدـينـ مثلا

(مسـتحقين) محـددة وفـق مـا حـددتـه الشـريـعة الإسـلامـية و إلا فـتؤخـذ عـنوة. والـزكـاة بمـثابـة إعـادة تـوزيـع لـلثروات 

بين الأغـنياء والـفقراء لـتحقيق الـعدالـة الاجـتماعـية عـلى مسـتوى المـجتمع كـكل دون أن تـشكل عـبئا ثـقيلا عـلى 

الأغنياء وذلك لانخفاض نسبتها. 

إن الـزكـاة تـلعب دورا اقـتصاديـا هـامـا مـن ثـلاثـة وجـوه، فهـي أولا آلـية مسـتمرة لإعـادة تـوزيـع الـدخـل والـثروة مـن 

الأغـنياء إلى الـفقراء وهـو يـقابـل مـا اصـطلح عـليه حـديـثا بـالـتنمية المسـتدامـة، وثـانـيا هـي حـافـز عـلى الاسـتثمار وعـدم 

تـعطيل الـثروة الإنـتاجـية، وثـالـثا هـي أداة للسـياسـة الاقـتصاديـة حـيث تسـتطيع الـدولـة اسـتعمالهـا في تـوجـيه الـنشاط 

الاقـتصادي. ويـعتمد الـدور الاقـتصادي لـلزكـاة عـلى تبني الـدولـة لـتطبيق الـزكـاة وشمـولهـا لـكافـة الـثروات والـدخـول 

  . 3التي فرضتها فيها الشريعة

ويـرى الـباحـث أن تـوسـع الـفقهاء في أحـكام الـزكـاة تـوسـعا تـفصيليا لـه فـضل لا يمـكن تجـاهـله في تـطويـر الـفكر المـالي 

والمـحاسـبي في الحـضارة الإسـلامـية. فـالمـزكـي يجـب عـليه أن يحـصي الأمـوال الحـلال المـعدة لـلتجارة وبـنيّة الكسـب، 

وأن يمـيّز بين أصـولـه الـثابـتة والمـتداولـة أي مـال الـعُرْوض ومـال الـقنية، وأن يـقوّم الـعناصـر الخـاضـعة لـلزكـاة، 

وتـقييم ديـونـه، وكـذلـك تمـييز الـربـح عـن الـنماء والـفائـدة والـغلة بحـولان الحـول، ومـعرفـة الـنصاب. إضـافـة لـتمييز 

المصارف المستحقة للزكاة. 

واخـتلفت السـياسـات المـالـية المـطبقة بين جمـهور الـفقهاء، فـالـشافـعي وأحمـد وبـعض المـالـكية والـظاهـريـة غـلّبوا معنى 

الـعبادة والـقربـة في الـزكـاة، فـحتّموا عـلى المـالـك إخـراج العين التي جـاء Ãـا الـنص ولم يجـوزوا لـه إخـراج الـقيمة، 

ويـتناسـب هـذا الـرأي مـع ظـروف التضخـم الـنقدي. بـينما غـلّب أبـو حـنيفة وأصـحابـه وآخـرون مـن الأئـمة الجـانـب 

الآخـر، أي أÛـا حـق مـالي ُقـصد بـه سـدّ حـاجـة الـفقراء فـجوزوا إخـراج الـقيمة وذلـك لـسهولـة الـتبادل. ورأى 

4آخـرون التيسـير، فـفي قـول رسـول االله e "في كـل أربعين شـاة شـاة" تيسـير عـلى أربـاب المـواشـي فـإن أربـاب 

3  [صحيح مسلم: 21]
4  الزحيلي، د. وهبة، زكاة المال العام، دار الكتبي، 2000، ص 11.

1  قحف، د. منذر ، دور الزكاة الاقتصادي، مجموعة المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع 
الإسلامي المعاصر، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، 1995، ص 91.

2  [سنن الترمذي: 564]
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. وروي أن مـعاذا قـال في الـيمن "ائـتوني بخـميس أو لـبيس آخـذه مـنكم مـكان الـصدقـة،  1المـواشـي تـعز فـيهم الـنقود

. لـذلـك فـإن الـقوائـم المـالـية قـد تـتألـف مـن نـوعين: قـوائـم عـينية  2فـإنـه أهـون عـليكم وخير لـلمهاجـريـن بـالمـديـنة"

سلعية، وأخرى نقدية، (راجع الأشكال 24-2، 25-2، 26-2، 27-2، 28-2، 29-2). 

الدورة المالية لأموال الزكاة 

يمـلك الـناس سـواء كـانـوا أفـرادا أو شـركـات أمـوالا مـنقولـة وغير مـنقولـة، ويكسـبون دخـولا مـن خـلال ممـارسـة 

أعـمالهـم الـتجاريـة والـصناعـية والـزراعـية والخـدمـية. وتـتراكـم ثـروا¼ـم عبر الأيـام والسنين. ويـتوجـب عـليهم في كـل 

عـام احـتساب ثـروا¼ـم واحـتساب الـربـح الـناشـئ خـلال الـعام وصـولا لتحـديـد مـطرح الـزكـاة. ثم يحتسـبون صـافي 

جـيد ديـوÛـم المـديـنة فـإذا تجـاوزت صـافي ثـروا¼ـم الحـد الأدنى المـعفى يشـرعـون بـتطبيق نسـب الـزكـاة حسـب 

الشـرائـح ويحسـبون مـقدار الـزكـاة الـواجـبة ويخـرجـوÛـا مـباشـرة لمـصارفـها المحـددة في الـقرآن الـكريم أو يـدفـعوÛـا 

لمـؤسـسات الـزكـاة التي قـد تشـرف عـليها الـدولـة، حـيث يـعاد تـوزيـعها عـلى الأفـراد المسـتحقين. وإذا فـاض المـبلغ في 

بـيت مـال المـنطقة الـذي جبي مـنها يحـوّل الـفائـض إلى بـيت مـال المسـلمين الـعام والـذي مـقره مـقر الخـلافـة حـيث 

يـعاد تحـويـله إلى المـناطـق المـحتاجـة. وبـذلـك اسـتخدم المسـلمون مـفهوم تخـصيص الـنفقات ومـفهوم تـوطين الإيـرادات 

3حسـب المـناطـق التي حـصّلت مـنها لأÛـا أحـق Ãـا وهـذا هـو الـعدل بـعينه ، وÃـذا تـتحقق الـتنمية المسـتدامـة التي 

يبحث عنها العالم بِحَيْرة في هذه الأيام. ويوضح الشكل (2-3) الدورة المالية لأموال الزكاة. 

الأموال التي تشكل مطارح الزكاة: 

قـسم الـفقهاء الـثروات والـدخـول إلى عـدة أنـواع واسـتقوا ذلـك مـن الأحـاديـث الشـريـفة ومـن الـقياس حسـب طـبيعة 

، ولمـزيـد مـن الـتفصيل يمـكن  4وثـروات الـبلدان. وسـنختار التقسـيم الـذي وضـعه الـدكـتور الـقرضـاوي  لـشمولـيته

الرجوع إلى كتب الفقه المختصة لأننا اكتفينا بالأثر المحاسبي لفقه الزكاة: 

الثروة الحيوانية 1.

النقود والذهب والفضة 2.

الثروة التجارية. 3.

3  السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 157.
4  البيهقي، السنن الكبرى، ج 4، ص 117.

1  بدلالة حديث معاذ t عنه المذكور.
2  القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق ، ج 1، الصفحات 533-122.

!199



الثروة الزراعية. 4.

المنتجات الحيوانية. 5.

الثروة المعدنية والبحرية. 6.

المستغلات، كالعمارات والمصانع وكسب العمل والمهن الحرة والأسهم والسندات. 7.

والـنصاب هـو حـد معين إذا بـلغته الأمـوال وجـبت فـيها الـزكـاة، وقـد حـددت الأحـاديـث الشـريـفة مـقداره، أمـا مـا 

دون النصاب فهو معفي عنه. وسنستعرض بعضا من نصاب الزكاة في بعض من الأموال المعددة: 
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À الشكل (3-2) الدورة المالية لأموال الزكاة

تحديد حجم وكمية الزكاة وإخراجها

بيت المال على 
مستوى البلد

سداد للأفراد 
المستحقين

بيت المال 
المركزي

تحويل لمناطق 
أخرى

احتساب الربح الناشئ بأنواعه 

احتساب الثروة خلال السنة

تجاوز المطرح الحد الأدنى المعفى

تحديد مطرح الزكاة

تصنيف الديون واحتساÃا

هل

ن

لا

إعفاء
تطبيق نسب الزكاة وشرائحها

مصادر دخل متعددة

هل
ن

لا
هناك فائض

النهاية

الأفراد والشركات

النهاية
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أولا- زكاة الإبل: يبلغ النصاب خمسا وما دونه معفى، وما زاد يخضع للشرائح التالية،  

الشكل (3-3): 

نسب زكاة الإبل الشكل (3-3) 

وهناك فروق طفيفة عند أبي حنيفة في الشرائح بعد المائة والعشرين. 

المقدار الواجب فيهإلىمن

معفى14

1 شاة من الغنم59

2 شاتان من الغنم1014

3 شياه من الغنم1519

4 شياه من الغنم2024

1 بنت مخاض (هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية)2535

1 بنت لبون (هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)3645

1 حقة (هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاثة سنين ودخلت في الرابعة)4660

1 جذعة (هي أنثى الإبل التي أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة)6175

2 بنتا لبون7690

2 حقتان91120

3 بنات لبون121129

1 حقة + 2 بنتا لبون130139

2 حقة + 1 بنت لبون140149

3 حقاق150159

4 بنات لبون160169

3 بنات لبون + 1 حقة170179

2 بنتا لبون + حقتان180189

3 حقاق + 1 بنت لبون 190199

4 حقاق أو 5 بنات لبون209 وهكذا200
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ثـانـيا- زكـاة الـبقر: يـبلغ الـنصاب ثـلاثين وعـند الـبعض خمـسون، ومـا دونـه مـعفى، ويـرى الـقرضـاوي أن رسـول االله 

e تـرك بـعض الأمـور قـصدا في أنـصبة الـزكـاة ومـقاديـرهـا ولم يحـددهـا تحـديـدا قـاطـعا لـيِوْسِـع بـذلـك عـلى أولي 
. وتـقاس زكـاة الـبقر عـلى الإبـل، وهـناك  1الأمـر مـن المسـلمين فـيختاروا لأمـتهم مـا يـناسـب المـكان والـزمـان والحـال

روايات أخرى. 

1  القرضاوي، مرجع سابق، ص203.

!204



ثالثا- زكاة الغنم: يبلغ النصاب أربعين وما دونه معفى، وما زاد يخضع للشرائح التالية،  

الشكل (4-3): 

نسب زكاة البقر الشكل (4-3) 

رابـعا- زكـاة الـنقود والـذهـب والـفضة: يـبلغ الـنصاب خمـس أواق مـن الـوَرِق، والأوقـية أربـعون درهمـا فـضة أي 

1مـائتي درهـم وبـالـوزن 595 غـرامـا، وفي الـذهـب عشـريـن مـثقالا وبـالـوزن 85 غـرامـا ومـا دونـه مـعفى، ومـا زاد 

يخـضع لنسـبة 2.5 بـالمـائـة. ويمـكن الـلجوء إلى مـعيار سـلعي عـند تغير الـقوة الشـرائـية لـلنقود (دون الـذهـب والـفضة) 

تغيرا فـاحـشا وهـذا المـعيار هـو مـا يـوازي مـتوسـط نـصف قـيمة خمـس مـن الإبـل أو أربعين مـن الـغنم في أوسـط الـبلاد 

وأعدلها يلاحظ أن هذه الحدود هي حد النصاب للإبل وللغنم كما ذكرنا. 

خـامـسا- زكـاة الـثروة الـتجاريـة أو كـما سمـاهـا الـفقهاء عُـرْوض الـتجارة: وهـي كـل مـا عـدّ لـلتجارة عـدا الـنقديـن 

مـن آلات وتجهـيزات وثـياب وحـلي وحـيوانـات ووسـائـل نـقل وعـقارات ومـنقولات. وتـقوّم هـذه الـعُرْوض 

بـسعر المـثل ويـطبق عـليها مـا يـطبق عـلى زكـاة الـنقود والـذهـب والـفضة. ويجـب الـتفرقـة بين مـا عـدّ لـلاسـتهلاك 

والاسـتخدام الـشخصي ومـا عـدّ لـلاتجـار وقـد تـعرضـنا لـذلـك في الـفصل الـثاني. وÛـى الـفقهاء عـن ثني الـصدقـة أي 

، وهـو مـا يـسمى الـيوم بـالازدواج الـضريبي وفسـر ابـن قـدامـة  2ازدواجـها، فـقال يحيى "لا يجـتمع العشـر والخـراج"

الثني بأنه: إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد. 

سـادسـا- زكـاة الـثروة الـزراعـية: تـعددت السـياسـات في إخـراج الـزكـاة عـلى الحـاصـلات الـزراعـية فـمن الـفقهاء مـن 

شمّـل مـنتجات مـعينة ومـنهم مـن أعـفى وذلـك بـاخـتلاف الـزمـان والمـكان والحـال كـما ذكـرنـا. ويـبلغ الـنصاب 

القدر الواجب فيهإلىمن

معفى139

1 شاة40120

2 شاة121200

3 شياه201399

4 شياه400499

5 شياه599 وهكذا500

1  القرضاوي، مرجع سابق، ص260. لمزيد من التفاصيل.
2  القرشي، مرجع سابق، ص 24.
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، ولا يعتبر حـولان الحـول لـقولـه  1خمـسة أوسـق ومـا دونـه مـعفى، لـقولـه e "لـيس فـيما دون خمـسة أوسـق صـدقـة"

تـعالى (وآتـوا حـقه يـوم حـصاده)[ الأنـعام : 141]، ومـا زاد عـن الـنصاب يجـب فـيه العشـر أو نـصف العشـر ممـا 

أخـرجـت الأرض تـبعا لـلتكلفة كـاخـتلاف طـريـقة الـسقي سـقيا بـالآلـة أو بـعلا لـقولـه e "فـيما سـقت الـسماء 

2والـعيون أو كـان عُـثريـا (هـو الـذي يشـرب بـعروقـه مـن غير سـقي) العُشـر وفـيما سـقي بـالـنضح نـصف العشـر" 

وقـد تـصدى الـفقهاء إلى إشـكالـيات كثيرة كـانـت مـدخـلا لـتطويـر المـفاهـيم المـالـية والمـحاسـبية في الحـضارة 

الإسـلامـية. فـمن الأراضـي مـا يـسقى بـالآلـة ومـنها بـعلا ومـنها مـا يـغلِّب نـوع عـلى الآخـر، ومـن الأراضـي مـا يـشق 

لهـا قـنوات لـتأخـذ نـصيبها مـن مـياه الأÛـار. فـميّز الـفقهاء بين الـتكالـيف الجـاريـة والاسـتثماريـة كـما ذكـرنـا في 

الـفصل الـثاني، كـما تـعرضـوا لـتكالـيف صـيانـة هـذه الـقنوات خـاصـة إذا كبر حجـم تـكالـيفها فـتصبح أشـبه بـالـعمرة 

(صـيانـة شـامـلة) وألحـقوهـا بـالـتكالـيف الاسـتثماريـة نـظرا لازديـادهـا. كـما لجـؤوا إلى إيجـاد مـعايير لـبعض المـنتجات 

التي لا غنى عـن تـقديـر مـنتجا¼ـا كـالـنخيل والأعـناب ومـا شـابـه فـأوجـدوا الخـرص. وعـالجـوا المـسحوبـات الـشخصية 

  . 3للمزارعين وقدروا نسبا لها بحيث لا يتجاوزوÛا كما ذكرنا في الفصل الثاني

سـابـعا- زكـاة المـنتجات الحـيوانـية: ذهبـ فرـيقـ منـ الفـقهاء كأـبي حنـيفة إلى وجوـب الزـكاـة في العسلـ بشرـط ألا 

يـكون النحـل في أرض خـراجـية لأن الأرض الخـراجـية يـدفـع عـنها خـراج. ويـتناسـب ربـط مـرعـى النحـل (أي 

الأرض) والعسـل مـع مـبدأ السـببية الـذي يُـعمل بـه حـالـيا. ويـراعـى مـع زكـاة المـنتجات الحـيوانـية نـفس الـقواعـد 

المذكورة في زكاة المنتجات الزراعية سواء كان ذلك للعسل أو القزّ أو الألبان وما شابه. 

3  [صحيح البخاري: 1305]
1  [صحيح البخاري: 1388]

2  كــمثال عــلى ذلــك نــفرض أن أرضــا مــساحــتها 10 فــدان اســتأجــرت لــزراعــة الأرز بـ20 جــنيها لــلفدان الــواحــد. فــإذا أخــرجــت 
الأرض 100 طـنا مـن الأرز ثـمن الـطن مـنه 4 جـنيهات، وأنـفق 40 جـنيها عـلى الـبذار والـسماد. فـكيف يخـرج كـل مـن المسـتأجـر 

والمالك زكاته؟ 
بالنسبة للمستأجر

10 × 20 = 200 جنيه الإيجار
200 ÷ 4 = 50 طنا
40   ÷ 4 = 10 طنا

100 طن - (50+10) = 40 طنا الصافي المتبقي
40 طنا × 5% (نصف العشر) = 2 طن مقدار الزكاة

بالنسبة للمالك
فيُخرِج زكاة الجنيهات المائتين التي قبضها، فإن كان عليه خراج مقداره 40 جنيها فإن الباقي يساوي 160 جنيها 

أي عليه نصف العشر 160 × 5 % = 8 جنيهات.
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ثـامـنا- زكـاة الـثروة المـعدنـية والبحـريـة: سمـيت الـثروة المـعدنـية المسـتخرجـة مـن بـاطـن الأرض بـالـركـاز ممـا لـه قـيمة. 

أمـا مـا وجـد عـلى ظـاهـر الأرض فـاسمـه الـلقطة. و الـلقطة التي وجـدت في طـريـق مـأتي (سـالـك) تـزكـى بـعد سـنة مـن 

الـتعريـف عـليها بـالخُـمس أي 20% ، أمـا مـا وجـد في طـريـق مـقفر فـشأنـه كـالـركـاز أي فـيه 20% ولا يشـترط 

فـيه الحـول وهـذا يـتناسـب مـع الآيـة التي ذكـرنـاهـا أي الاعـتراف بـالإيـراد حـال الإنـتاج (زراعـي، صـناعـي) وحـال 

الاكـتشاف (مسـتخرجـات). ونـفس الحـكم يـقال عـلى المسـتخرجـات مـن البحـر سـواء كـان لـؤلـؤا أو عنبرا أو سمـكا 

أو مـا شـابـه. مـع الإشـارة لـوجـود اخـتلاف بين بـعض السـياسـات المـحاسـبية بين الـفقهاء والتي لـن نـتعرض 

لتفصيلا¼ا في هذا البحث. 

تـاسـعا- زكـاة المسـتغلات: وهـي الأمـوال التي لا تجـب الـزكـاة في عـينها ولم تتخـذ لـلتجارة ولـكن تتخـذ لـلنماء 

. ويـطبق عـليه العشـر ونـصف  1فـتغل لأصـحاÃـا فـائـدة وكسـبا بـواسـطة تـأجير عـينها أو بـيع مـا يحـصل مـن إنـتاجـها

العشـر. كـالمـؤجـرات، ومـا يُـنتَج ويـباع نـتاجـه، وكسـب الـعمل والمـهن الحـرة مـثل الـرواتـب والأجـور، والأسـهم. 

: أولا- تجـب زكـاة  2أمـا عـن زكـاة الأسـهم في الشـركـات، فـإن مجـمع الـفقه الإسـلامـي قـرر بـدورتـه الـرابـعة، مـا يـلي

الأسـهم عـلى أصـحاÃـا وتخـرجـها إدارة الشـركـة نـيابـة عـنهم إذا نُـص في نـظامـها الأسـاسـي عـلى ذلـك، أو صـدر بـه 

قـرار مـن الجـمعية الـعمومـية، أو كـان قـانـون الـدولـة يـلزم الشـركـات بـإخـراج الـزكـاة. ثـانـيا- تخـرج إدارة الشـركـة 

زكـاة الأسـهم كـما يخـرج الـشخص الـطبيعي زكـاة أمـوالـه، أخـذا بمـبدأ الخـلطة وبـنفس الشـروط. ثـالـثا- إذا لم تـزك 

الشـركـة أمـوالهـا لأي سـبب مـن الأسـباب فـالـواجـب عـلى المـساهمـين زكـاة أسـهمهم. فـإن كـان سـاهـم في الشـركـة 

بـقصد الاسـتفادة مـن ريـع الأسـهم الـسنوي ولـيس بـقصد الـتجارة بـالأسـهم لأنـه يـزكـيها زكـاة المسـتغلات وتمشـيا 

مـع مـا قـرره مجـمع الـفقه الإسـلامـي في دورتـه الـثانـية بـالنسـبة لـزكـاة الـعقارات والأراضـي المـأجـورة غير الـزراعـية، 

فـإن صـاحـب هـذه الأسـهم لا زكـاة عـليه في أصـل الـسهم، وإنمـا تجـب الـزكـاة في الـريـع، وهـي ربـع العشـر بـعد 

دوران الحـول مـن يـوم قـبض الـريـع مـع اعـتبار تـوافـر شـروط الـزكـاة وانـتفاء المـوانـع. وإن كـان قـد اقتنى الأسـهم 

بـقصد الـتجارة زكـاهـا زكـاة عـروض الـتجارة فـإذا جـاء حـول زكـاتـه وهـي في مـلكه زكـى قـيمتها الـسوقـية إذا كـان 

لهـا سـوقـا ، وإذا لم يـكن لهـا سـوق زكـى قـيمتها بـتقويم أهـل الخبرة فيخـرج 2.5% مـن تـلك الـقيمة ومـن الـربـح إذا 

1  القرضاوي، مرجع سابق، ص 458.
2  الأمين، د. حسن عبد الله، زكاة الأسهم في الشركات، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، بجدة، بحث رقم 21، 1993، 

ص 29.
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كـان لـلأسـهم ربـح. رابـعا- إذا بـاع المـساهـم أسـهمه في أثـناء الحـول ضـم ثمـنها إلى مـالـه، وزكـاه مـعه عـندمـا يجـيء 

حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. 

وهـناك سـياسـتان مـتبعتان: الأولى أن يُـضم الـنماء لأصـله وتـؤخـذ الـزكـاة مـنهما مـعا عـند الحـول كـما في زكـاة 

المـاشـية وعُـرْوض الـتجارة ومـقدار الـزكـاة هـنا هـو ربـع العشـر أي 2.5 %، والـثانـية أن تـؤخـذ الـزكـاة مـن الـنماء 

أي مـن الإيـراد بمجـرد الحـصول عـليه دون انـتظار الحـول سـواء أكـان رأس المـال ثـابـتا كـالأرض الـزراعـية أم غير 

.  وفي حـالـة الأسـهم  1ثـابـت كنحـل العسـل ومـقدار الـزكـاة هـنا هـو العشـر أو نـصف العشـر أي 10 % أو 5 %

حـيث يُـنظر لهـا بـوصـفها عُـرْوض تجـارة أي سـلعا وبـوصـفها مـنتجة لـلربـح، يجـب الاكـتفاء بـإحـدى الـزكـاتين 

ابـتعادا عـن الثني أو الازدواج، فـزكـاة قـيمة الأسـهم مـع ربحـها ربـع العشـر أمـا الـزكـاة عـلى الشـركـة (الأسـهم) فهـي 

بمقدار العشر من الصافي. 

 ويـرى ابـن قـدامـة ضـم المـنتجات مـع بـعضها أي جـعل الـفترة المـحاسـبية أوسـع بمـا يـسايـر مـرونـة وطـبيعة الـعمل، 

بـقولـه: "وتـضم ثمـرة الـعام الـواحـد بـعضها إلى بـعض سـواء اتـفق وقـت إطـلاعـها وإدراكـها أم اخـتلف، فـتقدم بـعضها 

عـلى بـعض في ذلـك. ولـو أن الـثمرة جـذت ثم أطـلعت الأخـرى وجـذت، ضـم إحـداهمـا إلى الأخـرى. فـإن كـان لـه 

نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر". 

كمـا أن الزـكاـة كاـنتـ السبـب في تقسيـم الأموـال إلى أموـال باـطنـة وأخرـى ظاـهرـة، فاـلأموـال الظـاهرـة هيـ التيـ لا 

يمـكن إخـفاؤهـا مـن الـزرع والـثمار والمـواشـي، أمـا الـباطـنة فهـي مـا أمـكن إخـفاؤه مـن الـذهـب والـفضة وعُـرْوض 

 e تـطبيقا لـقولـه tويُـسند إلى الـوالي تحـصيل زكـاة الأمـوال الـظاهـرة ولـو بـالـقوة وهـذا مـا فـعله أبـو بـكر ، 2الـتجارة

"مـن أعـطاهـا مـؤتجـرا فـله أجـره ومـن مـنعها فـإنـا آخـذوهـا وشـطر مـالـه عـزمـة مـن عـزمـات ربـنا لا يحـلّ لآل محـمد 

. أمـا إخـراج زكـاة الأمـوال الـباطـنة فـتتعلق بـدرجـة إيمـان الـشخص المـكلف، وهـذا مـا نـسميه بـالـرقـابـة  3مـنها شـيء"

4الـذاتـية، ويمـكن لـلإمـام أن يـتولاهـا، وهـذا مـا أقـرتـه الحـلقات الـدراسـية المـنعقدة بـدمـشق 1952 والتي نـظمتها 

. وعـليه يجـب  5الجـامـعة الـعربـية "وقـد تعين الآن أن يـتولى أولـو الأمـر جمـع الـزكـاة مـن الأمـوال الـظاهـرة و الـباطـنة"

3  القرضاوي، مرجع سابق، ص 466.
1  الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 119.

2  [سنن النسائي: 2406]
3  يحل محل الإمام أو ولي الأمر "الحكومة التي تطبق الشريعة الإسلامية".

4  القرضاوي، د. يوسف، لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر، سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك 
الإسلامي للتنمية بجدة رقم 1، 1994، ص 30.
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الإفـصاح عـن كـلا الـنوعين في قـوائـم مـالـية مخـصصة لهـذا الـغرض، (راجـع الأشـكال 24-2، 25-2، 26-2، 

 .(29-2 ،28-2 ،27-2

مصارف الزكاة: 

حـدد الـقرآن الـكريم مـصارف الـزكـاة ولم يـدع لأحـد الخـيار في تحـديـدهـا لا حـاكـم ولا محـكوم، فـقال تـعالى ( إنمـا 

الـصدقـات لـلفقراء والمـساكين والـعاملين عـليها والمـؤلـفة قـلوبهـم وفي الـرقـاب والـغارمين وفي سـبيل اo وابـن السـبيل 
فريضة من اo واo عليم حكيم) [التوبة : 58-60]. واجتهد الفقهاء في تحديد كل من المستحقين.  

ويـعطى الـفقراء والمـساكين إن كـانـوا قـادريـن عـلى الـعمل رأسمـالا و إلا فـيُعطوا راتـبا. والـعامـلون عـليها هـم الجـهاز 

الإداري والمـالي لمـصلحة الـزكـاة، أمـا المـؤلـفة قـلوÃـم فـهم الـذيـن يـراد تـألـيف قـلوÃـم بـالاسـتمالـة لـلإسـلام أو بـكف 

شـرهـم عـن المسـلمين، والـرقـاب أي لتحـريـر الـعبيد مـن الـرق والـعبوديـة، والـغارم هـو المـديـن الـغارق أو المـفلس، وفي 

سـبيل االله هـو كـل عـمل خـالـص لـوجـه االله ويُـقصد بـه أيـضا الجـهاد، وابـن السـبيل هـو المـسافـر الـذي تـقطعت بـه 

السبل ولو كان غنيا في بلده. 

ويـرى الـقرضـاوي أن لـلزكـاة إدارتين تـتبعان لـلإمـام، الأولى إدارة تحـصيل والـثانـية إدارة تـوزيـع. تـتوزع مـهام إدارة 

الـتحصيل جـغرافـيا وتـتألـف مـن أقـسام بحسـب مـطرح الـزكـاة فـقسم لـلركـاز 20%، وقـسم لـلمنتجات الـزراعـية 

5-%10، وقـسم لـلماشـية حـيث يـعد جـداول Ãـا حسـب الشـرائـح، وقـسم لـلنقود وأمـوال الـتجارة 2.5 %. 

بـينما تـنقسم إدارة الـتوزيـع إلى قسمين قـسم للتحـري عـمن يُـدفـع لهـم بـالـذات كـالـفقراء والمـساكين والـعامـلون 

عـليها والمـؤلـفة قـلوÃـم، وقـسم لمـن يـدفـع عـنهم كـالـرقـاب وابـن السـبيل والـغارمين وفي سـبيل االله واسـتدل الـفقهاء 

عـلى ذلـك مـن "لام" الـتمليك لـلأصـناف الأربـعة المـذكـوريـن في بـدايـة الآيـة، وبحـرف "في" في الأنـواع الأخـرى، 

وهـي إدارة فـنية مـالـية تـضبط المسـتحقين وتـعرف عـددهـم وقـدر حـاجـتهم "يـنبغي لـلإمـام والـساعـي وكـل مـن 

يـفوض إلـيه أمـر تـفريـق الـصدقـات أن يعتني بـضبط المسـتحقين ومـعرفـة أعـدادهـم وأقـدار حـاجـا¼ـم بحـيث يـقع الـفراغ 

 . 1من جميع الصدقات بعد معرفتهم أو معها ليتعجل حقوقهم و ليأمن هلاك المال عنده"

الدور الاجتماعي للزكاة: 

1  القرضاوي، مرجع سابق، فقه الزكاة، ج 2 ص582، نقلا عن الإمام النووي، الروضة، ج 2، ص 337.
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، وهـي تخـتلف عـن الـضريـبة مـن حـيث مـفهومـها الشـرعـي ،  1الـزكـاة ليسـت بـديـلا عـن إيـرادات الـدولـة الـعامـة

فمثلاً: 

الـزكـاة تـكليف مـالي عـلى الأغـنياء لـصالح الـفقراء بـينما الـضريـبة هـي تـكليف مـالي عـلى كـل مكتسـب 1.

دون الـنظر لـوضـعه، وغـالـبا مـا يتهـرب الأغـنياء مـن الـضرائـب خـاصـة مـنهم ذوي الـدخـول الحـرة. بـينما 

يـدفـع المـوظـفون وهـم أصـحاب الـدخـل المحـدود كـامـل مـا يـتوجـب عـليهم بسـبب اقـتطاع مـا عـليهم مـن 

الضرائب المستحقة من المصدر مباشرة. 

إن نسـب ومـصارف الـزكـاة محـددة شـرعـا، وهـي ليسـت عـبئا عـلى الـربـح إنمـا تـوزيـعا لـه ولا يجـوز نـقل 2.

عبئها إلى الآخرين لأÛا هي حق شرعي في رقبة المزكي. 

إن الـزكـاة أخـف حمـلا عـلى المـال فهـي بمـثابـة جـزء يسـير مـقارنـة بـالـضرائـب التي تـفرضـها التشـريـعات 3.

الـوضـعية، فـلو فـرضـنا أن مشـروعـا بـرأسمـال قـدره 10.000.000 ليرة تـشكل الـتكالـيف الـثابـتة فـيه 

4.000.000 ليرة ورأس مـال عـامـل قـدره 6.000.000 ليرة، وبـفرض أن مـعدل الاسـتثمار في 

مجـال الـعمل الـذي يمـارس المشـروع عـمله فـيه تـبلغ 12% مـن رأس المـال المسـتثمر، فـإن ذلـك يعني أن 

الـربـح المـحقق يـبلغ 1.200.000 ليرة. فـإذا عـلمنا أن ضـريـبة الأربـاح مـع بـاقـي الـرسـوم (في سـوريـة) 

تـصل إلى 69% تـقريـبا فـإن مـا يـدفـعه المشـروع كـضريـبة يـبلغ 828.000 ليرة. أمـا زكـاة المـال فـتبلغ 

(6.000.000 + 1.200.000) ×%2.5 =180.000 ليرة. أي أن مـصلحة الـضرائـب 

تحـصّل مـن المـكلف أكـثر ممـا تحـصله مـصلحة الـزكـاة ب 4.6 مـرة، ممـا يـثقل كـاهـل قـطاع الأعـمال 

حـيث تـبلغ الـضرائـب 8.3% مـن رأس مـالـه المسـتثمر بـينما لم تـتجاوز الـزكـاة 1.8% مـن رأس مـالـه 

المستثمر. علما أن هناك فئة من التجار تخرج زكاة أموالها إلى جانب الضرائب المكلّفين Ãا.  

تـتصرف الحـكومـات بحـصيلة الـضرائـب حسـب مـا تـراه بـينما حـصيلة الـزكـاة تـوجـه نحـو مـصارفـها 4.

المحـددة إلا إذا لم يـوجـد مـن تـصرف لـه كـما حـصل في زمـن الخليفتين عـمر بـن الخـطاب t وعـمر بـن 

عبد العزيز t، وقد دامت زمن خلافة عمر بن عبد العزيز t حوالي السنتين والنصف فقط. 

2  عوض، محمد هاشم، تعديل البنية الضريبية لتتلاءم مع الزكاة، عن مجموعة اقتصاديات الزكاة ، منشورات البنك 
الإسلامي للتنمية، 1997، ص 658.
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لا يجـوز تـكليف الـفقراء مـالـيا في أي حـال مـن الأحـوال إلا إذا بـلغ مـلكه حـد الـنصاب وانـطبقت عـليه 5.

باقي الشروط المذكورة سابقا. 

رخـصّ الـشاطبي لـبيت المـال الاسـتقراض في الأزمـات وأسمـاه بـالـتوظـيف عـلى بـيت المـال بـقولـه: 6.

"الاسـتقراض في الأزمـات إنمـا يـكون حـيث يـرجـى لـبيت المـال دخـل يـنتظر وأمـا إذا لم يـنتظر شـيء 

، وذلـك تـطبيقا لحـديـث  1وضـعفت وجـوه الـدخـل بحـيث لا يغني فـلا بـد مـن جـريـان حـكم الـتوظـيف"

. واشـترط لـتحقيق هـذا الـتوظـيف أن تـكون الأمـة في  2رسـول االله e "في المـال حـق سـوى الـزكـاة"

جائحة ماسة وأن يوظف على الأغنياء فقط دون الفقراء. 

3 حـرّم رسـول االله e أخـذ المـكوس أي الـضرائـب محـذرا بـقولـه "لا يـدخـل صـاحـب مـكس الجـنة" 7.

، لـذلـك فـإن المـجتمع الإسـلامـي يخـلو مـن هـذه المـكوس بـل ويـدعـو  4وقـولـه "صـاحـب المـكس في الـنار"

5إلى حـرمـة الأمـوال الخـاصـة لـقولـه e "كـل المسـلم عـلى المسـلم حـرام دمـه ومـالـه وعـرضـه" وقـولـه "مـن 

. ولـبيان أهمـية الـزكـاة في الـقضاء عـلى مـشكلة الـفقر في المـجتمع نـورد  6قُـتل دون مـالـه فـهو شهـيد"

: لـديـنا مجـتمع يـتألـف مـن 100 شـخص يـشكل الأغـنياء مـنهم 20% مـتوسـط ثـروة  7المـثال الـتالي

الـواحـد (الخـاضـعة لـلزكـاة) مـنهم 10000 دولار. و80% مـنهم فـقراء مـتوسـط دخـل الـفرد مـنهم 

1000 دولار، وبـفرض أن مـعدل الـنمو يـبلغ 5% وأن الحـد الأدنى للغنى يـبلغ 2500 دولار، فـإذا 

احتسـبنا مـا يـدفـعه الأغـنياء مـن زكـاة سـنويـا مـع اعـتبار نمـو الـثروات 5% سـنويـا واحتسـبنا مـا يسـتلمه 

الـفقراء مـن دخـول سـنويـة مـضافـا إلـيها الـزكـاة فـإن مـتوسـط دخـل الـفرد مـن الـفقراء (فـئة ب) يـزداد. 

وعـليه، يـلاحـظ تجـاوز الـفقراء لحـد الـفقر في الـسنة الـعاشـرة عـلى الـرغـم مـن أن نسـبة الـزكـاة لا تمـثل 

سـوى 2.5% فـقط، ولـو بـلغ مـعدل الـنمو 10% لـتجاوز الـفقراء حـد الـفقر في الـسنة الـسابـعة 

1 الشاطبي ، الاعتصام ، ج 2 ، ص 305.
2  [سنن الترمذي: 596]

3  [مسند أحمد: 16387]
4  [مسند أحمد: 16656]

5  [سنن أبي داوود: 4238]
6  [صحيح البخاري: 2300]

7  طاهر، عبد الله، حصيلة الزكاة وتنمية المجتمع، عن مجموعة اقتصاديات الزكاة ، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، 
1997، ص 514.
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وهـكذا. وكـذلـك لـو بـلغ مـتوسـط ثـروة الأغـنياء 50.000 دولار لـتجاوز الـفقراء حـد الـفقر في الـسنة 

الرابعة. علماً أن زيادة الدخول تؤدي لتشكيل طلب فعال في الاقتصاد.  

الشكل (5-3) 

ويمـكن تـطويـر الـنموذج بحـيث يـتم إنـقاص الـزكـاة المـدفـوعـة مـن صـافي ثـروات الأغـنياء لـلسنة الـتالـية، ولم يـراع 

النموذج الفقراء الذين يتحولون إلى أغنياء مكلفين لاعتماده على متوسط دخل الفرد منهم تبسيطا للنموذج. 

فئة الفقراءفئة الأغنياء100حجم العينة

80 %20 %نسبة من العينة2.5 %معدل الزكاة

10.0001.000الدخل5 %معدل نمو الدخل

2.500الحد الأدنى للغنى

الفترة
متوسط ثروة  
الأغنياء فئة أ 

الزكاة المدفوعة من 
إجمالي دخول الفئة أ 

%2.5

إجمالي دخول الفقراء 
بعد استلام الزكاة

متوسط دخل الفرد 
من الفئة ب بعد 
استلام الزكاة

200.0005.00085.0001.063السنة 1

210.0005.25094.5001.181السنة 2

220.5005.513104.7381.309السنة 3

231.5255.788115.7631.447السنة 4

243.10160.78127.6281.595السنة 5

225.2566.381140.3911.755السنة 6

268.0196.700154.1111.926السنة 7

281.4207.063168.8522.111السنة 8

295.4917.387184.6822.309السنة 9

310.2667.757201.6732.521السنة 10
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تقسيم الميزانية لأغراض الزكاة: 

يـتطلب إخـراج الـزكـاة إعـداد قـوائـم خـاصـة لتحـديـد صـافي الـدخـول وأخـرى لتحـديـد المـركـز المـالي لـبيان الـثروات 

الـنقديـة والحـيوانـية والـزراعـية والمـعدنـية والبحـريـة وكـذلـك عُـرْوض الـتجارة والخـصوم المـتداولـة وذلـك لـلوصـول إلى 

مـعرفـة صـافي رأس المـال الـعامـل. وهـذا مـا بـينته الـقوائـم المـالـية المـوضـحة في الـفصل الـثاني، فـهناك قـوائـم سـلعية 

وأخـرى نـقديـة. وعـلى المـزكـي أن يمـيّز زكـاتـه عـن ثـروتـه بـشكل واضـح لحين سـدادهـا، فـإن تـلفت مـع مـالـه لسـبب 

مـا فـلا زكـاة عـليه لأنـه يعتبر قـد أداهـا، و إلا (إذا حـال الحـول ولم يمـيزهـا وحـصل مـا حـصل) فهـي لا تـزال في ذمـته 

يتوجب عليه إخراجها. 

ومـن المـمكن جمـع الـقوائـم المـذكـورة في الـفصل الـثاني بـقائـمة واحـدة Ãـدف التبسـيط عـلى الـشكل الـتالي، الـشكل 

 :(6-3)
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الشكل (3-6) قائمة احتساب الزكاة  

3-1-2 محاسبة المواريث أو محاسبة التصفية: 

علم المواريث هو علم أوجده الإسلام وتولى رب العزة قسمته بنفسه وأنزله في كتابه فقال  

(يـوصـيكم اo في أولادكـم لـلذكـر مـثل حـظ الأنثيين فـإن كـن نـساء فـوق اثنتين فـلهن ثـلثا مـا تـرك وإن 
كـانـت واحـدة فـلها الـنصف ولأبـويـه لـكل واحـد مـنهما السـدس ممـا تـرك إن كـان لـه ولـد فـإن لم يـكن لـه ولـد وورثـه 
أبوـاه فلأمه الثـلث فإـن كاـن لهـ إخوـة فلأمه السدـس منـ بعـد وصيـة يوـصيـ بها أو دينـ آباـؤكمـ وأبنـاؤكمـ لا 
تــدرون أيــهم أقــرب لــكم نــفعا فــريــضة مــن اo إن اo كــان عــليما حــكيما * ولــكم نــصف مــا تــرك 
أزواجـكم إن لم يـكن لهـم ولـد فـإن كـان لهـن ولـد فـلكم الـربـع ممـا تـركـن مـن بـعد وصـية يـوصين بهـا أو ديـن 
ولهـن الـربـع ممـا تـركـتم إن لم يـكن لـكم ولـد فـإن كـان لـكم ولـد فـلهن الـثمن ممـا تـركـتم مـن بـعد وصـية 
تـوصـون بهـا أو ديـن وإن كـان رجـل يـورث كـلالـة أو امـرأة ولـه أخ أو أخـت فـلكل واحـد مـنهما السـدس فـإن كـانـوا 
أكـثر مـن ذلـك فـهم شـركـاء في الـثلث مـن بـعد وصـية يـوصـى بهـا أو ديـن غير مـضار وصـية مـن اo واo عـليم 
حـليم) [الـنساء : 11-12]. وشـدد رسـول االله e وصـحابـته عـلى ضـرورة تـعلّم هـذا الـعلم لـصلته الشـديـدة 

 . 1بالناس "تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء يترع من أمتي"

ولـلمحاسـبة أهمـية اجـتماعـية يتجـلى دورهـا في المـجتمع الإسـلامـي بـشكل عـام وفي محـاسـبتي الـزكـاة والمـواريـث 

بـشكل خـاص. فـإذا كـان دور الـزكـاة هـو تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية عـلى مسـتوى المـجتمع، فـإن نـظام المـواريـث 

يهـتم بـتحقيق الـعدالـة عـلى مسـتوى الأسـرة. وهـي محـاسـبة لا غنى عـنها يجـري تـطبيقها بـعد وفـاة صـاحـب المـال 

النسبة المحققة 
(6)

xxx مقدار الزكاة
(7)

1  [سنن ابن ماجه:2710]

!214



لـتوزيـع تـركـته عـلى ورثـته الشـرعيين، وتـتحقق الـعدالـة بين الـورثـة كـل حسـب أهمـيته في السّـلم الهـرمـي لـلأسـرة 

وحسـب دوره الاجـتماعـي فـيها. وÃـذا تـرث المـرأة نـصف نـصيب الـرجـل أو بـقدره أو أكـثر مـنه طـبقا لـدور كـل 

. ويـعلل ابـن كثير (ت 774هـ- 1373م ) زيـادة حـصة الـذكـر لاحـتياجـه إلى مـؤنـة الـنفقة  1مـنهما في الأسـرة

 . 2والكلفة، ومعاناة التجارة والتكسب، وتحمل المشاق

وتُـلحق الـوصـية (وهـي التي يـوصـي Ãـا المـتوفى قـبل مـوتـه) بحـصص الإرث، وÃـذا تحـقق محـاسـبة المـواريـث عـدالـة 

تـوزيـعية بين الـورثـة وتـساهـم في تحـقيق مـبدأ الإيـثار الـذي يـتجاوز المـساواة التي تـسعى كـل الـنظم الـوضـعية لـلوصـول 

إليها، وذلك بتوزيع جزء من التركة لأولئك المذكورين في الوصية من غير الورثة. 

وبـناء عـلى ذلـك، فـإن الإسـلام قـد سـلك طـريـقا لـتفتيت الـثروة بـشكل هـادئ وعـلى المـدى الـطويـل أو بـشكل 

. فـالـزكـاة هـي إعـادة تـوزيـع هـادئ لـلثروات، بـينما الإرث هـو  3انـقلابي في بـعض الأحـيان عـن طـريـق إعـادة الـتوزيـع

إعـادة تـوزيـع انـقلابي لهـا. وعـليه فـإن الميراث هـو تـفتيت لـتكتل وتجـمع الـثروة لـذلـك فـهو مـغايـر تمـامـا لـلرأسمـالـية، 

كـما أن إعـادة تـوزيـعه عـلى الأقـارب والأهـل تـتناغـم مـع الـطبيعة البشـريـة وهـذا مـغايـر تمـامـا للشـيوعـية، ممـا يـثبت 

فـعلا تمـيز الـنظام الإسـلامـي بمـفاهـيم اقـتصاديـة ومـالـية تجـعله مسـتقلا عـن غيره. وهـذا مـا يـؤكـد مـنهجه الـثابـت بـأن 

مـلكية المـال الحـقيقية هـي الله تـعالى( أولم يـروا أنـا خـلقنا لهـم ممـا عـملت أيـديـنا أنـعامـا فـهم لهـا مـالـكون) [يـس: 71]، 

فـحق المـلكية هـو فـرصـة الانـتفاع الاقـتصادي Ãـا ، "والمـلكية محـدودة بحـياة المـالـك ولـيس لـلمالـك سـلطة عـلى الشـيء 

المـملوك فـيما وراء مـوتـه ومـؤدى ذلـك أن قـوانين الإرث التي شـرعـها االله في الـقرآن الـكريم إلـزامـية وليسـت 

اخـتياريـة. فـالمـوت إذن Ûـايـة طـبيعية لحـق المـلكية لأي شـخص وهـذا التحـديـد الـزمني يـشكل في الـواقـع تعبيرا آخـر 

عـن طـبيعة المـلكية الـتوكـيلية في الإسـلام. وذلـك أنـه بـعد انـتهاء الـوكـالـة بـالمـوت يـعود الحـق لـلمالـك لـيضعه حـيث 

  . 4شاء"

2  في حالة كان الورثة زوج وجد وأم، فيرث الزوج 3/6 والجد 1/6 وترث الأم 2/6 أي ورثت الأم أكثر من الجد، وهناك 
مسائل كثيرة يمكن الرجوع إليها.

3  ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج 1، ص 468.
1  القحف، مرجع سابق، الاقتصاد الإسلامي، ص 107

2  القحف، مرجع سابق، الاقتصاد الإسلامي ص 70.
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ويـؤخـذ بعين الاعـتبار عـند تـوزيـع الإرث أثـران، أحـدهمـا حـسابي والآخـر محـاسـبي. ولـدراسـة الأثـر الحـسابي يمـكن 

1الـرجـوع إلى كـتب الـفقه المـختصة لمـعرفـة شـروطـه ومـوانـعه وأسـبابـه وأنـواعـه. أمـا الأثـر المـحاسـبي لمـراحـل محـاسـبة 

التصفية أو محاسبة المواريث فتكون بمراعاة الآية الكريمة المذكورة سابقا بالخطوات التالية: 

حصر التركة. 1.

تقويم التركة (أصول وخصوم). 2.

وضع ميزانية التصفية، على الشكل التالي: 3.

3  نصر، عبد الكريم محمد، تسهيل المواريث والوصايا، دار البشائر بدمشق، 1992.
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ميزانية تصفية المتوفى فلان بتاريخ ../../.... 

الشكل (7-3) 

وتـشابـه محـاسـبة المـواريـث طـريـقة صـافي المـيزانـية لـلوصـول لتحـديـد صـافي الـثروة. وهـي تـتسم بـالـبساطـة والإجمـال 

لأÛا محاسبة لازمة لكل فرد مسلم بلا استثناء. 

3-1-3 محاسبة الخراج: 

1الخـراج هـو مـا يـؤدى مـساÛـة (سـنويـا) ممـا هـو مـقرر عـلى الأراضـي المـرصـدة لـلزراعـة والنخـل والـبساتين والـكروم 

والـطواحين الـسنويـة التي تـدور أحـجارهـا بمـياه السـيول في الجـهات الـشامـية ومـا يـؤدى مـن خـدم الـفلاحين في 

مصر.  

وقـد وضـع عـمر بـن الخـطاب t  ديـوانـا لمـسح الأراضـي يـعمل عـلى مـرحـلتين ، الأولى هـي مـسح الأراضـي ثم 

مـرحـلة التسعير الـتصاعـدي بمـا يـتناسـب مـع المـنتج بـغية تحـقيق دخـل وفير لـلدولـة عـلى مـدار الـسنة. الجـدول 

  .(1-1)

وقسم ابن رجب أرض الخراج وظيفيا إلى: 

أرض فتحت صلحا (1)

أرض فتحت عنوة : وقسمت حسب طريقة الفتح : (2)

إجمالي التركة ×××وصايا (بما لا يتجاوز ثُلث التركة)×××

تكاليف الجنازة×××

الديون×××

صافي قيمة التركة القابلة للتوزيع×××

000000

صافي قيمة التركة القابلة للتوزيع×××الفروض×××

العصبات×××

أولي الأرحام×××

000000

1  النويري، مرجع سابق، ص 245.
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بحـرب : خـراجـها بمعنى الجـزيـة ويـسقط بـالإسـلام واعتبره (الخـراج) ثمـن الأرض حسـب •

أبي حـنيفة لأن الأرض مـلك للمسـلمين ، أو أنـه (الخـراج) أجـرة لـلأرض حسـب 

الـشافـعي لأن الأرض وقـف للمسـلمين. وتـسمى الـضريـبة عـلى الـرؤوس جـزيـة وعـلى 

الأرض خراجا. 

• . 1دون حرب : إذا حاصر الجيش البلد ثم صالحهم وتسمى فيئا

استيلاء : بحالة استسلام أهل البلد وتسمى غنيمة. •

وقسمها أيضا إلى : 

مساكن : لا خراج عليها. (1)

أرض ذات شجر : مثال ، لكل جريب نخل 10 دراهم. (2)

مزارع لها ماء : عليها خراج. (3)

أرض لا تنال الماء : ما سقته السماء فقط عليه خراج. (4)

أرض موات : إذا أحياها ذمي عليها خراج. (5)

لـذلـك تـعتمد هـذه المـحاسـبة عـلى تمـييز الإيـراد مـن حـيث زمـن تحـققه: شهـري (هـلالي) أو سـنوي (خـراجـي). 

ويـعتمد المـحاسـب فـيها عـلى الـقوانين كـقانـون الـري في مـصر، ويـلجأ فـيها إلى الـقياس بـناء عـلى سـنة نظيرة. 

، بسـبب اعـتماد أهـل مـصر عـلى الـنيل ومـا يـعلوه في  2وتـتلخص الـدورة المسـتنديـة لمـحاسـبة خـراج الأراضـي المـرويـة

الري، بالمراحل التالية: 

الخـراج غير الـدوري: أي الـذي يحـتاج إلى قـياس بسـبب اخـتلافـه مـن عـام لآخـر حسـب الـظروف •

الخارجية: 

إلزام خَوَلة البلاد (المساحين والطبوغرافيين) برفع قوانين الري. فيذكرون فيه: 5.

2 الفيء هو ما يؤخذ من أرض العنوة المفتوحة دون حرب أي صلحاً
1  النويري، مرجع سابق، ص 249.
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الشكل (3-8) قوانين الري 

والـنقاء هـو الطين الـسواء الـصالح لـلزراعـة وإذا لم يـزرع صـلح لـلرعـي أمـا المـزروع فـهو مـا يـزرع كـل سـنة والخـرس 

هـو الأرض التي تـنبت فـيها الحـلفاء أي مـا تـأكـله الـبقر والإبـل ولا تـزرع إلا بـعد قـلعها وتـنظيفها. أمـا الـغالـب فـهو 

ماـ غلـبت علـى أرضهـ الحلفاء وتكـاثفـت فلا تقـلع إلا بـكلفة... وأمـا المسـتبحر فهـي أراضـي الخـلجان المشـتغلة التي 

تسـتمر المـياه فـيها إلى أن يـفوت زمـن الـزراعـة فـمنها مـا يـبور ومـنها مـا يـزرع مـقاثـيء وهـو أنـواع مـن الـقثاء... 

 . 1وتكون غالبا بالدراهم دون الغلة

فإذا رُفع للمحاسب قوانين الري أشهد على رافعيه كوثيقة خارجية. 2.

ثم يجـري قـياسـا عـلى أسـاس سـنة نظيرة لـلسنة الحـالـية كـشكل مـن أشـكال الـتدقـيق ويبرز 3.

الكشوف. 

يحضر المزارعين ويشهد كل مزارع بما سجله من أراضي. 4.

يعين الأراضـي مـا هـي بحـقوق ومـا هـي بغير حـقوق، والحـقوق هـي دراهـم يـقوّم Ãـا المـزارع عـن 5.

كـل فـدان غير الـغلة وتـكون مـن أربـعة دراهـم إلى درهمـين والـغلة بحسـب قـطيعة الأرض 

وعاد¼ا. 

تنظيم أوراق بجملة التحضير وبناء عليه توزع التقاوى (الحبوب) على الفلاحين. 6.

بسط الجريدة لبيان اسم الفلاح والفدن المسجلة عليه والجهة التي هو فيها. 7.

إذا نـبت الـزرع واسـتوى عـلى سـوقـه نـدب مـن ذوي الخبرة مـن يمـسح الأراضـي. لـبيان اسـم 8.

صاحب الأرض والصنف المزروع والمساحة. 

الفدانات المرويةاسم الناحية

الري

بالشراقيبالنيل

مستبحرغالبخرسمزروعنقاء

2  النويري، مرجع سابق، ص 248.
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بمـطابـقة المـرحـلة 6 مـع المـرحـلة 8 يـضع المـحاسـب ورقـة تـسمى المـكلّفة تبين الـتاريـخ والمـساحـة 9.

. ويعالج الفروقات إن ظهرت.  2وعنوان الأرض ويضع أوراق التأريج والفنداق 1

يـعقد جمـلة فـدÛـا (لـلمكلّفة) أي رصـيدهـا مـن الـفدن ويـفصلها بـأصـناف المـزروعـات وأسمـاء 10.

المـزارعين. فـإذا طـابـقت فـذلـك حسـب مـقتضى الـسجلات وإن تمـيزت كـمّل الـباقـي بـالـقلم بمـا 

يحـقق طـريـق الـعدل والحـق، وفي هـذا إشـارة لمـوضـوعـية المـحاسـب بـتدخـله بـالـتقديـر الـشخصي 

ضمن حدود مضبوطة. 

حساب الخراج. بإحدى طريقتين: 11.

بالنقد: ككونه قسطين أو ثلاثة،  1.

 قسط من ثمن البرسيم الأخضر عند إدراكه وبيعه (تحقق الإيراد بالبيع). ث.

 قسط من الكتان عند قلعه (تحقق الإيراد بالإنتاج). ج.

 قسط عند إدراك المغل. ح.

بالغلة: وهي عبارة عن المساحة (حسب الكشوف) مضافا إليها: 2.

المساحة الزائدة (الناجمة عن التدقيق). ا.

يضاف: التقاوى (الحبوب المسلمة). ب.

يضاف: القروض. ت.

يضاف: العشر. ث.

الوفر. ج.

الرسوم. ح.

الـرصـيد المـدور مـن الـسنة المـاضـية، ويـقابـل المسـدد مـع الـواجـب تحـصيله، بـالعين أو بـالـغلة أي خ.

نقدا أو سلعا، وصولا لتغلّيق الحساب أو بتدويره كرصيد للسنة التالية.  

1  هو النظام لأنه كسواد (مسودة)يعمل للعقد لعدة أبواب، وهو ما يثبت تحت كل اسم من دفعات القبض ويكون مصفوفا 
ليسهل عقده بالحساب.

2  الفنداق : وهو عبارة عن التعليق ، وهو الذي تكتب فيه المساحات حال قياسها. والمكلّفة: هي جريدة يشرح فيها اسم كل 
فلاح وما يسجله من الفدن ويفصل ذلك بقبائله وجهاته وقطائعه فإذا نبت الزرع واستوى على سوقه ندب عند ذلك من يباشر 
مساحة الأراضي من: شادّ وعدول ذوي خبرة بعلم المساحة، وكاتب عارف خبير أمين، وقصابين يقيسون الأراضي بالأحكام 

الحاكمية المحررة (حسب القواعد المكتوبة)
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وقـد يـكون الخـراج راتـبا أو دوريـا: وهـو خـراج الـسواقـي والـبساتين والـنخيل. حـيث يـقتطعون مـساحـة •

محـددة بمـبلغ محـدد عـن كـل فـدان بـالـسنة في وقـت محـدد بـغض الـنظر عـن كـون الأرض مـرويـة أو بـعلية أو 

مـرويـة بـواسـطة الآبـار والـسواقـي. ويـكون الخـراج عـند زمـن الـثمار يـؤدى ممـا هـو عـليه . ويـكون سـداد 

الخـراج دوريـا أي كـل دورة زراعـية ولا يـكون إلا بـالـنقد عـينا أو فـضة. ويُـلغى خـراج الأرض التي 

يـبتلعها البحـر نـتيجة الـطوفـان بـعد أن يـثبت صـاحـب الأرض ذلـك بمـحضر ثـابـت يـرفـعه لـلوزيـر ويـوقـع 

عليه الوزير بقلمه ليوضع عنه من الخراج الراتب بقدر ما ابتلعه البحر.  

أمـا بـلاد الـشام فهـي بـلاد زراعـية مـوسمـية تـعتمد عـلى الـري بـالأمـطار لـذلـك راعـى الـنويـري فـيها الخـراج المـوسمـي. 

ومـيّز الـنويـري بين الأراضـي التي تـسقى بمـاء المـطر، وبين مـا يـسقى بـالمـياه الـسارحـة مـن الأÛـار والـعيون. وتـتميز 

هذه الأخيرة بأÛا: 

أوفر زرعا  -

قيمة أملاكها أرفع وأغلى -

وما يترتب على محاسب الخراج في بلاد الشام: 

إلـزام رؤسـاء الـبلاد بـتغليق أراضـيها بـالـزراعـة والـكراب أي الحـرث... فـإذا زرعـت الأراضـي وبـدا -

صـلاح الـزرع... خـرج الـوكـلاء عـلى الـزراعـة إلى الـنواحـي... ويـلازمـوÛـا إلى أن تحـصد وتـنقل إلى 

الـبيادر. فـعند ذلـك يـصدر الأمـر بحـفظ مـا يـصل إلى الـبيادر ويـأخـذون في الـدَّراس فـإذا تـكامـلت 

وطـابـت الـبيادر ولم يـبق إلا الـتذريـة أخـرج مـذرّيـا... فـإذا فـعلوا ذلـك وخـلصت الـغلال مـن الأتـبان 

والأقـصال وصـارت بـيادر صـافـية خـرج والي الـعمل ومـباشـروه إلى تـلك الجـهة، وتـقدمـوا بـتوزيـع 

بـيادرهـا عـلى ضـريـبة الـناحـية وعـاد¼ـا في المـقاسمـة: مـناصـفة في أراضـي الـسقي ومـثالـثة أو مـرابـعة في 

الـغالـب، ومخـامـسة ومـسادسـة في المـزارع والـنواحـي الخـالـية مـن الـسكان التي يـزرعـها المسـتكرون أي 

المسـتأجـرون، ومـسابـعة ومـثامـنة وذلـك في الـنواحـي المـجاورة لـسواحـل البحـر والمـتاخمـة لأطـراف 

العدو. 

فإذا فرغ توزيعها أخذ المباشرون ما يخص الديوان من التوزيع. -

ثم يحرز ما لعله تأخر من الغلال... ويؤخذ منه ما يخص الديوان من نسبة المقاسمة. -
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ويـكمّل عـلى الـفلاح حـكم ضـريـبة ذلـك الـعمل ... ثم يـؤخـذ مـن حـاصـل الـفلاح بـعد الـرسـوم -

عُشـر مـا بـقي لـه... وفي بـعض نـواحـي الخـواص والاقـطاعـات يـؤخـذ ممـا بـقي لـلفلاح مـن كـل عشـرة 

 . 1أجزاء جزءا مما قل أو كثر حسابه

ذكر الإيراد في تعليق المياومة. -

شطبه على الجريدة المبسوطة على أبوابه. -

وبـالنسـبة لخـراج المـراعـي فـمن المـباشـريـن مـن يـورده ضـمن الهـلالي (الشهـري) عـندمـا يـقبضه عـلى شـهور الـسنة 

ويسـتخرجـه أقـساطـا. ومـنهم مـن يـورده في أبـواب الخـراجـي وهـو مـا يسـتخرج مـن أربـاب المـواشـي في كـل سـنة. 

ويـتوجـب عـلى المـحاسـب عـد الأغـنام مـن قـبل كـاتـب وشـاهـد ثم إيجـاب شـيئا مـعلومـا عـن كـل رأس. وقـد ذكـر 

الـنويـري أن مـن الـكتاب مـن يـورد المـصايـد والمـراعـي قـلما مسـتقلا بـعد الجـوالي وقـبل الخـراجـي. وأوضـح أن مـرد 

 . 2هذه الاختلافات هي بحسب آرائهم وعادات النواحي وما استقرت عليه قواعدها

وفي كلا الحالتين يتوجب على المحاسب:  

ذكر الإيراد أي الخراج في تعليق المياومة. •

شطبه على الجريدة المبسوطة على أبوابه أي المصنفة حسب كل نوع. •

وأوضـح الـنويـري مـسؤولـية المـحاسـب تجـاه تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة بسـداد خـراج الـنقص أي إن كـان هـناك أرض 

  . 3بائرة قبالة أرض مستثمرة لزمه القيام بخراج النقص لأنه عطلها مع قدرته على الانتفاع Ãا وزراعتها

والخـراج لـيس كـالـضريـبة لأنـه بمـثابـة إيجـار لـلأراضـي كـما فُـعل في أرض خيبر فهـي أمـلاك عـامـة ولا يحـق بـيعها فـقد 

سـأل عـمر t رجـلا اشـترى أرض خـراجـية : ممـن اشـتريـتها؟ فـقال مـن أربـاÃـا فـلما اجـتمع المـهاجـرون والأنـصار قـال 

عـمر t : هـؤلاء أربـاÃـا فهـل اشـتريـت مـنهم شـيئا ؟ فـقال : لا. قـال t: فـارددهـا عـلى مـن اشـتريـتها مـنه وخـذ 

. كـما لم يـفرض عـلى الأرض التي أسـلم أهـلها عـليها أي ضـريـبة أخـرى، فـقد فـرض محـمد بـن يـوسـف  4مـالـك

الـثقفي أخـو الحـجاج الخـراج عـلى أهـل الـيمن في الـعصر الأمـوي وهـم ممـن أسـلم عـلى أرضـه ، فـلما ولي عـمر بـن 

 . 5عبد العزيز t أبطل هذا الخراج ورسم ألا يؤخذ منهم إلا زكاة الزروع الشرعية أي العشر أو نصف العشر

1  النويري، مرجع سابق، ص259.
2  النويري، مرجع سابق، ص 264
3  النويري، مرجع سابق، ص 251.

4  القحف، د. منذر، السياسات المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، دار الفكر بدمشق، 1998، ص 28.
5  القحف، مرجع سابق، السياسات المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، ص 29.
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المـحاسـبة الـصناعـية: تـعرض الـنويـري بـالـتفصيل لـلمحاسـبة الـصناعـية، وذلـك لـصناعـة قـصب الـسكر ومـعاصـره. 

كـما ذكـر الآفـات والأضـرار التي تـصيب هـذه الـزراعـة. وتـعرض بـالـتفصيل لمـراحـل الـصنع لـبيان أثـرهـا المسـتندي 

والمحاسبي، فأوضح المراحل الصناعية التالية: 

النقل والتجميع في دار القصب. ا.

التنظيف والتطهير. ب.

الفصل والفرز. ت.

العصر. ث.

جمع المتحصل من العصر. ج.

التصفية. ح.

التعبئة والوزن. خ.

الغلي. د.

التصفية. ذ.

الطبخ. ر.

التقطير. ز.

التجفيف. س.

وبـيّن اخـتلاف طـرق الإنـتاج وضـرورة إشـارة المـحاسـب لـلطريـقة المـتبعة دون الإسـهاب. واعتبر هـذا الأمـر زيـادة 

عـن صـنعة الـكاتـب إنمـا لا اسـتغناء لـه عـنه. وذكـر كـذلـك المـنتج الأسـاسـي وهـو الـسكر أو مـا يـسمى بعسـل 

الـقصب، والـثانـوي وأسمـاه الخـابـية وهـي مـادة أردأ مـن عسـل الـقصب. وذكـر أسمـاء المـتحصلات كـالـضريـبة 

والوضعة واليد والخابية، والمعايير التي وضعها، الشكل (9-3): 

ما يعادلالمادةالمجال

2.50القند (بياض السكر)15-25 قنطارا

0.50العسل8-12 قنطارا

لأن كل فدان قصب يؤدي إلى 3 ضرائب
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الشكل (9-3) 

وتخـتلف صـناعـة قـصب الـسكر بـالـشام بـطرق الإنـتاج فـمنها مـا يـعتصر بـأحـجار المـاء ومـنها مـا يـعتصر بـالأبـقار أو 

بـالـسهام (أعـواد الخشـب) وعـلى المـباشـر أن يـلم بـطرق الـتصنيع لأنـه لا يسـتغني عـن مـعرفـته والإطـلاع عـليه. 

ومهمة المحاسب تحديد المتحصل باستخدام: 

تـعليق المـياومـة: ويـذكـر فـيها الـتاريـخ والمـحضر والمسـتخرج والمجـرى والمـباع والمـبتاع ا.

والمـصروف و زيـادات الأجـر و زيـادات الـضمانـات والـعطل وتـقريـر الأجـائـر وتـرتـيب أربـاب 

الاستحقاقات. 

تـنظيم مخـزومـة في كـل لـيلة ويـوم، تـعمل عـلى عـدة نـسخ، ويـذكـر فـيها المسـتخرج والمـحضر ب.

والمجرى والمصروف. 

تـنظيم عـمل شـامـل لجـميعه. لمـزيـد مـن الإطـلاع عـلى الـقوائـم ذات الـعلاقـة، انـظر الأشـكال: ت.

 .(18-2) ،(17-2) ،(16-2)

الشـطب قـبالـة كـل اسـم بمـا قـبضه مـفصلا بـتواريخـه مـن جـهة قـبضه لتسهـل عـليه محـاسـبة كـل نـفر ث.

عـند الاحـتياج إلى محـاسـبته. وأوضـح الـنويـري الارتـباط بين محـاسـبة الأجـور ومحـاسـبة الـتكالـيف 

فالشطب مرحلة تفيد فيما بعد في محاسبة الأجور. 

محـاسـبة المـواد: أوضـح الـنويـري أن كـاتـبها يحـتاج إلى ضـبط مـا يـصل إلـيه مـن حمـول الأمـوال والأصـناف ويـقابـل 

ذلـك مـا يـصل مـنها عـلى رسـائـله ويحـرره بـالـوزن والـذرع والـعدد والأحمـال عـلى اخـتلاف أجـناسـه وأنـواعـه 

وأوصـافـه... ومـا يـصل مـن الهـدايـا والـتقادم (جمـع تـقدمـة أي هـديـة) عـلى اخـتلافـها فـيضيف كـل نـوع إلى نـوعـه 

 . 1وصـنف إلى صـنفه وكـذلـك يحـرر مـا يـبتاعـه مـن الأصـناف التي تـدعـو الـضرورة إلـيها وجـرت الـعادة بـابـتياعـها

وتتلخص مراحل محاسبة المواد بالمراحل التالية: 

يـومـية محـاسـبة المـواد (جـريـدة) يـضبط فـيها المـواد الـواردة والمـنصرفـة، يـذكـر فـيها اسـم الـناحـية والمـتوقـع 1)

تحصيله (عبرة) والواصل من الغلال. 

1  النويري، مرجع سابق، ص 214.
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تـدقـيق المسـتند (رسـالـة الجـهة) مـع عبر¼ا والـواصـل فـعلا ووضـع رجـعة بـذلـك (كـشف تـسويـة حـساب) 2)

سـواء بـالمـطابـقة أو بـالعجـز مـع تحـليل أسـباب العجـز وتحـديـد الجـهة المـسؤولـة عـن ذلـك. مـع مـراعـاة الـنقص 

الطبيعي الناجم عن البلل. 

إعداد ميزان المراجعة. 3)

و يـتابـع الـنويـري في محـاسـبة مـواد (الـبيوت السـلطانـية) بـقولـه "ويحـتاج إلى بسـط أسمـاء مـن يـعامـل بـالحـوائـج... 

ويحـصر لـكل مـنهم مـا أحـضره في كـل يـوم فـإذا اجـتمع لـه مـن ذلـك مـا يـقتضي محـاسـبته جـرّد لـه محـاسـبة ضـم فـيها 

كـل صـنف إلى صـنفه وثمـنّه إمـا بـتعريـف الحسـبة أو بـعادة اسـتقرت بـه وأحـالـه بمـبلغ مـا وجـب لـه عـلى بـيت المـال أو 

. ومما سبق فإن النويري حدد:  1استدعى من بيت المال ما ينفق منه وأشهد عليه بقبضه ذلك"

أستاذا للمواد ومنه يعرف الاحتياجات المصروفة يوميا والتي على أساسها يتم: 1)

الحساب الجاري مع الموردين. 1)

تحـديـد حـد إعـادة الـطلب، "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل عـنده مـنها قـبل نـفاده بـوقـت يمـكن تحـصيله"، مـع 2)

مـراعـاة زمـن جـلب بـعض المـواد مـن بـلد آخـر، "إلى أن يـأتـيه ذلـك الـصنف مـن بـلد آخـر كـان المـباشـر تحـت 

 . 2درك إهماله"

أستاذا للموردين الذين يتعامل معهم ويتم العمل به على مرحلتين: 2)

الإحصاء: ما أحضره كل يوم (يعتمد على أستاذ المواد أعلاه). ▪

المحاسبة: وتتم على عدة مراحل: ▪

تصنيف الحسابات ثم تقييمها (تثمينها) وصولا لصافي الحق. •

إحالة المبلغ على بيت المال. •

أو السداد نقدا بجلب مسؤول الدفع. •

الاشهاد على ذلك. •

أستاذا للرواتب، ويتم الصرف بناء عليه:  3)

بذكر أسماء أرباب الرواتب وما يترتب لهم كل يوم. ▪

2  النويري، مرجع سابق، 223.

1  النويري، مرجع سابق، 223.

!225



ثم محاسبتهم مياومة أو مشاهرة (يوميا أو كل شهر). ▪

السداد صنفا أي عينا بأحد الأصناف أو حوالة أي ليقبض من بيت المال. ▪

مـع مـراعـاة خـصم كـمية اللحـم والـتوابـل عـن المـرضـى لأÛـم يـتحولـون إلى تـناول أطـعمة مسـلوقـة ▪

أو ما إلى ذلك. 
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المبحث الثاني 
معيار الموضوعية 

مقدمة 

المسـتثمر المسـلم حـريـص عـلى تجـنب الحـرام والابـتعاد عـن شـبهاتـه ويـسعى دائـما لـتنقية أعـمالـه واسـتثماراتـه 

وتـصفيتها مـن كـل شـائـبة وإثم حتى لا يـداخـله أدنى قـدر مـن الـسحت. وقـد كـان رسـول االله e يـسأل عـن مـصدر 

كـل مـا يـقدم إلـيه فـإن كـان حـلالا أكـل وإن كـان حـرامـا أو فـيه شـبهة اعـتذر. وكـذلـك فـعل الـصحابـة رضـوان االله 

1عـليهم ، فـأبـو بـكر t تـقيّأ شـيئا أكـله مـن عـامـل لـه احـترازا عـن دخـول الحـرام إلى جـوفـه بـعدمـا عـلم أن فـيه شـبهة. 

وأورد الـغزالي في إحـيائـه أنـه لـو أراد أن يشـتري مـن يـد إنـسان بحـث عـن ورعـه، فـإن كـان الـرجـل مجـهولا بحـث عـن 

. ثم أوضـح بـأن الشـراء دلـيل عـلى صـحة  2عـلامـة خـاصـة، و إلا يـرده إلى قـلب المسـتفتي لـينظر مـا الأقـوى في نـفسه

المـتعاطـاة، بـقولـه:  إذا اشـتريـت مـادة مـا انـقطع الـسؤال عـنها (أي مـن حـلال أم حـرام)، فـالشـراء يـؤدي إلى صـحة 

 . 3المتعاطاة إلا إذا كان عين المال حراما

والمـوضـوعـية هـي مـصطلح قـصد بـه مـعرفـة مـدى الـتزام الـباحـث الحـياد في عـمله بـإتـباعـه أسـلوبـا ومـنهجا محـددا 

مـبتعدا عـن الانحـياز الـشخصي. حـيث أن الـنتائـج التي يـتوصـل إلـيها شـخص معين بـاسـتخدام أسـالـيب مـعينة لـلقياس 

المـحاسـبي والإفـصاح يسـتطيع أن يـتوصـل إلـيها شـخص آخـر – مسـتقل عـن الـشخص الأول – بـتطبيق نـفس 

.وتتجـلى المـوضـوعـية في المـحاسـبة في الـتزام المـحاسـب أو المـراجـع لـلمنهج الشـرعـي سـواء في الـتسجيل  4الأسـالـيب

والـقياس والإفـصاح، خـاصـة عـندمـا يـلجأ إلى الـتقديـرات الـشخصية خـلال عـمله. لـذلـك لابـد أن تـكون لـديـه مـعالم 

تـساعـده في تـشكيل المـوضـوعـية التي تـتناسـب ومـعتقداتـه فـلا تخـالـفها، والمـدخـل المـعياري هـو الـذي يحـكم محـددات 

مـوضـوعـية المـحاسـب المسـلم عـند تـناولـه لـوظـائـف المـحاسـبة المـختلفة. أمـا بـالنسـبة لـلمبادئ المـحاسـبية المـقبولـة عـمومـا 

GAAP5 والتي تـشكل الحـقائـق التي يـقاس عـلى أسـاسـها مـعيار المـوضـوعـية بـالنسـبة لـغالـبية المـحاسـبين في الـعالم، فـإن 

1  [صحيح البخاري : 3554]
2  الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 204.
3  الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 205.

4  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 73، فقرة 114.
5  هذه الحقائق يعتبرها البعض حقائق مطلقة وآخرون حقائق نسبية
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1المـدخـل الإيجـابي يحـكم محـددات مـوضـوعـية هـذه المـبادئ فـيأخـذ مـا يـناسـب مـنهج المـحاسـبة الإسـلامـية ويـصحح أو 

يترك ما يخالفها. 

2وتـشكل مـصادر المـعرفـة الإسـلامـية مـصدرا هـامـا لـلموضـوعـية كـالـقرآن الـكريم والـسنة الشـريـفة والإجمـاع والـقياس 

والاسـتحسان والمـصالح المـرسـلة وسـد الـذرائـع والـعرف وشـرع مـن قـبلنا وقـول الـصحابي والاسـتصحاب، وذلـك لمـا 

فـيها مـن مـصادر غـنية. وسـوف نـتناول مـعيار المـوضـوعـية مـن خـلال مـوضـوعـية الـتسجيل والـقياس والإفـصاح 

والأهمية النسبية. 

3-2-1 موضوعية الكتابة أو التسجيل: 

أشـرنـا سـابـقا إلى أن الآيـة الـكريمـة ( يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم بـديـن إلى أجـل مـسمى فـاكـتبوه ولـيكتب 

بـينكم كـاتـب بـالـعدل ولا يـأب كـاتـب أن يـكتب كـما عـلمه اo فـليكتب ولـيملل الـذي عـليه الحـق ولـيتق 
اo ربـه ولا يـبخس مـنه شـيئا فـإن كـان الـذي عـليه الحـق سـفيها أو ضـعيفا أو لا يسـتطيع أن يمـل هـو فـليملل ولـيه بـالـعدل 
واسـتشهدوا شهـيديـن مـن رجـالـكم فـإن لم يـكونـا رجـلين فـرجـل وامـرأتـان ممـن تـرضـون مـن الشهـداء أن تـضل  
إحـداهمـا فـتذكـر إحـداهمـا الأخـرى ولا يـأب الشهـداء إذا مـا دعـوا ولا تسـئموا أن تـكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى 
أجـله ذلـكم أقسـط عـند اo وأقـوم لـلشهادة وأدنـى ألا تـرتـابـوا إلا أن تـكون تجـارة حـاضـرة تـديـرونهـا بـينكم 
فـليس عـليكم جـناح ألا تـكتبوهـا وأشهـدوا إذا تـبايـعتم ولا يـضار كـاتـب ولا شهـيد وإن تـفعلوا فـإنـه فـسوق 
بـكم واتـقوا اo ويـعلمكم اo واo بـكل شـيء عـليم)[الـبقرة : 282] تبين آلـية الـكتابـة الـعادلـة الـصادقـة 
كـما أرادهـا االله ( U ولا يـأب كـاتـب أن يـكتب كـما عـلمه اo ). وجـاء في تفسـير الآيـة الـكريمـة (ذلـكم 

أقسـط عـند اo وأقـوم لـلشهادة وأدنـى ألا تـرتـابـوا) [الـبقرة:282]، أن أقسـط تعني أعـدل، وأن أقـوم تعني أثـبت لهـا 
وأعون على أدائها، وأن أدنى ألا ترتابوا تعني أقرب ألا تشكوّ. 

6  راجع الفصل الثاني، المبحث الأول، المدخل الإيجابي.
1  راجع الفصل الثاني، المبحث الأول، منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي.
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إن آيـة الـكتابـة وهـي أطـول آيـة في الـقرآن الـكريم جـاءت بـعد الآيـات الـتالـية: 261: التي تحـث عـلى إنـفاق المـال، 

262-266: التي ذكـرت صـفات مـنفق المـال، 266: صـفات المـال، 267-269: نـصح للمنفقين، 270: 

الـرقـابـة الخـارجـية فـاالله  محـيط وعـالم بـكل إنـفاق، 271: أشـكال الإنـفاق سـرا وعـلانـية، 272: الـترغـيب بـالإنـفاق 

بـوجـوه الخير والإحـسان، 273: صـفات الفقير المسـتحق، 274: زمـن الإنـفاق وشـكله والأجـر مـن االله عـلى 

ذلـك، 275-279: أشـكال تـبادل المـال بـالـبيع أو بـالـربـا، 280: أدب الـديـون، 281: التحـذيـر مـن مخـالـفة مـا 

سـبق، 282: آيـة المـدايـنة أو الـكتابـة، 283: الـرهـان المـقبوضـة، 284: المـحاسـبة، يحـاسـب االله عـلى السـر والـعلن 

في المـعامـلات. وعـليه فـإن الـغايـة مـن الـكتابـة تحـقيق الـعدالـة، وأÛـا أقـوم لـلشهادة أي تعين عـلى أداء الـشهادة بـشكل 

1صـحيح، وأÛـا تـبعد الـريـبة والـشك. ولـقد اشـتق الـطحاوي (ت 321هـ=933م) مجـموعـة مـن الـقواعـد 

والأسس الواجب على الكاتب الالتزام Ãا، ويمكن تلخيصها: 

الهدف من الكتابة: "ومن العدل ألا يكتب بينهم إلا بعد علمه بالأسباب التي يراد الكتابة من أجلها". -

مـراعـاة مـا هـو مـتعارف عـليه: "ومـا أجمـعت عـليه الـعلماء واخـتلف فـيه الـفقهاء" ، أي عُـرف أهـل الـعلم -

وليس أي عُرف. 

الـوضـوح وعـدم الـغلط: "والـوجـوه التي يحـتاط Ãـا مـن ذلـك وتـقويم الألـفاظ التي تـنفي المـعاني لـيتوثـق -

للمكتوب له والمكتوب عليه". 

جـزاء المـخالـفة: "وقـد حـذر االله في كـتابـه مـن خـالـف أمـره  (فليحـذر الـذيـن يخـالـفون عـن أمـره أن تـصيبهم -

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)[النور :63]". لما لها من دور في تحقيق الرقابة. 
وقـد أطـلق الـفقهاء عـلى الـكتابـة والحـساب عـندمـا يجـتمعان مـعا مـصطلح صـناعـة الحـساب ويـرى ابـن خـلدون في 

مـقدمـته "أن صـناعـة الحـساب نـوع تـصرف في الـعدد بـالـضم والـتفريـق يُـحتاج فـيه إلى اسـتدلال كثير فـيبقى مـتعودا 

. أمـا الحـريـري فـيصف الـكتابـة بـقولـه: "إن صـناعـة الإنـشاء أرفـع وصـناعـة الحـساب أنـفع وقـلم  2لـلاسـتدلال والـنظر"

المـكاتـبة خـاطـب وقـلم المـحاسـبة حـاطـب وأسـاطير الـبلاغـة تـنسخ لـتدرس ودسـاتير الحسـبانـات تـنسخ وتـدرس ... 

. ويـرى الـقلقشندي أن المـحاسـبة أداة  3إن صـناعـة الحـساب مـوضـوعـة عـلى الـتحقيق ... وقـلم الحـاسـب ضـابـط

1 1الطحاوي، أبو جعفر،  الشروط الصغير، الجزء 1 ، ص 19.
2  ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، جزء 1 ، ص 429.

3  الحريري، القاسم بن علي، مقامات الحريري، دار صادر ببيروت، 1980، ص 186.
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تحـقيق الـعدل بمـا تـنتجه مـن بـيانـات تـساعـد في قـيام نـظام المـعامـلات بـقولـه: "ولـولا قـلم الحُـسّاب لأودت ثمـرة 

 ، 1الاكـتساب ولاتـصل الـتغابـن إلى يـوم الحـساب، ولـكان نـظام المـعامـلات محـلولا، وجـرح الـظلامـات مـطلولا"

وأÛـا أداة إثـبات وضـبط وتحـقيق "والـنقلة الأثـبات (الـثقات الـعدول) والـسفرة (الـكتبة) الـثقات وأعـلام الأنـصاف 

والانـتصاف (أن يـنتصف لغيره ويـنتصر لـه) والـشهود المـقانـع في الاخـتلاف". وبـيّن الـنويـري مـوضـوعـية محـاسـب 

الخـراج بـتدخـله في "الـتكملة بـالـقلم" لـتكملة ومـعالجـة مـا هـو زائـد أو نـاقـص في كـشوف المـزارعين بمـقتضى 

سـجلاتـه بـغية تحـقيق الـعدل حسـب رأيـه واجـتهاده ، "إن تمـيزت قـال مـا تـضمنته الـسجلات كـذا زائـد المـساحـة 

كـذا وإن نـقص مـزارع عـن سجـله في قـبالـة وزاد عـلى سجـله في قـبالـة أخـرى كـمّل عـليه مـا نـقص بمـقتضى سجـله 

وأورد مـا زاد في الـقبالـة الأخـرى زيـادة و لا يـنقل الـزائـد إلى الـناقـص ... إنني أرى في هـذا الـنقص تـفصيلا هـو 

  . 2طريق العدل والحق"

ويـدل خـط المـحاسـب، و تـعدد نـسخ الـثبوتـيات، وإمـكانـية مـناقـشة المسـتندات بـرأي الـنويـري عـلى مـوضـوعـية 

الـتسجيل بـقولـه: "و ُتـعمل عـلى عـدة نـسخ بحسـب المسـترفعين وإن شـاحَّـه (نـاقـشه) المسـترفـع لـزمـه أن يـوردهـا 

فـيما أورده في مـياومـته مـن سـائـر المتجـددات والأحـوال فيصير Ãـا المسـترفـع الـغائـب كـالمـباشـر الحـاضـر، ويعتبر خـط 

 . 3المحاسب دليل عليه"

وبـذلـك تـشكل الـكتابـة الأسـاس أو المـورد الـذي يـساعـد في تحـقيق الـعدل وبـالـتالي تـولـد الـثقة Ãـا طـالمـا اتـصفت 

، إضـافـة لـلاحـتراز مـن  4المـعلومـة بـالأمـانـة والـصدق وهـاتـان الـصفتان يـفرضـهما المـدخـل المـعياري كـما أوضـحنا

تـسجيل بـيانـات تعبر عـن قـيم مـواد محـرمـة. وبـناء عـليه فـالـتسجيل بـوصـفه الـعملية الأولى في الإثـبات إن اتـصف 

بـالـصدق أدى لـتولـيد الـثقة بـالمـعلومـات الـناتجـة، والـبعد عـن الـتدلـيس وإخـفاء مـا يجـب الإفـصاح عـنه، ولاسـيما مـا 

لـيس لـه قـيمة شـرعـية كـالمحـرمـات. أي أن مـوضـوعـية الـتسجيل تـشمل مـوضـوعـية الـبيانـات مـن أمـانـة وصـدق 

  . 5وحلال، وموضوعية المحاسب بتقديره الجيد للأمور من خلال الخبرات والكفاءات التي يجب أن يتصف Ãا

4 القلقشندي ، مرجع سابق ، جزء 1 ص 57 .
1  النويري، مرجع سابق، جزء 8 ، ص 251.

2  النويري ، مرجع سابق ، ص 272
3  راجع الفصل الثاني، منهج المحاسبة الإسلامية، المدخل المعياري.
4  راجع الفصل الثاني، مفهوم النظام المحاسبي، المحاسب وصفاته.
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والـتسجيل في المـحاسـبة الإسـلامـية يـكون عـينيا ونـقديـا ولا يـقتصر عـلى الـتسجيل الـنقدي، خـاصـة لأغـراض محـاسـبة 

الـزكـاة ومحـاسـبة الخـراج، فـفي محـاسـبة خـراج الـزراعـة يـذكـر الـنويـري: "هـذا حـكم الأرض التي تسجَّـل بـالـغلة، وأمـا 

  . 1ما يسجل بالنقد..."

وإذا كـان الـتسجيل لا تـسايـره عـملية الـدفـع الـنقدي الـفوري، فـيكون بـالاسـتحقاق كـما في محـاسـبة الـرواتـب 

والأجـور "ويـوجـب لـه عـن نظير مـدتـه اسـتحقاقـا... أي نجـعل مـا لـلجندي اسـتحقاقـا ثم عـند السـداد يُـغلق هـذا 

. وتتجـلى مـوضـوعـية الـتسجيل في تحـقيق الـعدالـة عـند الـنويـري عـندمـا يـرى ضـرورة احـتساب فـرق  2الاسـتحقاق"

الـسنة الهجـريـة عـن المـيلاديـة لأولـئك الـذيـن يـعملون في بـلاد تـتعامـل مـع الـتقويم الشمسـي بـقولـه: "ومـن الـعادة في 

غـالـب الأوقـات أن يُـسقط مـن اسـتحقاق أربـاب الاقـطاعـات في كـل سـنة إحـدى عشـر يـومـا وربـع الـيوم وهـي 

الـتفاوت بين الـسنة الشمسـية والـقمريـة ويبرز لـه مـا بـقي ويـعطيه المـثل مـن نسـبة الـبارز وقـد سـومـح بـذلـك في بـعض 

الأوقات دون بعض". 

وعـندمـا يـلجأ المـحاسـب إلى الـتقديـرات الـشخصية فـعليه أن يـتوخـى اليقين في عـمله فـإنـه أكـثر ورعـا كـالإثـبات 

. ولا يُـقصد بـغالـب الـظن التخـمين كـما  3المـكتوب أو شـهادة الـشهود الـعدول، فـإن تـعذر فـبغالـب الـظن اجـتهادا

ذكـرتـه الآيـة الـتالـية في الـقرآن الـكريم بـل غـالـب الـظن بـوجـود الشـيء أو عـدمـه لـقولـه ( Uإن الـظن لا يغني مـن الحـق 

  . 4شيئا)[يونس :35] فالظن لا يُنتفع به حين يُحتاج إلى اليقين

عـلى كـل حـال، فـإن اعـتماد الـفقه عـلى سـعر المـثل يحـد مـن الـتقديـرات الـشخصية سـواء في تحـديـد قـيمة الأصـول أي 

5بـتقييمها بـسعر المـثل أو بتحـديـد قـيمة المخـزون أي تـقويمـه بـسعر المـثل. كـما أن تـوافـر الـصفات التي ذكـرنـاهـا مـن 

ورع وأمـانـة وصـدق وكـفاءة ومـقدرة مـهنية تحـد مـن الشـطط في الـتقديـرات الـشخصية وتحجـمها. ولا شـك أن 

6الـتجاوز في تـقريـر الحـقوق وتـعيينها هـو مـن الـظلم والـعدوان وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وإن إعـطاء كـل ذي 

حق حقه هو من العدل الذي أمر به االله تعالى بقوله (إن اo يأمر بالعدل والإحسان)[النحل :90].  

5  النويري، مرجع سابق، جزء 8 ، ص 252.

6  النويري، مرجع سابق، جزء 8 ، ص 201.
7  الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج 2 ص 207.

1  تفسير الطبري
2  راجع الفصل الثاني، مقومات النظام المحاسبي، صفات المحاسب.

3  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 19، فقرة 6.
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 ، 1أمـا مـن حـيث تـوافـر شـكليات المـوضـوعـية كـالـوثـائـق والمسـتندات بـنسخة أو بـعدة نـسخ والـتواقـيع وخـط الـيد

فلابد من أن تتوافر فيها الصدق والمهنية. 

3-2-2 موضوعية القياس: 

يـرى الـباحـث أن المـيزان الـذي أشـار إلـيه االله U بـقولـه ( ويـا قـوم أوفـوا المـكيال والمـيزان بـالقسـط ولا تـبخسوا الـناس 

أشـياءهـم ولا تـعثوا في الأرض مفسـديـن) [هـود : 85] إنمـا يـشمل المـحاسـبة لأÛـا مـيزان الأعـمال ومـكيالـه، ومـا 
المـيزانـية إلا مـيزان لأعـمال أي مـنشأة، فـفيها تُـقفل نـتيجة الـفترة سـواء كـانـت ربحـا أم خـسارة وÃـذا الإقـفال 

يـتحقق الـتوازن. والآيـة الـكريمـة تـدعـو إلى تحـقيق مـوضـوعـية هـدفـها الـعدل كـما تنهـى عـن بخـس الآخـريـن أشـياءهـم 

سـواء في تـقييمها أو تـقويمـها. ومـا دون هـذه المـوضـوعـية فـيدخـل في قـولـه تـعالى ( ويـل للمطففين الـذيـن إذا اكـتالـوا 

عـلى الـناس يسـتوفـون وإذا كـالـوهـم أو وزنـوهـم يخسـرون) [المطففين:1-2]. وعـليه فـإن مـوضـوعـية الـقياس في 
الـفقه الإسـلامـي تـتلخص بـاعـتماده عـلى أدوات تـتصف بـالمـوضـوعـية والـعدل، كـسعر المـثل ومـعالجـة مـسألـة تغير 

أسعار النقود والتسجيل بنوعيه العيني والنقدي إضافة للاعتراف بالربح عند ظهوره أو بالإنتاج. 

إن المـحاسـب عـندمـا يـلجأ إلى الـقياس فـإنـه يـسعى لاحـتساب نـتيجة الـفترة بمـقابـلة إيـرادا¼ـا ومـصاريـفها. وإذا كـان 

الـتقويم بـسعر الاسـتبدال قـد حـل مـشكلة الحـيطة والحـذر ، فـإن سـعر المـثل في الـفقه الإسـلامـي وهـو سـعر الـعرض 

والـطلب الـعادلين حسـب ظـروف الـسوق وبـالـتراضـي أي مـع مـوافـقة ذوو الـشأن، قـد سـبق نـظريـة الـقيمة 

الاسـتبدالـية بمـئات السنين. فـبسعر المـثل تـقوّم الأصـول وتـقاس دون وكـس ولا شـطط. وقـد تـعرض الـغزالي إلى 

الـتقويم عـند كـل فـترة محـاسـبية دون الحـاجـة إلى تـقويم الحـوائـج الـيومـية لمـا فـيها مـن عـبء لا يحـتمل. فـقال:"... ثم 

المـحاسـبة في كلـ مـدة، ثم الـتقويم بحسـب مـا يـقع عـليه الـتراضـي... فـتجتمع في الـذمـة تـلك الـقيم. فـإذا وقـع الـتراضـي 

عـلى مـقدار مـا فـينبغي أن يـلتمس مـنهم الإبـراء المـطلق لا تـبقى عـليه عهـدة إن تـطرّق إلـيه تـفاوت في الـتقويم، فهـذا 

مـا يجـب الـقناعـة بـه، فـإن تـكليف وزن الـثمن لـكل حـاجـة مـن الحـوائـج في كـل يـوم وسـاعـة تـكليف شـطط، وكـذا 

. ويـرى  2تـكليف الإيجـاب والـقبول وتـقديـر ثمـن كـل قـدر يسـير مـنه فـيه عسـرة وإذا كـثر كـل نـوع سهـل تـقويمـه"

4  راجع الفصل الثاني، مفهوم الرقابة
1  الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج2، ص 68.
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، كـما اسـتخدم في قـياسـه لـلإيـرادات المـتوقـعة طـريـقة  1الـنويـري أن يـنظر المـحاسـب إلى سـنة نظيرة لمـقارنـة الـقياس

تحـليلية بـتقديـر إيـراد ثـلاث سـنوات مـقبلة (جـيدة) ومـتوسـطة ومجـدبـة (رديـئة) وذلـك لـتقديـر الإيـراد المسـتحق أو 

. أمـا الـوزيـر عـلي بـن عيسـى فـقد اسـتخدم نـظام العبرة لـتقديـر الإيـرادات وهـو عـبارة عـن أخـذ  2الـواجـب تحـصيله

 . 3متوسط الإيرادات المالية لسنتين إحداهما مرتفعة الإيراد والثانية منخفضة الإيراد فيجمعهما ويأخذ نصفيهما

. كـما حـافـظ الـفقه الإسـلامـي عـلى الـتسجيل العيني  4وقـد عـالج الـفقهاء مـسألـة الـنقود بـوصـفها وحـدة قـياس

والـنقدي دون الإصـرار عـلى تحـويـل كـل شـيء إلى نـقود سـائـلة أو مـا يـقابـلها، فـكان هـناك قـوائـم نـقديـة وأخـرى 

عينية خاصة في محاسبة الزكاة، ويحقق ذلك عدة أهداف: 

.1 . 5سهولة الاحتساب

عدم التأثر بحالات الكساد والتضخم ونقص السيولة. 2.

تجنب فروقات أسعار النقود. 3.

تعدد واحدات القياس. 4.

أمـا قـاعـدة الاعـتراف بـالـربـح بـالإنـتاج أو عـند ظـهوره، فـقد دلـت عـليه الآيـة الـكريمـة ( وآتــوا حــقه يــوم 

حـصاده)[الأنـعام : 141]، فـالإنـتاج الـزراعـي خـاصـة يـتميز بـاخـتلاف دوراتـه الإنـتاجـية لـذلـك فـزكـاتـه عـند 
حـصاده مـن نـفس نـوع الـزرع أو بمـا يـقابـله قـيمة. وكـذلـك زكـاة الـدخـل، فبمجـرد ظـهور الـربـح اسـتحقت زكـاتـه 

مـع إمـكانـية تجـميعه لـكل فـترة (عـام مـثلا) وتـزكـيته، وفي ذلـك يـقول الـغزالي: "فـإذا كـان قـد ظهـر مـن الـربـح شـيء 

 . 6فالأقيس أن زكاة نصيب العامل على العامل وأنه يملك الربح بالظهور"

3-2-3 الأهمية النسبية: 

بين رسـول االله e الأهمـية النسـبية بمـثال عـن رجـلين تـصدق أحـدهمـا بـدرهـم وتـصدق الـثاني بمـائـة ألـف درهـم إلا أن 

الأول تبرع بـنصف مـالـه والـثاني تبرع بجـزء بسـيط مـن مـالـه فـالسـبق لـلأول مـع قـلة مـا دفـعه نسـبة لـرأس مـالـه، فـقال: 

"سـبق درهـم درهمـين ، قـالـوا: وكـيف ذلـك يـا رسـول االله؟ قـال: كـان لـرجـل درهمـان فـتصدق بـأحـدهمـا فـانـطلق 

2  النويري، مرجع سابق، ج 8، ص 248
3  النويري، مرجع سابق، ص 295

4  الزهراني، مرجع سابق، ص 102.
5  راجع الفصل الأول، النقود وسعر صرفها، والأسعار والمستوى العام لها.

6  راجع الفصل الثالث، محاسبة الزكاة، شرائح زكاة الإبل مثلا.
1  الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج 2، ص 68
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. ونـقل الـعز بـن عـبد السـلام عـن الـشافـعي بـأن  1رجـل إلى عـرض مـالـه فـأخـذ مـنها مـائـة ألـف درهـم فـتصدق Ãـا"

المـال الـعظيم لا ضـابـط لـه لأنـه يخـتلف بـاخـتلاف همـم الـناس فـقد يـرى الفقير المـدقـع الـديـنار عـظيما بـالنسـبة إلـيه 

 . 2والغني المُكثر قد لا يرى المئين (المئات) عظيمة بالنسبة إلى غناه

إن المـحاسـب يـضطر أحـيانـا لـلنظر مـن زاويـة أهمـية الشـيء في بـعض الحـالات سـواء في الـتسجيل أو في الـقياس أو 

في الإفـصاح وذلـك لأسـباب عـدة. فـكما رأيـنا في مـوضـوعـية الـقياس فـإن الـغزالي رأى في الـقياس لـكل حـاجـة مـن 

الحوائج في كل يوم وساعة فيه تكليف شطط واكتفى بالقياس لكل فترة.  

وقـد تـعرض الـفقهاء لـقاعـدة مـثيلة هـي قـاعـدة الـكثرة والـقلة. واسـتخدمـها الـنويـري في محـاسـبة الإيجـار عـندمـا تـعرض 

لمـشكلة قـياس إيـراد مـسكن مـؤجـر ضـمن بسـتان فـأتـبع المـسكن للبسـتان واعتبره فـرعـا لـه بـقولـه والـفرع يـتبع الأصـل 

. كـما أشـار لـلأهمـية النسـبية بـقولـه "بحـيث لا يخـل بشـيء ممـا وقـع لـه في مـباشـرتـه (محـاسـبته) قـلّ أو  3و لا يـنعكس

، وطـلب مـن المـحاسـب أن يبين المـتميز مـن الأحـداث والـعمليات دون الـنظر لـلأشـياء قـليلة الأهمـية ويـفصل  4جـلّ"

. وذكرـ الغـزالي في ماـ يستـند الشـك فيـه إلى سبـب في المال لا  5كـل سـنة بـأخـرى "ضـرورة إبـراز المـتميز مـنها بـسنيه"

في حـال المـالـك بـأن نسـبة المـال الحـرام إلى نسـبة المـال الحـلال هـو مـقياس بين الامـتناع عـن الشـراء مـن هـذه الأسـواق 

أو عـدم الامـتناع فـقال: "أنـه إذا طُـرح في سـوق أحمـال مـن طـعام غـصب واشـتراهـا أهـل الـسوق فـليس عـلى مـن 

يشـتري في تـلك الـبلدة وذلـك الـسوق أن يـسأل عـما يشـتريـه إلا أن يظهـر أن أكـثر مـا في أيـديـهم حـرام فـعند ذلـك 

. وأشـار الـغزالي إلى مـا يـسمى  6يجـب الـسؤال فـإن لم يـكن هـو الأكـثر فـالـتفتيش مـن الـورع ولـيس بـواجـب"

بـالـوسـوسـة وهـي عـكس الـتساهـل والـعفو داعـيا لمـوضـوعـية صـاحـب الـعلم والخبرة بـقولـه: "فـرب مـوسـوس يـنفر عـن 

كـل شـيء، ورب شـره مـتساهـل يـطمئن إلى كـل شـيء. ولا اعـتبار Ãـذيـن القلبين. وإنمـا الاعـتبار بـقلب الـعالم 

 . 7الموفق، المراقب لدقائق الأحوال"

2  [مسند أحمد : 8573]
3  العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مرجع سابق، ج 2، ص 123.

4  النويري، مرجع سابق، ج 8، ص 233
5  النويري، مرجع سابق، ج 8، ص 272
6  النويري، مرجع سابق، ج 8، ص 288

7  الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج 2، ص 199.

1  الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج 2، ص 195.
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وعـليه فـإن فـقه المـحاسـبة قـد أنـتج مـوضـوعـية في جمـيع مـراحـل الـعمل المـحاسـبي سـواء في المسـتندات أو في المـحاسـب 

نـفسه أو في الـنظام المـحاسـبي أو عـلى مسـتوى المـجتمع كـكل. ولم يـقتصر عـلى نـاحـية دون أخـرى، فـاسـتندت 

. فـقاعـدة الـتسجيل  1هـذه المـوضـوعـية إلى المـدخـل المـعياري، أمـا مـا اسـتجد مـن مـعامـلات يسـتند إلى المـدخـل الإيجـابي

تـرتـبط ارتـباطـا وثـيقا بـالمـوضـوعـية، وهـي بـدورهـا أسـاس لـقاعـدة المـقارنـة. كـما تـساعـد مـوضـوعـية كـل مـن الـقياس 

والإفصاح لنتائج عادلة تساعد في إحكام الرقابة. 

2  راجع الفصل الثاني، منهج المحاسبة، المدخل المعياري والمدخل الإيجابي
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المبحث الثالث 
معيار الشخصية الاعتبارية أو المعنوية  

مقدمة 

تـعرض الـفقهاء لـلشخصية الاعـتباريـة مـنذ الانـطلاقـة الأولى لـلخلافـة الإسـلامـية في المـديـنة المـنورة أي في الـقرن 

الـسابـع المـيلادي بـإنـشائـهم بـيت المـال ومـعالجـتهم لـلوقـف ولشـركـات الأعـمال وفي محـاسـبة الجـيوش. ولـيس 

صـحيحا بـأن الحـاجـة لـلشخصية الاعـتباريـة ظهـرت بـأواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر مـن خـلال الحـاجـة لاسـتثمار أمـوال 

كثيرة في المشـروعـات الاقـتصاديـة والتي يعجـز الأفـراد عـن تـقديمـها ممـا اقـتضى ظـهور الشـركـات المـساهمـة التي يعجـز 

المـساهمـون فـيها عـن إدار¼ـا بـأنـفسهم بـل يـنتخبون مجـلس إدارة يـفوض بـدوره مجـموعـة مـن المـديـريـن لـيقومـوا بـأعـمال 

 . 1الشركة نيابة عنهم مما هيأ للإدارة القيام بوظيفتها بشكل منفصل عن ملاك المشروع

أمـا رفـض افـتراضـات الـشخصية الاعـتباريـة المـعتمدة عـلى أسـاس حـقوقـي بـاعـتبار الاقـتصاد هـو المحـرك الأسـاسـي 

لـلمجتمع والـذي بـدوره يحـدد إطـار الـعلاقـات الاجـتماعـية لأن الـقانـون مـا هـو إلا محـاولات لإقـرار هـذه الـعلاقـات 

، فـهو مـرفـوض في الـفقه الإسـلامـي لاخـتلاف المـنهج، فـكما ذكـرنـا في  2ولـتنظيمها في مـراحـل الـتطور الاجـتماعـي

مـنهج المـحاسـبة الإسـلامـية فـالـثوابـت تـنتمي لـلمدخـل المـعياري ولا يسـتطيع مـن يـدعـي الإسـلام تجـاوز هـذه الـثوابـت. 

فاـلقـانوـن هوـ الشرـيعـة الإسلامية، وكذـلكـ فإـن الاقتـصاد تحكمه ثوـابتـ الاقتـصاد الإسلامي الذـي ينـتمي أصلا 

للشـريـعة الإسـلامـية. فـالشـركـة في الـفقه الإسـلامـي تـقوم عـلى معنى الـوكـالـة والأمـانـة وتـكون هـيئة مـديـري الشـركـة 

وكـيلة عـن أصـحاب الأسـهم وعـملها يـنوب عـنهم، لـكن الالـتزامـات تسـتقر في الـنهايـة في ذمـم الشـركـاء أنـفسهم 

  . 3أي أن الفقه الإسلامي لا يعترف بذمة مالية مستقلة للشخصية الاعتبارية بمعزل عن ذمم الشركاء

3-3-1 الشخصية الاعتبارية في محاسبة بيت المال  

1 القاضي، د. حسين، نظرية المحاسبة، مرجع سابق، ص 323.
2 القاضي، د. حسين، نظرية المحاسبة، مرجع سابق، نقلا عن د. حلمي محمود نمر ، ص 348.

3 الزحيلي، د. وهبة، بيع الأسهم، من بحوث الندوة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند، مجلة الاقتصاد الإسلامي بدبي، 
1999، المجلد 18، العدد 210، ص 41.
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بـيت المـال هـو المـكان الـذي يـضم الأمـوال المتجـمعة مـن الـزكـاة والمـغانم والخـراج لـتكون تحـت يـد الخـليفة أو الـوالي 

  . 1يضعها فيما أمر االله به أن توضع بما يصلح شؤون الأمة في السلم والحرب

إيـرادات بـيت المـال: تـتأتـى إيـرادات بـيت المـال مـن الخـراج (تـسمى الـفيء أيـضا) والجـزيـة وعـشور الـتجارة 

وخُـمس الـغنائـم والـزكـاة وغيرها. وذكـر المـاوردي أن كـل مـال اسـتحقه المسـلمون ولم يتعين مـالـكه مـنهم فـهو 

مـن حـقوق بـيت المـال. فـإن قُـبض صـار بـالـقبض مـضافـا إلى حـقوق بـيت المـال سـواء أَدَخـل إلى حـرزه أو لم 

. أي هـو بمـثابـة الـشخصية الاعـتباريـة، ويجـب إيـداع  2يـدخـل لأن بـيت المـال عـبارة عـن الجـهة لا عـن المـكان

المـتحصلات الـيومـية في بـيت المـال يـومـيا وعـلى محـاسـبه تـفصيل ذلـك "حمـل مـال الـضمان مـياومـة إلى بـيت المـال... 

 . 3تفصيل وجوه خرج المياومة"

أمـا الـنويـري فـقد اعتبر أن كـل مـال لم تـعرف جهـته يـودع كـحساب أمـانـة في الـيومـية بـقولـه: "تـسوغ (تـودع) في 

 ، 4بـيت المـال نظير المجـرى وإذا عـرفـت جهـته يـقوم بـوضـعه في جـريـدتـه (ثـبوتـيات يـومـيته) ويخـصمه مـن مـقبوضـاتـه"

كـما اعتبر كـل إيـداع غير الإيـرادات هـو مـن بـاب الـتأمـينات أو الأمـانـة فـتودع في بـيت المـال وإذا عـرفـت جهـته 

المـودع لهـا يـتم إحـالـته إلـيها ويشـرح الـنويـري آلـية الـتسجيل والمـعالجـة المـحاسـبية بـدقـة فـيقول "وكـذلـك إذا أحـال 

ربّ اسـتحقاق غير ثمـن مـبيع أو غيره عـلى جـهة عـاد¼ـا تحـمل إلى بـيت المـال سـوّغـه (أودعـه) ذلـك المـال في بـيت 

المـال وأوصـله إلى تـلك الجـهة ، والـتسويـغ في بـيت المـال هـو نظير المجـرى (طـريـقة إيـداع الحـساب المـقابـل) وإذا 

وصـل إلـيه اسـتدعـاء مـن جـهة مـن الجـهات أو وصـول (جمـع إيـصال) وضـعه في جـريـدتـه وخـصمه بمـا يـقبضه لـربـه 

ويُشهد عليه بما يقبضه ويورد جميع ذلك في تغليق المياومة (عند إقفاله لليومية)". 

مـصارف و نـفقات بـيت المـال: لـبيت المـال نـفقات مخـصصة بـإيـرادات محـددة لا مجـال مـعها لـلاجـتهاد، وهـناك 

مصارف على سبيل الأمانة، وهناك مصارف حسب رأي واجتهاد آمر الصرف. 

وقـد ذكـر المـاوردي أن كـل حـق وجـب صـرفـه في مـصالح المسـلمين هـو حـق عـلى بـيت المـال، فـإذا صـرف في وجـهه 

صـار مـضافـا إلى الخـراج مـن بـيت المـال، سـواء أخـرج مـن حـرزه أو لم يخـرج، لأن مـا صـار إلى عـمال المسـلمين أو 

4 الخطيب، عبد الكريم، السياسة المالية في الإسلام، 1975، دار المعرفة ببيروت، ص 48.
1 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق ، ص 262.

2 الصابي، الوزراء، مرجع سابق ص 11
3 النويري ،  مرجع سابق ، ص 219.
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خـرج مـن أيـديـهم فـحكم بـيت المـال جـار عـليه في دخـله إلـيه وخـرجـه عـنه. والأمـوال التي يسـتحقها المسـلمون ثـلاثـة 

أقسام: فيء وغنيمة وصدقة.  

o .(آمر الصرف) 1فأما الفيء فمن حقوق بيت المال لأن مصرفه موقوف على رأي الإمام

o ـا مسـتحقة لـلغانمين الـذيـن تـعينوا بحـضور الـوقـعة لا يخـتلفÛوأمـا الـغنيمة فليسـت مـن حـقوق بـيت المـال لأ

مصرفها برأي الإمام ولا اجتهاده في منعهم.  

o أمـا خُـمس الـفيء والـغنيمة، فـيقسم ثـلاثـة أقـسام، قـسم مـنه غير مـعيّن: أي يـكون مـن حـقوق بـيت المـال

وهـو سـهم الـرسـول e المـصروف في المـصالح الـعامـة والمـوقـوف مـصرفـه عـلى رأي الإمـام واجـتهاده. وقـسم مـنه 

مـعيّنا: لا يـكون مـن حـقوق بـيت المـال وهـو سـهم ذوي الـقربى لأنـه مسـتحق لجـماعـتهم فتعين مـالـكوه 

وخـرج عـن حـقوق بـيت المـال بخـروجـه عـن اجـتهاد الإمـام. وقـسم يـكون أمـانـة: أي أن بـيت المـال فـيه حـافـظا 

 . 2له على أهله وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل إن وجدوا دفع إليهم وإن فُقدوا أُحرز لهم

o وأمـا الـصدقـة (الـزكـاة): فـضربـان: صـدقـة مـال بـاطـن فـلا يـكون مـن حـقوق بـيت المـال لجـواز أن يـنفرد أربـابـه

بإخراج زكاته في أهلها. والضرب الثاني، صدقة مال ظاهر، كأعشار الزروع والثمار وصدقات المواشي. 

ثم قسَّم الماوردي المستحق على بيت المال إلى ضربين:  

o أحـدهمـا مـا كـان المـال فـيه حـرزا فـاسـتحقاقـه معتبر بـالـوجـود فـإن كـان المـال مـوجـودا فـيه كـان مـصرفـه في

جهاته مستحقا وعدمه مُسقط لاستحقاقه.  

o  :والضرب الثاني أن يكون بيت المال له مستحقا وهو على ضربين

أحـدهمـا أن يـكون مـصرفـه مسـتحقا عـلى وجـه الـبدل كـأرزاق الجـند وأثمـان الـكراع والسـلاح 1.

فـاسـتحقاقـه غير معتبر بـالـوجـود وهـو مـن الحـقوق الـلازمـة مـع الـوجـود والـعدم. فـإن كـان 

موجودا عجل دفعه، وإن كان معدوما وجب فيه على الانظار.  

والـثاني أن يـكون مـصرفـه مسـتحقا عـلى وجـه المـصلحة والإرفـاق دون الـبدل فـاسـتحقاقـه معتبر 2.

بـالـوجـود دون الـعدم، فـإن كـان مـوجـودا في بـيت المـال وجـب فـيه وسـقط فـرضـه عـن المسـلمين، 

وإن كـان مـعدومـا سـقط وجـوبـه عـن بـيت المـال. وكـان مـن فـروض الـكفايـة ، إن عـم ضـرره، 

4 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق ، ص 263-262.
1 لأنها من الثوابت.
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عـلى كـافـة المسـلمين حتى يـقوم بـه كـل مـنهم مـن فـيه كـفايـة كـالجـهاد. ولـو ضـاق عـن كـل واحـد 

مـنهم كـان لـولي الأمـر إذا خـاف الـضرر والـفساد أن يـقترض عـلى بـيت المـال مـا يـصرفـه في 

. وعـليه  ، عـملا بحـديـث رسـول االله e "في المـال حـق سـوى الـزكـاة" 2الـديـون دون الإرفـاق 1

رخـصّ الـشاطبي لـبيت المـال الاسـتقراض في الأزمـات وأسمـاه بـالـتوظـيف بـقولـه: "الاسـتقراض في 

الأزمـات إنمـا يـكون حـيث يـرجـى لـبيت المـال دخـل يـنتظر وأمـا إذا لم يـنتظر شـيء وضـعفت 

 . 3وجوه الدخل بحيث لا يغني فلا بد من جريان حكم التوظيف"

أمـا أبـو يـوسـف فـقد مـيّز بين الـنفقات الـعامـة التي تـترتـب عـلى بـيت المـال وبين الـنفقات التي يـتكلف Ãـا أصـحاÃـا 

المسـتفيديـن مـن إنـفاقـها عـندمـا تـعرض لـنفقات حـفر الأÛـار، فـنفقة حـفر الأÛـار وكـراهـا مـن مـسؤولـية بـيت المـال أمـا 

نـفقة الأÛـار الـفرعـية (الـسواقـي) التي يجـرهـا أصـحاب الأراضـي والمـزارع لأراضـيهم وكـرومـهم فهـي عـليهم ولـيس 

. وعـمل الـوزيـر عـلي بـن  . واعتبر أبـو يـوسـف رواتـب الـقضاة والـعمال مـن مـصارف بـيت المـال 5عـلى بـيت المـال 4

عيسـى عـلى خـفض الـرواتـب المـترتـبة عـلى بـيت المـال لـتحقيق الـتوازن فـيه، فـقال ردا عـلى الـوزيـر الـذي سـبقه: "مـا 

اسـتغللته مـن هـذه الـضياع ووفـرتـه مـن أرزاق تمـمت بـه عجـز الـدخـل عـن الـنفقات المسـرفـة حتى اعـتدلـت الحـال، 

فـلم أمـد يـدي إلى بـيت مـال الخـاصـة... وأنـت كـنت تـعول في الـنفقات عـلى مـا كـنت تحـولـه مـن بـيت مـال الخـاصـة 

 . 6إلى بيت مال العامة فترضي به الحاشية وتخرب به بيت المال"

مـوازنـة بـيت المـال: جـعل ابـن قـدامـة مجـلسا لـبيت المـال وهـو مـا نـسميه الـيوم بـالمـوازنـة ،بحـيث يـنفرد المـتولي لـه بـالـنظر 

بـالخـتمات المـرفـوعـة مـنه والـواردة مـن ديـوان الـنفقات والمـقابـلة بمـا يـثبت فـيها مـن الحسـبانـات ومـا يـدل عـليه ديـوان 

الـنفقات مـن الـصكاك والاطـلاقـات المـنشأة مـن هـذا الـديـوان، فـيجب أن يـكون الـكاتـب المـفرد Ãـذا المجـلس 

. وعـيّن الـوزيـر عـلي بـن عيسـى في عـام (315 هـ=927م)  7مـشغولا بـالمـقابـلة بـذلـك، وإخـراج الخـلاف فـيه

إبـراهـيم بـن أيـوب لـيتتبع أعـمال صـاحـب بـيت المـال فـيما كـان يحـدده ومـا كـان يـطلقه ويـصرفـه مـن الأمـوال في كـل 

يـوم ومـطالـبته بـالـروزنـامجـات في كـل أسـبوع والهـدف مـن هـذا الإجـراء هـو أن يـصبح الـوزيـر عـلى عـلم بمـا كـان يـرد 

2 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق ، ص 264.
3  [سنن الترمذي: 596]

4 الشاطبي ، الاعتصام ، ج 2 ، ص 305.
1  القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص 110.
2  القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص 186.

3  الصابي، الوزراء، مرجع سابق، ص 316.
4 ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص 35.
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إلى بـيت المـال وبمـا كـان يخـرج مـنه ومـا كـان يـبقى فـيه أولا بـأول. خـلافـا لمـا كـان الـعمل جـاريـا عـليه قـبل ذلـك 

 . 1فكان الرسم إذا عُملت الختمة لم ترفع إلى الديوان للشهر الأول إلا في النصف من الثاني

محـاسـبة بـيت المـال: ذكـر الـنويـري الـدورة المسـتنديـة لمـحاسـبة بـيت المـال لـكل مـن الإيـرادات والـنفقات. فـبالنسـبة 

لإيـرادات بـيت المـال: "فـعُمدَتـه عـلى ضـبط مـا يـدخـل إلـيه ومـا يخـرج مـنه، ويحـتاج في ضـبط مـا يـصل إلـيه مـن 

الأمـوال إلى أن يـقيم لـكل عـمل مـن الأعـمال وجـهة مـن الجـهات أوراقـا مـترجمـة بـاسـم الـعمل أو الجـهة، ووجـوه 

أمـوالهـا، فـإذا وصـل إلـيه المـال وضـع الـرسـالـة الـواصـلة قـريـبة مـن ذلـك الـعمل، ثم شـطبها بمـا يـصح عـنده مـن الـواصـل 

إلـيه، وذلـك بـعد وضـعه في تـعليق المـياومـة، فـإن صـح الـواصـل صـحبة الـرسـالـة كـتب لمـباشـر ذلـك الـعمل رجـعةً 

بـصحته، وإن نـقص ضّـمن رجـعته مـن جمـلة كـذا، واسـتثنى بـالعجـز والـرد، وبـرز بمـا صـح، وأعـاد الـرد عـلى مـباشـر 

ذلـك الـعمل وأثـبت في بـيت المـال مـا صـح فـيه، فـإن كـان العجـز عـن اخـتلاف الـصنج (مـا يـوزن بـه) عـينه في رجـعته 

ولاشـيء عـلى مـباشـر الـعمل، وإن كـان مـع اتـفاقـها فـلا يـعتد لمـباشـر الـعمل أو الجـهة إلا بمـا صـح في بـيت المـال. 

ويحـتاج كـاتـب بـيت المـال إذا عـمل جـامـعةً لـسنة إلى أن يـضم كـل مـال وصـل إلـيه إلى مـا هـو مـثله، مـن الخـراج 

والجـوالي والأخمـاس وغير ذلـك بحسـب مـا يـصل إلـيه (تمـييز نـوعـي لـلإيـرادات)، ويـفصل جمـلة كـل مـال بـنواحـيه التي 

وصـل مـنها، ويسـتشهد فـيه بـرسـائـل الحـمول (تمـييز حسـب المـنطقة الجـغرافـية لـلإيـراد)، ويـضيف إلى جمـلة مـا انـعقد 

عـليه صـدر الجـامـعة مـن الأمـوال مـا انـساق عـنده مـن الحـاصـل إلى آخـر الـسنة التي قـبلها، ويـفذلـك ويـعرف مـا لـعله 

صـرفـه مـن نـقد بـنقد في تـواريخـه، ويسـتقر بـالجـملة بـعد ذلـك، ثم يشـرع في الخـصم، فـيبدأ مـنه بمـا حمـله إلى المـقام 

عـلى يـد مـن حمـل عـلى يـده وتسـلمه.... ثم يـذكـر مـا نـقله إلى الخـزانـة ويسـتشهد فـيه بـرجـعاتـه.... فـإذا تـكامـل 

الحمل والمصروف عقد عليهما جملةً وساق ما بقى إلى الحاصل". 

أمـا بـالنسـبة لـلمصاريـف فـأورد الـنويـري أن "طـريـق مـباشـر بـيت المـال في ضـبط المـصروف أن يبسـط جـريـدةً عـلى 

مـا يـصل إلـيه مـن الاسـتدعـاءات والـوصـولات مـن الجـهات، وأسمـاء أربـاب الاسـتحقاقـات، والجـامـكيات والـرواتـب 

والـصلات، ومـا هـو مـقرر لـكل مـنهم في كـل شهـر بمـقتضى تـوقـيعهم أو مـا شهـدت بـه الاسـتئمارات الـقديمـة 

المخـلدة في بـيت المـال، ويشـطب قـبالـة كـل اسـم مـا صـرفـه لـه عـلى مـقتضى عـادتـه إمـا نـقداً مـن بـيت المـال، أو 

حـوالـة تُـفرَّع عـلى جـهة تـكون مـقررة لـه في تـوقـيعه، ويـوصـل إلى تـلك الجـهة مـا فـرّعـه عـليها، وكـذلـك إذا أحـال 

رب اسـتحقاق غير ثمـن مـبيع أو غيره عـلى جـهة عـاد¼ـا تحـمل إلى بـيت المـال سـوغ ذلـك المـال في بـيت المـال 

5  الزهراني ، الوزير العباسي، مرجع سابق، ص 101.
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وأوصـله إلى تـلك الجـهة والـتسويـغ في بـيت المـال هـو نظير المجـرى وإذا وصـل إلـيه اسـتدعـاء مـن جـهة مـن الجـهات 

أو وصـول وضـعه في جـريـدتـه، وخـصمه بمـا يُـقبضه لـربـه ويشهـد عـليه بمـا يـقبضه ويـورد جمـيع ذلـك في تـعليق 

 . 1المياومة"

ويمكن تصور مراحل محاسبة بيت المال على الشكل التالي: 

تـسجيل المـدخـلات والمخـرجـات في تـعليق المـياومـة ويـراعـى صـرف كـل نـقد بـنقد بـتواريخـه ويسـتقر بـالجـملة 1.

على ذلك. 

شطب الواصل. 2.

إعـداد مـطابـقة بـالحـساب (رجـعة) فـإن كـان مـطابـقا فـيتم إعـداد رجـعة بـصحته، وإلا يـتم إعـداد رجـعة 3.

بالاختلاف. 

1 النويري، مرجع سابق، ص 219.
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إعداد جامعة لسنة مع معالجة رصيد العام السابق. ويمكن تصوير هذه الجامعة بالشكل(10-3). 4.

الشكل رقم (10-3) 

إعداد الجريدة والتي تشمل، الشكل (11-3):  5.

أ- طلبات من الجهات: وتتضمن استدعاءات، أسماء أرباب الاستحقاق، رواتب. 

ب- الصرف نقداً أو حوالة. 

ج- الشطب. 

د- التسجيل في تعليق المياومة. 

الشكل (11-3) 

الشط
ب

تاريخالعمل أو الإيرادتفصيليإجمالي
سـعر 
الصرف

نقد بعملة 
أخرى

 ✓
✓

 xxx
 xxx

xxx

 xx
 xx
 xx

 xx
 xx
 xx
 xx
 xx
 xx
xx

رصيد العام السابق 
يضاف 
خراج 
جوالي 
أخماس 
أخرى 

المجموع (الجملة) 
يخصم 
محمول 

لباس ومصروفات السلطان 
مرتجع للخزينة 

موزع كحوائج وللبيوت والعمائر 
رواتب

xxxالرصيد النهائي

الشط
ب

المصروف
الشرحالمستحق

نقداًحوالة
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ويـلاحـظ ممـا سـبق أن محـاسـبة بـيت المـال تـقوم بـتسجيل الحـدث فـور وقـوعـه مـوثـقاً بـالـثبوتـيات الـلازمـة (ثـبوتـيات 

صـرف/ إيـراد) التي تـثبت مشـروعـية الحـدث كـما يـتم صـرف الـنقد الـوارد مـن الـولايـات الـبعيدة بـسعر صـرفـه تـاريـخ 

وصـولـه، وتجـري عـملية الـتدقـيق (الشـطب) عـند كـل مـرحـلة ويـلاحـظ إعـداد المـطابـقة (الـرجـعة) عـند اسـتلام 

المـحاسـب إيـرادات بـيت المـال ويجـري الـتعديـلات الـلازمـة ثم يـعد مـيزان مـراجـعة لإثـبات مـا سجـله بـشكل مجـمل 

لكامل أعمال السنة. 

ولـقد تـضاءل في هـذا الـعصر دور بـيت المـال ولم يـبق مـنه إلا جـانـب أو جـوانـب محـددة فـمثلا في سـوريـة و المـملكة 

الـعربـية الـسعوديـة يمـثل بـيت المـال مـال المـحكمة الشـرعـية. وتشـبه وظـيفة مـأمـور بـيت المـال فـيه وظـيفة مـديـر إدارة 

أموال اليتامى في الدولة العثمانية. وتشمل أعماله: 

المطالبة بدية الشخص الذي يُتوفَى في حادث ولا تعرف هويته. 1.

استلام وحفظ مخلفات المتوفَى الأجنبي وكذلك الغائبين الذين لا وكيل لهم. 2.

الحجز على التركة التي جميع ورثتها غائبون. 3.

استلام الأمانات التي ترد من الجهات الحكومية. 4.

تسليم الأموال إلى مستحقيها. 5.

أعمال الحجاج. 6.

التصرف في الإبل الضالة. 7.

إتلاف الأشياء المحرمة شرعاً.  8.

1وتـقسم أمـوال بـيت المـال إلى: أمـوال أصـحاÃـا مـعروفـون، وأمـوال أصـحاÃـا مجـهولـون. وقـد تـكون إيـرادات بـيت 

المـال عـينية أو نـقديـة، وأهـم مـواردهـا: الـتركـات والمسـروقـات والإبـل الـضالـة والأمـانـات ومـتروكـات الـغائبين 

والهـاربين والـلقطات والـديـات. أمـا مـصارف بـيت المـال فهـي: مخـلفات المـتوفى الأجنبي، وإعـادة الـلقطات، 

والمسروقات بعد ثبوت أصحاÃا. وإعادة ممتلكات الغائب بعد عودته. 

أما مستندات وثبوتيات بيت المال فتتألف من:  

مستندات التحصيل: أوامر القبض وتشمل إيصال استلام نقود وإيصال استلام مجوهرات. •

1 الفيصل، خالد محمد، النظام المالي في بيوت المال دراسة تحليلية وصفية، 1418 هـ، معهد الإدارة العامة بالرياض، ص 
.63-35
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مستندات صرف: سند صرف من صندوق بيت المال. •

مستندات أخرى: كسند إعلان عن تركة، وخطاب الإيداع، وكشف الحساب، وكشوف المطابقة. •

الدفاتر المحاسبية وهي: دفتر حساب الصندوق، دفتر اليومية، دفتر حساب المصرف. •

ويـتضمن نـظام الـرقـابـة الـداخـلية مجـموعـة إجـراءات ¼ـدف لـضبط الـدورة المسـتنديـة. وتـتلخص بـإجـراءات الـتحصيل 

وإجراءات الصرف والرقابة السابقة واللاحقة. 

3-3-2 الشخصية الاعتبارية في محاسبة الشركات  

الـفقه الإسـلامـي غني بـأشـكال مشـروعـات الأعـمال، سـواء كـانـت مشـروعـات فـرديـة أو شـراكـات، مـنها مـا يهـدف 

لـلربـح كـالـزراعـية (ومـنها المـزارعـة والمـساقـاة والمـغارسـة)، ومـنها الـتجاريـة (كـالمـضاربـة والأبـدان والـوجـوه أو الـذمـم 

والمـفاوضـة والـعنان) ، ومـنها مـا كـان خيريا كـالـوقـف. وقـد ذُكـرت الشـركـات في الـقرآن الـكريم بـقولـه ( U إن 

كثيرا مـن الخـلطاء لـيبغي بـعضهم عـلى بـعض إلا الـذيـن آمـنوا و عـملوا الـصالحـات وقـليل مـا هـم) [ص : 24]، وفي 
الـسنة الشـريـفة حـث رسـول االله e في الحـديـث الـقدسـي قـولـه عـن ربـه "أنـا ثـالـث الشـريكين مـا لم يخـن أحـدهمـا 

 . 1صاحبه فإن خان خرجت من بينهما"

وقد عرف الفقه الإسلامي نوعين من شركات الأموال وهما شركة العنان وشركة المفاوضة. 

: هـي عـقد يـلتزم بمـقتضاه شـخصان أو أكـثر بـأن يـساهـم كـل مـنهم بـدفـع حـصة مـعينة في رأس مـال  2شـركـة الـعنان

يتجـرون بـه عـلى أن يـكون الـربـح بـينهم عـلى حسـب نسـبة يـتفقون عـليها. وتـنشأ هـذه الشـركـة بـالإيجـاب والـقبول 

لـكنها لا تـتم ولا يـترتـب عـليها أثـر إلا بـالـتصرف في رأس المـال. فـإن هـلك رأس المـال قـبل مـباشـرة الـعمل وكـان 

مـتعينا فهـلاكـه عـلى صـاحـبه، و إلا فحسـب عـقد الشـركـة. ويـكون المـال عـلى شـكل يـد أمـانـة في تـصرف الشـريـك 

لحين تحـول مـال الشـركـة إلى أشـكال أخـرى مـن أشـكال الـتبادل (تحـقيقاً للخـلطة). وإذا كـان الشـركـاء أحـراراً 

بـالـتصرف في رأس المـال بـشكل مسـتقل دون الحـاجـة لأخـذ رأي بـاقـي الشـركـاء بـالـتصرف فـتصبح شـركـة مـفاوضـة 

أمـا إذا لم يـكن أحـدهـم مسـتبدا في رأس المـال ولـيس لـه إلا أن يـعمل مـع شـركـائـه جمـيعا فهـي شـركـة عـنان. ويـصح 

1  [سنن أبي داوود: 2936]
2 الخفيف، الشيخ علي، الشركات في الفقه الإسلامي، منشورات جامعة الدول العربية – معهد الدراسات العربية العالية، 

ص 58-31
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أن يـفوضـوا بـعضهم بـعضا وبمجـرد إطـلاق الـصلاحـية لأحـد الشـركـاء دون الآخـريـن فهـي مـفاوضـة بـالنسـبة لـه 

وعـنانـا لـلآخـريـن. ولم يُـعرف في الـفقه الإسـلامـي أن لشـركـة الـعنان بـاعـتبارهـا شـركـة ذات شـخصية اعـتباريـة أن 

ذمـتها المـالـية مسـتقلة عـن ذمـم الشـركـاء عـلى الـرغـم مـن كـون رأسمـالهـا أصـبح مـشاعـا بـينهم مـن خـلال مـا تـتمتع بـه 

مـن شـخصية مسـتقلة. وأهـم شـروط شـركـة الـعنان أن يـكون رأسمـالهـا مـن الأثمـان المـطلقة كـالـدراهـم والـدنـانير 

والجـنيهات فـلا تـصح بـالـعروض خـوفـا مـن تغير سـعرهـا قـبل الـبدء بـأعـمال الشـركـة وابـتعادا عـن أي جـهالـة لـذلـك 

فـالحـل شـراءهـا حسـب سـعر مـثلها ، أو تـقديم كـل مـنهم رأسمـالـه عـروضـا عـلى سـبيل المـقايـضة، والأسـلم أن يـكون 

رأس المـال نـقودا كـي يتحـد الجـنس وتـتحقق الـعدالـة بـأفـضل صـورهـا. ولا تـقبل الـديـون في الحـصص المـقدمـة. وأي 

شـرط يـؤدي لـقطع الاشـتراك في الـربـح يـؤدي لـبطلاÛـا، كـاشـتراط مـبلغ معين مـن الـربـح لأحـدهمـا (شـبيه بمـا نـسميه 

الـيوم بحـجب الأسـهم المـمتازة الـربـح عـن الأسـهم الـعاديـة في حـال عـدم كـفايـة الأربـاح)، ويـكون الـربـح بنسـب 

رؤوس الأمـوال إذا لم يـكن هـناك عـمل وكـذلـك الـوضـيعة (الخـسارة). وللشـريـك أن يـقوم بجـميع أعـمال الشـركـة 

وكـالـة مـن بـيع وشـراء ورهـن وار¼ـان ووفـاء ديـن وأن يـقيل ويحـط مـن الـثمن أو تـأجـيله ولـه عـند الـسفر أن يـنفق 

مـن مـال الـتجارة عـلى نـفسه بـالمـعروف ولـو اسـتقرض مـالا لـلتجارة لـضرورة اقـتضت ذلـك لـزم الـدَيْـن أصـحابـه 

لأن القـرض صـرف والـصرف منـ أعـمال الـتجارة. ولـيس لهـ أن يهـب أو أن يقـرض أو أن يقـرّ أو أن يشـارك بمـال 

الشركة إلا أن يؤذن له في ذلك. 

: وهـي تشـبه شـركـة الـعنان إلا أن لـكل شـريـك أن يسـتبد بـرأيـه دون الـرجـوع إلى شـركـائـه في  1شـركـة الـوجـوه

أعـمال الشـركـة. ولابـد مـن الـتساوي في الـربـح وفي الـقدرة عـلى الـتصرف ولهـذا سمـيت بـالمـفاوضـة، فـكل شـريـك 

يـفوض صـاحـبه في الـتصرف بمـال الـتجارة. إضـافـة لـتوافـر أهـلية الـوكـالـة والـكفالـة بين الشـركـاء، وأن لا تـقيد بـنوع 

مـن الـتجارة ولا بـنوع مـن الـتصرف ولا أن يـقيد أحـد الشـركـاء دون الآخـريـن. وإذا فـقدت شـرطـا مـن شـروطـها 

تحولت لشركة عنان.  

شـركـة المـضاربـة: تـنفصل المـلكية بين الشـركـاء المـضاربين والشـركـاء الـعاملين، ويـكون الـربـح حسـب مـا اتـفقا عـليه 

أمـا الخـسارة فـتلحق بـالشـركـاء المـضاربين فـقط لأن الـنوع الآخـر يخسـر عـمله إلا إذا ثـبت أن التقصير كـان مـتعمدا 

فيُغرّمون بما أساؤوا فيه. 

1 الخفيف، مرجع سابق، ص 62-59
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 إن نـظام المـشاركـة في الأربـاح والخـسائـر يـزيـد مـن حجـم المـدخـرات والاسـتثمارات، فـفي الشـراكـة تخـتفي تـكلفة 

رأس المـال المـتمثلة بـالـفوائـد الـربـويـة كـما يـنخفض الـضغط عـلى الشـركـاء مـن قـيود الالـتزام بـالـوفـاء بـتواريـخ محـددة. 

كـما يـتم اخـتيار المشـروعـات عـلى أسـاس الـربحـية المـتوقـعة للمشـروعـات بـدلا مـن الأهـلية الائـتمانـية لـلمقترض أو 

قدرته على إيفاء الدين.  

 : 1ويؤدي نظام المشاركة إلى الاحتمالات التالية

إيجاد المزيد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة والمتعددة. •

اختيار أكثر حرصا وانتقائية وربما أكثر كفاءة من جانب مقدم المال. •

مزيد من إشراك الجمهور في أنشطة الاستثمار والمشروعات. وبخاصة مع تطور أسواق أسهم المال. •

3-3-3 الشخصية الاعتبارية في المحاسبة الحكومية 

تـناول الـنويـري محـاسـبة الـديـوان السـلطاني وذلـك بمـا يشـبه المـحاسـبة الحـكومـية بمـعناهـا الحـالي حـيث لـكل مـنها 

شخصيته الاعتبارية المستقلة، وحدد أقسامها ووظائفها ومهام محاسبيها كالتالي: 

محاسبة الجيوش 1.

محاسبة الخزانة 2.

محاسبة بيت المال 3.

محاسبة أهراء الغلال 4.

محاسبة الجوالي 5.

محاسبة الخراجي 6.

محاسبة الأقصاب والمعاصر ومطابخ السكر 7.

محاسبة البيوت السلطانية – بيت الحوائج والشرب والحمامات والفرش والسلاح. 8.

وقـد تـناولـنا وسـنتناول بـعضا مـن هـذه المـحاسـبات بـالـتفصيل المـناسـب وحسـب مـا تـقتضيه ضـرورة الـبحث في عـدة 

أماكن حسب الحاجة لذلك.  

2  مجيد، ضياء، التحليل الاقتصادي الإسلامي (الدخل والنقد ومعدل الربح والاستخدام)، 1997، ص 36.
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وسـنكتفي في هـذا المـوضـع بـذكـر الـديـوان وأحـكامـه ومـا هـو مـطلوب مـن كـاتـبه الـعمل بـه بـوصـفه جـهة مسـتقلة غير 

شخصية، إضافة لرسم بياني يوضح التقسيم الوظيفي لمحاسبة الديوان حسب ما ذكره الماوردي. 

يـرى المـاوردي أن الـديـوان مـوضـوع لحـفظ مـا يـتعلق بحـقوق السـلطنة، مـن الأعـمال والأمـوال، ومـن يـقوم Ãـا مـن 

الجيوش والعمال. ويقسم ديوان السلطنة إلى: 

ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء. •

ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق. •

ما يختص بالعمال من تقليد وعزل. •

ما يختص ببيت المال من دخل وخرج. •

أما المطلوب من كاتب الديوان، فهو: 

1- حفظ القوانين. 

2- اسـتيفاء الحـقوق: وذلـك بـاسـتيفائـها مـن الـعاملين ويـعمل عـلى إقـرار الـعمال بـقبضها، ثم اسـتيفائـها مـن 

القابضين لها من العمال. وقد فصلنا سابقا آليات القبض. 

3- إثبات الرفوع: وهي بمثابة القوائم المالية وهي أنواع: 

رفـوع مـساحـة وعـمل: إن كـانـت مـقدرة في الـديـوان يُعتبر صـحتها و إلا تجـري لهـا تـثبيت عـلى •

قول رافعها. 

رفـوع قـبض واسـتيفاء: و يُـكتفى بـوسـائـل الإثـبات الـداخـلية، أي يُـعمل عـلى إثـبا¼ـا عـلى مجـرد •

قول رافعها. 

رفـوع الخـراج والـنفقة ورافـعها مـدعـي لهـا: وهـي تحـتاج لـوسـيلة إثـبات خـارجـية أي يجـب تـقديم •

الحجج البالغة. 

4- محـاسـبة الـعمال: ويخـتلف حـكمها بـاخـتلاف مـا تـقلدوه. فـإن كـانـوا مـن عـمال الخـراج لـزمـهم رفـع الحـساب 

ووجـب عـلى كـاتـب الـديـوان محـاسـبتهم عـلى صـحة مـا رفـعوه. وإن كـانـوا عـمال العشـر لـزمـهم رفـع الحـساب ولم 

يجـب عـلى كـاتـب الـديـوان محـاسـبتهم عـليه لأن العشـر عـنده صـدقـة لا يـقف مـصرفـها عـلى اجـتهاد الـولاة ولـو تـفرّد 

أهـليها بمـصرفـها أجـزأت. وعـند حـصول خـلاف في الحـساب فـإن ولي الأمـر قـد يـكلفه إحـضار شـواهـد أو يـطلب 

اليمين، وذلك حسب الحال: 
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فإذا كان الخلاف في الدخل فالقول فيه قول العامل لأنه منكر. •

وإذا كان الخلاف في الخراج فالقول فيه قول الكاتب لأنه منكر. •

وإذا كان الخلاف في المساحة فيمكن إعاد¼ا. •

5- إخـراج الأحـوال، وهـو اسـتشهاد صـاحـب الـديـوان عـلى مـا ثـبت فـيه مـن قـوانين وحـقوق. أي أنـه بمـثابـة 

المراجعة. 

6- تـصفح الـظلامـات، فـإن كـان المـتظلم مـن الـرعـية صـار صـاحـب الـديـوان حـاكـما بـينهما. وإن كـان المـتظلم 

عاملا، صار ولي الأمر حكما بينه وبين صاحب الديوان. وهو ما يشبه اليوم القضاء الإداري. 

ويمكن تصور التقسيم الوظيفي على الشكل التالي (12-3): 

 !

!248
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الشكل (12-3)



31-3-4 الشخصية الاعتبارية في محاسبة الجيوش 

إن ازديـاد عـدد أفـراد الجـنود في عـصور الـفتح الإسـلامـية أدى إلى ازديـاد حـاجـة الجـيوش لـلمتطلبات المـاديـة 

والـتنظيمية. وبـالـتالي ضـرورة مـنح شـخصية اعـتباريـة لمـحاسـبة الجـيوش، وعـليه فـبعد تقسـيم الجـيش إلى أمـراء 

وأفراد. فإن النويري حدد: 

1- مهام محاسب الجيوش وتتلخص مستنداته: 

الجريدة الجيشية: هي عبارة عن يومية بأسماء الجند حسب فئا¼م. •

جريدة الإقطاع: هي عبارة عن يومية حسب كل بلد وكل عمل. •

جريدة بأسماء النقود والمكيلات: هي عبارة عن يومية لأمناء الصناديق والمخازن. •

أوراق أخرى: هي عبارة عن يومية للمتفرقات. •

2- إعداد المنشور (صفحة الحساب) في حالة الانتقال أو الوفاة أو الترك. 

3- ضـبط مـهمات الـسفر والانـتقال: يجـري ضـبط أسمـاء مـن تـوجـه بـدسـتور (أمـر مـهمة) إلى جـهة مـن الجـهات 

ويراعى انقضاء مدة الدستور ثم يكشف عنه ويطالب مقدمه به. 

4- الدورة المستندية ومبدأ الاستحقاق. 

5- نظام الرقابة الداخلية. 

6- مـراجـعة الحـسابـات: يحـتاج مـباشـر الجـيش إلى مـراجـعة جـرائـده الجيشـية والإقـطاعـية وأوراق الـعدة في كـل 

وقت من غير احتياج إلى كشف. 

وسوف نستعرض مهام محاسب الجيوش فقط بشيء من التفصيل بما يتناسب مع البحث. 

أولا – الجـريـدة الجيشـية: وهـي عـبارة عـن يـومـية مـرتـبة أبجـديـا بـأسمـاء أربـاب الجـند مقسمين حسـب فـئا¼ـم وتحـوي 

أسمـاء أربـاب الإقـطاعـات والـنقود والمـكيلات مـن الأمـراء عـلى اخـتلاف طـبقا¼ـم. ويمـكن تـصويـرهـا عـلى الـشكل 

التالي، الشكل (13-3): 

بدء أمرته أو جنديته الاسم
حسب السنة الهلالية

غلته من السنة 
الخراجية (ما أخذه)

من انتقل إليه 
رمز الإقطاعالإقطاع

1  النويري، مرجع سابق، الصفحات 219-200.
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الشكل (13-3) 

ويـرمـز قـبالـة كـل اسـم رمـزا لا تـصريحـا، ثم يـعد مـنشورا (كـالحـساب الجـاري) يـتم فـيه مـقابـلة المـقرر عـلى الجـند بـناء 

عـلى كـشف الـيومـية أعـلاه مـع الـتقدمـات والهـدايـا وإقـامـة خـيل البريد ونـقل الـغلال وغير ذلـك عـلى جـاري الـعادة. 

ويمكن تصوير المنشور على الشكل التالي، الشكل (14-3): 
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منشور الإقطاع رمز كذا 

الشكل (14-3) 

ويـعد المـنشور في إحـدى حـالات ثـلاث: بـالانـتقال إلى قـطاع آخـر حـيث يـتم فـتح مـنشور آخـر أو بـالـوفـاة أو بـترك 

العمل. وتكون مراحل تصفية المنشور كالتالي: 

تحديد تاريخ المنشور أي تاريخ البدء. 1.

تحديد تاريخ انفصاله أو نقلته أي تاريخ الانتهاء. 2.

تحديد جملة الحساب أي فضلهما. 3.

تحديد الاستحقاق نظير فترة خدمته (2،1 أعلاه). 4.

تحديد ما قبضه من المغلات. 5.

نـتيجة الحـساب، وهـي إحـدى حـالات ثـلاث: الـتعادل أو الـزيـادة (بـقولـه يسـتعاد مـنه مـا زاد) أو الـنقصان 6.

(بقوله أفرج له عن نظير ما فضل له). 

ويـؤخـذ بـالحسـبان إسـقاط 11.25 يـوم مـن الاسـتحقاق وهـو الـفارق مـا بين الـسنة المـيلاديـة والـسنة الهجـريـة ثم 

سداد ما يبرز له. 

ثانيا – جريدة الإقطاع: وهي عبارة عن كشف منظم حسب كل عمل وكل بلد يجري بموجبها : 

ذكـر الـبلاد والـضياع (جمـع ضـيعة وهـي أصـغر مـن الـبلد) وكـفوره وقـراه وجـزائـره (جمـع جـزيـرة) 1.

وجـروفـه. وذكـر الجـهات (الهـلال أي الشهـري، والجـوالي أي الـسنوي) والمسـتظهر Ãـا والـبذول ثم يـذكـر 

عبرة الـبلد الجيشـية أي المـتوقـع تحـصيله، ومـا اسـتقر عـليه حـال مـتحصلها أخيرا أي مـقدار آخـر تحـصيل. 

أمـا بـالنسـبة لـبلاد الـشام وبسـبب كـوÛـا ذات فـصول مـتبدلـة فـيذكـر مـتحصل الـبلد لـثلاث سنين مـقبلة 

التقدمات والهداياالمقرر عليهم

إقامة خيل البريد

نقل الغلال

غير ذلك على جاري العادة

××××××

××××××
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ومـتوسـطة ومجـدبـة أي يـذكـر أفـضل مـتحصل مـن الـبلد وأسـوأه والـوسـط بـينهما (أي المـتفائـل والمـتوسـط 

والمتشائم). 

ثم يشـطب قـبالـة كـل جـهة أسمـاء مـقطعيها وهـو بـاسـم كـل واحـد مـنهم ليتحـرر لـه بـذلـك ، هـل اسـتوعـب 2.

الإقطاع جملة النواحي والجهات؟ 

ويتميز ما بقي له من المحلولات أي الرصيد المتبقي. 3.

وكـنقطة رقـابـية، إن انـتقل رب إقـطاع مـن إقـطاع إلى غيره بـادر بشـطبه لـوقـته في مـوضـعه لـئلا يـدخـل 4.

عليه الوهم والاختلاف. أي كي لا يرحله أكثر من مرة. 

ويمكن تصور هذه الجريدة على الشكل التالي، الشكل (15-3): 

الشكل (15-3) 

المقطع أو المسؤول

التشطيب

البلد

الضيعة

الكَفر

القرية

الجزيرة

الجرف

شهري (هلالي)

سنوي (جوالي)

مستظهر Ãا

العبرة الجيشية

مقدار آخر تحصيل

متحصل من سنة مقبلة

المتحصل من سنة متوسطة

المتحصل من سنة مجدبة
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ثـالـثا- جـريـدة بـأسمـاء أربـاب الـنقود والمـكيلات: وتـعد هـذه الـيومـية كـل سـنة بـناء عـلى المـنشور المـقدم وهـي 

مسـتقاة مـن الجـريـدة الجيشـية لأنـه سـيستلم مـن محـاسـبي الجـريـدة الجيشـية المـال والـبضائـع أو الاسـتيفاء المسـتحق أي 

مـا لم يسـدد بـعد ويـتم تـسجيل الـتاريـخ (أي تـاريـخ الحـدث). كـما يـقوم بـالشـطب خـوفـا مـن الـتكرار والـغلط "فـإذا 

أفـرج لـكل مـنهم شـطب تـاريـخ إفـراجـه قـبالـة اسمـه لـتنضبط لـه بـذلـك تـواريـخ قـبوضـهم و يـأمـن مـن الـتكرار 

والـغلط". وتـقسم هـذه الجـريـدة بـشكل هـرمـي تـبعا لـلرئـيس فـلكل 10 جـنود نـقيب ولـك عشـر نـقباء مـقدم 

مـشهور. أي هـناك جـريـدة لـكل 1000 جـندي يـرأسـها مـقدم يشـرف عـلى 10 نـقباء كـل مـنهم بـدوره يشـرف 

على عشرة مُقطَعين.  

رابـعا- أوراق أخـرى: تـتضمن أسمـاء أمـراء المـيمنة وأمـراء الميسـرة. "وهـذه الأوراق تـكون جُـملية (إجمـالـية) 

يستغنى فيها بذكر مقدمي الألوف دون مضافيهم". 

3-3-5 الشخصية الاعتبارية في محاسبة الوقف 

. وتـقوم فـكرة الـوقـف عـلى مـبدأ تـقديم سـلع  1الـوقـف لـغة الحـبس، ولا زالـت تـسمى في بـلاد المـغرب بـالأحـباس

وخـدمـات لـلناس عـامـة أو لـبعض فـئا¼ـم. ولـقد اسـتطاع نـظام الـوقـف أن يـقوم بـأعـباء الـنظام الـتعليمي وأن يمـد 

المـساجـد بـالـعمارة والخـدمـة والـرعـايـة وأن يـقيم المـشافي والحـدائـق الـعامـة وخـدمـات رعـايـة الأمـومـة والـطفولـة 

وخـدمـات الـرعـايـة الحـيوانـية وغير ذلـك ممـا لـه دور كبير في إقـامـة الأسـاس المـادي والـقوي للخـدمـات الاجـتماعـية 

. وعـرّفـه ابـن حجـر الـعسقلاني بـأنـه "قـطع الـتصرف في رقـبة العين التي يـدوم  2عبر الـتاريـخ في المـجتمع الإسـلامـي

3الانـتفاع Ãـا وصـرف المـنفعة" ولا خـلاف في صـرف ريـع وإيـراد الـوقـف، أمـا عين الـوقـف فـاخـتلف الـفقهاء في 

ذلك فمنهم من منع التصرف Ãا بالبيع والرهن والهبة والميراث ومنهم من قال غير ذلك ولكل منهم حجته.  

 Ford والـوقـف مـعروف في المـجتمعات الأخـرى، فـمن المـؤسـسات الـوقـفية الكبيرة في الـعالم مـؤسـسة فـورد

Foundation ومـؤسـسة روكـفلر Rockfeller Foundation. وكـذلـك فـإن جـائـزة نـوبـل الـعالمـية تـعتمد عـلى نـظام 

، ومُـنَح بـن لادن (الأب) لبرامـج دراسـات الـفقه الإسـلامـي بـكلية الحـقوق  4الـوقـف وكـذلـك جـائـزة المـلك فـيصل

1  الأمين، د.حسن عبد الله، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، مجموعة مقالات ندوة إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، منشورات 
بنك التنمية الإسلامي بجدة، 1984، ص 103.

1  القحف، مرجع سابق، السياسات المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، ص 66.
2  أبو زهرة، محمد، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي بالقاهرة، 1971، ص 44، نقلا عن فتح الباري.

3  المصري، د. رفيق يونس، الأوقاف فقها واقتصادا، دار المكتبي بدمشق، 1999، ص 103.
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بجـامـعة هـارفـارد، ومـنحة سـلطان بـرونـاي لجـائـزة الـدراسـات الإسـلامـية بجـامـعة أكـسفورد. إضـافـة لأوقـاف عـالمـية 

أخرى. 

والـفارق بين الـوقـف والتبرع، أن الـوقـف تبرع بمـنفعة الشـيء فـقط، أمـا التبرع فتبرع بـأصـل الشـيء ومـنفعته مـعا. 

. والـفارق بين الـوقـف والـوصـية، أن الـوقـف هـبة مـنفعة أو ثمـرة أو غـلة أو راتـب  1أي الـوقـف تبرع مـن نـوع خـاص

في حـال حـياة الـواقـف، أمـا الـوصـية فهـي تمـليك مـضاف لمـا بـعد مـوت المـوصـي، فـإن كـانـت الـوصـية لمـدة محـددة، 

فـإÛـا تشـبه الـوقـف مـن حـيث همـا تبرع بـالمـنافـع أو الـثمار أو الـغلات أو الـرواتـب وتخـتلف عـن الـوقـف مـن حـيث 

الأثـر، فـالأثـر في الـوقـف يـبدأ حـال الحـياة، والأثـر في الـوصـية يـبدأ بـعد المـمات. كـما أن الـوصـية يجـب أن لا تـتعدى 

. والـفارق بين  2ثـلث الـتركـة فـلا بـد مـن تـقويمـها وتحـديـد مـبلغها لإخـراجـها مـن الـتركـة بـعد مـوت المـوصـي مـباشـرة

الشـركـة والـوقـف، أنـه في الشـركـة يمـكن إدخـال الغير في المـلك مـع بـقاء مـلك الشـريـك لمـلكيته، وفي الـوقـف الـذي 

هوـ حبـس العـين أي ملـك الوـقفـ والتـصدق باـلمنفعة. والمقصود بكـل منـهما الانتـفاع بما يزـيدـ علـى أصلـ المال إلا 

 . 3أنه في الشركة على ملك صاحبه وفي الوقف يخرج عنه

والـوقـف قـد يـكون ذريـا أي لـذريـة الـواقـف، أو خيريا أي لـوجـوه الخير المـختلفة عـامـة كـانـت أو خـاصـة لـفئة محـددة 

مـن المسـتفيديـن. وقـد يـكون مـؤبـدا وقـد يـكون مـؤقـتا محـدود زمـنيا. وتـتضح الـشخصية الاعـتباريـة في الـوقـف الخيري 

كـالـوقـف لجـهات البر أو لـلفقراء، وكـذلـك في الـوقـف الـعام فيسـتفيد مـنه أفـراد المـجتمع كـكل كـالمـدارس والمـساجـد 

والمشافي.  

لـقد اسـتلزمـت محـاسـبة الـوقـف الـتمييز بين الأصـول المـعمرة وغير المـعمرة وبـناء عـليها يـقال وقـف مـؤبـد أو مـؤقـت، 

وروعـيت تـكلفة الـفرصـة المـضاعـة عـند دراسـة اسـتبدال الـوقـف، وبـذلـك يـقول الـدرديـر، "إن جمـودنـا عـلى العين مـع 

. ويـقول ابـن الهـمام "إذا قـل دخـل أرض الـوقـف بحـيث لا تحـتمل الـزراعـة ولا تَـفضُل  4تـعطلها تـضييع لـلغرض"

، ويـقول: "إذا ضـعفت الأرض المـوقـوفـة  5غـلتها مـن مـؤنـتها فـيكون صـلاح الـوقـف في اسـتبدال أرض بـأخـرى"

4  المصري، مرجع سابق، ص 17.

5  المصري، مرجع سابق، ص 21.
6  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار – حاشية ابن عابدين، الجزء 3 ، دار إحياء التراث العربي ببيروت، ص 357.

1  أبو زهرة، مرجع سابق، ص 112، نقلا عن الشرح الكبير ج 6، ص 243.
2  أبو زهرة، مرجع سابق، ص 178، نقلا عن فتح القدير ج 5، ص 58.
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. ويـذكـر  1والـقيّم يجـد بـثمنها أرضـا أخـرى أكـثر ريـعا، لـه أن يـبيع هـذه الأرض ويشـتري بـثمنها مـا هـو أكـثر ريـعا"

 . 2ابن عابدين أيضا "وكذلك الدواليب والآلات يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أصلح للوقف"

والـفقه الإسـلامـي عـرف الـشخصية الاعـتباريـة اسمـا ومـسمى، فـالـذمـة المـالـية لـلواقـف مسـتقلة عـن ذمـة الـوقـف، وإذا 

اسـتدان نـاظـر الـوقـف فـإن الـوقـف هـو المـديـن تجـاه الـدائـن لا الـناظـر أو الـناظـر بحـكم وظـيفته لا شـخصه فـقد يمـوت 

، وأوجـب فـقهاء المـالـكية الـزكـاة عـلى الـوقـف وهـو تـأكـيد لمعنى الـذمـة  3الـناظـر أو يـعزل ويـبقى الـديـن عـلى الـوقـف

، لأÛـم يعتبرون الـوقـف أهـلا لـلتملك وكـل مـن هـو أهـل لـلتملك فـهو ذو ذمـة تـتعلق Ãـا حـقوق لهـا أو  4لـلوقـف

. وعـليه فـملكية الـوقـف مسـتقلة عـن مـلكية واقـفه ومسـتقلة عـن مـلكية بـيت المـال "لأن بـيت المـال لا سـلطان  5عـليها

لـه عـليها، فـهو لا يـتصرف فـيها كـما يـتصرف في الأمـوال التي يمـلكها وفـوق ذلـك إن مـصارف الأوقـاف ليسـت 

. واسـتحدث الـوزيـر عـلي بـن عيسـى إدارة جـديـدة لاسـتثمار الأمـلاك  6دائـما مـن قـبيل مـصارف بـيت المـال"

المـوقـوفـة فـأنـشأ ديـوان البرّ، ويعتبر هـذا الـوقـف بمـثابـة الـوقـف الـرسمـي الـصادر مـن إدارة الـدولـة الـعباسـية وكـانـت 

مـهمة ديـوان البر الإشـراف عـلى تـوزيـع واردات تـلك الأمـلاك، والـصرف عـلى الأراضـي المـقدسـة في مـكة المـكرمـة 

. فـلو أن مسجـدا لـه أوقـاف مخـتلفة فـيحق لـلقيّم أن يخـلط  7والمـديـنة المـنورة وعـلى الـثغور في حـدود الـدولـة الـبيزنـطية

غـلتها كـلها وإن خـرب حـانـوت مـنها فـلا بـأس بـعمارتـه مـن غـلة حـانـوت آخـر لأن الـكل للمسجـد ولـو كـان مخـتلفا 

 . 8لأن المعنى يجمعهما

وتـوزع غـلة الـوقـف عـلى حسـب مـا شـرطـه الـواقـف، ويـبدأ الـصرف للمسـتحقين بـعد حـسم الـنفقات المسـتحقة. 

فـتكالـيف صـيانـة الـوقـف، ذكـرهـا كثيرون وأوضـح الـزيـلعي مـفهوم الـصيانـة الـعاديـة عـندمـا سـئل عـن حـائـط الـوقـف 

بـأن صـيانـة الـوقـف هـو بـإعـادتـه كـما كـان ولا داعـي لـلزيـادة، أي أن الـتكالـيف الـرأسمـالـية تحـتاج لأذن الـواقـف أو 

الـقاضـي. وذكـر الـفقهاء عـددا مـن مـصادر تمـويـل صـيانـة الـوقـف كـمال الـواقـف ومـال المـوقـوف عـليه أو مـن بـيت 

مـال المسـلمين أو بـبيع بـعض الـوقـف لـعمارة بـعضه الآخـر أو بـالتبرعات أو بـالاسـتدانـة مـن الغير أو مـن غـلة الـوقـف 

3  أبو زهرة، مرجع سابق، ص 181، نقلا عن أنفع الوسائل ، ص 112.
4  ابن عابدين، مرجع سابق، ص 373.

5  المصري، مرجع سابق، ص 59.
6  الأمين، مرجع سابق، ص 20.

7  الأمين، مرجع سابق، ص 126.
8  أبو زهرة، مرجع سابق، ص 48.

9  الزهراني ، مرجع سابق ، ص 96.
10  ابن عابدين، مرجع سابق ، ص 372.
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. كـما أشـار ابـن  1نـفسه أو مـن غـلة أوقـاف أخـرى، فـمثلا "يجـوز أن تـؤجـر قـطعة مـن الـوقـف بـقدر مـا يـنفق عـليها"

عـابـديـن لـنفقات أسمـاهـا مـعنويـة لأÛـا لا غنى عـنها لـلقيام بـالـوقـف كـما أراد الـواقـف، كـالإمـام للمسجـد والمـدرس 

لـلمدرسـة حـيث يـصرف إلـيهم قـدر كـفايـتهم ثم السـراج والـبساط إلى آخـر المـصالح، هـذا إذا لم يـكن هـناك تعيين 

. لـذلـك نسـتطيع أن نمـيز بين  2مـن الـواقـف فـإن كـان الـوقـف مـعينا عـلى شـيء فـيصرف إلـيه بـعد عـمارة الـبناء"

نـفقات مـعينة مـن الـواقـف كـعمارة الـوقـف مـثلا، ونـفقات مـعنويـة كـالـرواتـب والأجـور والإنـارة والمـياه 

.ويـرى ابـن عـابـديـن ضـرورة الـتحول  3والأثـاث..الخ. ويمـكن دفـع الأجـور بـشكل مـقدم "فـآجـره مـنه بـأجـرة معجـلة"

، والمـعيار في ذلـك هـو قـدر  4نحـو سـياسـات مـالـية مـتقشفة إذا ضـاق ريـع الـوقـف، فـيقسم الـريـع عـليهم بـالحـصة

الـكفايـة "لـو كـان المشـروط لـه أكـثر مـن قـدر الـكفايـة فـلا يـعطى إلا الـكفايـة في زمـن التعمير لأنـه لا ضـرورة إلى 

. ولـعل سـبب الـتبويـب المـذكـور  5دفـع الـزائـد المـؤدي إلى قـطع غيره فـيصرف الـزائـد إلى مـن يـليه مـن المسـتحقين"

الـذي أشـار إلـيه ابـن عـابـديـن قـولـه: "لأن قـصد الـواقـف صـرف الـغلة مـؤبـدا، ولا تـبقى دائـمة إلا بـالـعمارة، فـيثبت 

 . 6شرط العمارة اقتضاء"

ولـقد ذكـر الـفقهاء أن الـناظـر لا يُـحاسـب إلا إذا ا¼ـمه المسـتحقون بخـيانـة أو مخـالـفة شـرط الـواقـف أو شـكّوا مـن 

تـصرفـاتـه مـعهم أو إذا طـلب الـناظـر تـقديـر أجـر لـه أو تـظلم مـن صـغر أجـره أو إذا اسـتأذن في تـصرف يحـتاج إلى 

إذن الـقاضـي كـالاسـتبدال أو الاسـتدانـة ونحـوهمـا. ويـكتفى بـالـبيان الإجمـالي إن كـان أمـينا فـيقدم مجـمل إيـراداتـه 

ومجـمل نـفقاتـه... ويحـكم عـلى نـفقاتـه وإيـراداتـه حسـب الـعرف الجـاري وظـواهـر الأحـوال، ويـضاف لـنفقات 

. ويشـبه هـذا مـا  7الـوقـف أجـور الـكتاب الـذيـن يـقومـون بـضبط الحـساب وثمـن الأوراق وأجـور أمـاكـن إدارة الـوقـف

نـسميه الـيوم بـالإدارة بـالاسـتثناء. أمـا عـن وسـائـل الإثـبات، فـيكتفى بـيمينه إذا لم يـكن مفسـدا مـبذرا، وأمـا إذا كـان 

مفسـدا مـبذرا فـلا يـكتفى بـقولـه ولـو مـع اليمين بـل لابـد مـن الإثـبات بـالـبينة، عـلما أن الـدفـاتـر المـحاسـبية يجـب أن 

تـكون ممـهورة ومـوقـعة مـن قـبل الـقاضـي، ولا يـكلف مـن اسـتخدم مـثل هـذه الـدفـاتـر المـحاسـبة ثـانـية حتى لـو سـلم 

الـدفـاتـر لمـحاسـب آخـر. وجـاء في تـنقيح الـفتاوى الحـامـديـة "سـئل فـيما إذا كـان زيـد مـتولـيا عـلى وقـف بـرّ وفي كـل 

1  ابن عابدين، مرجع سابق ، ج2 ص 80.
2  ابن عابدين، مرجع سابق ، ص 376.
3  ابن عابدين، مرجع سابق ، ص 389.
4  ابن عابدين، مرجع سابق ، ص 377.
5  ابن عابدين، مرجع سابق ، ص 378.
6  ابن عابدين، مرجع سابق ، ص 377.

7  أبو زهرة، مرجع سابق، ص 380.
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سـنة يـكتب مـقبوضـه ومـصروفـه بمـعرفـة الـقاضـي بمـوجـب دفـتر ممـضي بـإمـضائـه... فسـئل، هـل يـعمل بـدفـاتـر المـحاسـبة 

  . 1الممضاة المذكورة؟ فأجاب نعم يعمل بدفاتر المحاسبة الممضاة بإمضاء القضاة ولا يكلف المحاسبة ثانية"

  

1  أبو زهرة، مرجع سابق، ص 387. نقلا عن ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.

!257



المبحث الرابع 
معيار التوازن المحاسبي 

الـتوازن في الـعمل المـحاسـبي يـقتضي تـسجيل طـرفين مـتقابلين لـكل عـملية، طـرف آخـذ وطـرف مـعطي. لـكن ربـط 

1الـعمل بـالـتوازن المـحاسـبي بـظهور الـقيد المـزدوج في الـقرنين الـرابـع والخـامـس عشـر فـيه غبن لـلحضارة الإسـلامـية. 

فـقد ذكـر االله U عـن محـاسـبة الـنفس ( لا يـــكلف اo نـــفسا إلا وســـعها لهـــا مـــا كســـبت وعـــليها مـــا 

اكتسـبت)[الـبقرة: 286]، وقـد ذكـرنـا في الـفصل الأول بـأن المـيزان أحـد الآلات التي يـقع Ãـا تـقديـر المـقدرات 
لـقولـه ( Uوالـــسماء رفـــعها ووضـــع المـــيزان ، ألا تـــطغوا في المـــيزان وأقـــيموا الـــوزن بـــالقســـط ولا تخســـروا 

المـيزان)[الـرحمـن:7]، ولا يمـكن تـصور مـيزان يـقوم دون طـرفين مـتقابلين، والمـحاسـب هـو وزّان لأنـه يسجـل ثم 
يـقيس ويظهـر نـتائـج الحـساب دون بخـس ودون حـيف لـقولـه تـعالى ( فـأوفـوا الـكيل والمـيزان و لا تـبخسوا الـناس 

أشـياءهـم)[الأعـراف: 85]. أمـا عـن الاسـتفادة مـن شـكل الـقيد المـزدوج فـلا بـأس بـه، لأن المـدخـل الايجـابي 
يطال كل ما هو مفيد لدى الآخرين دون أن يخالف الشريعة الإسلامية. 

وقد تناول الفقهاء التوازن المحاسبي منذ بداية الحضارة الإسلامية، فابن قدامة  
(ت 328 هـ= 940 م) يـرى أن عـدم الـتوازن يُخـلّ بـالـعمل، بـل إن الـعمل لا يـقوم إلا بـالـتوازن المبني عـلى 

طـرفين بـقولـه "لـئلا يتخـطى أصـحاÃـا والمـدبـرون هـذا الـديـوان، فـيختل أمـره ولا يـتكامـل الـعمل فـيه، فـإن هـذا 

. والـنويـري  2الـديـوان إذا اسـتوفـيت أعـمالـه كـان مـال الاسـتخراج بـالحـضرة والحـمول مـن الـنواحـي مـنضبطا بـه"

(677-733 هـ = 1278-1332 م) يـصرّ عـلى تحـقيق الـتوازن يـومـيا بـقولـه "فـمن ضـبط الـيوم انـضبط مـا 

، ثم يبين فـيما بـعد آلـية الـضبط الـيومـي لـلعمل المـحاسـبي بـقولـه "ويشـطب في مـسودتـه التي يـنظمها لـنفسه  3بـعده"

1  حلوة حنان، د. محمد رضوان، نظرية المحاسبة، مطبوعات جامعة حلب، 1987، ص 298.
2  ابن قدامة، مرجع سابق، ص 36.
3  النويري، مرجع سابق، ص 272.
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 . 1قـبالـة كـل جـهة مـا اسـتخرجـه بمـقتضى خـتمات المسـتخرج لـيقوم لـه مـيزان كـل جـهة في الـباقـي والـفائـض"

ويـوضـح مـبدأ تـقابـل الحـسابـات بـقولـه: "وصـورة المـحاسـبة أن يـقيم تـاريـخ مـنشوره إلى تـاريـخ انـفصالـه أو نـقلته 

ويـعقد عـلى ذلـك جمـلة (رصـيد حـساب) ويـوجـب عـن نظير خـدمـته اسـتحقاقـا ويـنظر إلى مـا قـبضه مـن المـغلات 

فيجـمعها فـإن كـان قَـبْضُه نظير خـدمـته فـلا شـيء لـه ولا عـليه، وإن زاد قـبضه عـلى مـدة خـدمـته اسـتعاد مـنه مـا 

، ولا يـتحقق هـذا إلا بـوجـود  2زاد بنسـبته وإن كـانـت خـدمـته أكـثر مـن قـبضه أفـرج لـه عـن نظير مـا فَـضَل لـه"

طـرفين مـتوازنين ليتسنى لـه احـتساب المـتمم الحـسابي المـسمى محـاسـبيا بـالـرصـيد. وهـذا مـا أورده الـنويـري في مـعالجـة 

الأمـانـات في الارتـفاع أو المـيزانـية حـيث أوضـح وجـود طـرفين مـتساويين مـتقابلين، بـقولـه " تُـسوَّغ في بـيت المـال 

 . 3نظير المجرى وإذا عرفت جهته يقوم بوضعه في جريدته ويخصمه من مقبوضاته"

4  النويري، مرجع سابق، ص 286.
1  النويري ، مرجع سابق ، ص 201.
2  النويري ،  مرجع سابق ، ص 219.
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المبحث الخامس 
معيار تمييز الكسب بأنواعه 

إن دعـامـة الحـلال والحـرام التي أرسـاهـا الشـرع الإسـلامـي أشـبه مـا تـكون بخـط فـاصـل تـزداد سَـعته وتـقل حسـب 

تـقى كـل فـرد. فـكلما تم الاقـتراب مـن هـذا الخـط ازدادت نسـب احـتمالات الـوقـوع في الحـرام كـالـراعـي الـذي 

يحـوم حـول الحـمى، لـقولـه e بـأن "الحـلال بـيّن والحـرام بـيّن و بـينهما أمـور مشـتبهات لا يـعلمها كثير مـن الـناس 

فـمن اتـقى الشـبهات فـقد اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع في الشـبهات وقـع في الحـرام ، كـالـراعـي يـرعـى حـول 

الحـمى يـوشـك أن يـواقـعه ، ألا وإن لـكل مـلك حمـى ، ألا وإن حمـى االله محـارمـه ، ألا وإن في الجسـد مـضغة إذا 

 . 1صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهو القلب"

لـذلـك يـنبغي عـلى كـل مسـتثمر مسـلم أن يـعي هـذا الحـد الـفاصـل لـيتحاشـاه، وغـالـبية البشـر إن لم يـكن كـله لـه 

دخـل أي إيـراد. وعـليه فـقد رأى الـغزالي أن تحـصيل عـلم الكسـب واجـب عـلى كـل مسـلم مكتسـب، لأن طـلب 

 . 2العلم فريضة على كل مسلم، وإنما هو طلب العلم المحتاج إليه، والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب

وبمـا أن المـحاسـبة هـي الأداة الأكـثر قـدرة عـلى تمـييز الحـد الـفاصـل بين الحـلال والحـرام نـظرا لـدقـتها ودقـة أدوا¼ـا. 

لـذلـك تـوجـه عـمر بـن الخـطاب t بـالـقول خـاصـة إلى كـل بـائـع في الـسوق بـوصـفه ممـارس ومحـترف أن يـتعلم ويـفهم 

ويتفقه لئلا يقع ويوقع الناس معه في الحرام، فقال: " لا يبيع فيه سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى".  

وعـليه، يجـب أن يـكون الكسـب حـلالا طـاهـرا لـقولـه ( Uيـا أيـها الـناس كـلوا ممـا في الأرض حـلالا طـيبا)[الـبقرة : 

168]، لـكن إن شـابَـه بـعض الحـرام إمـا لـوصـفه كـالمـيتة والـدم ولحـم الخترير، أو لكسـبه كـالمـأخـوذ غـصبا أو بـعقد 

فـاسـد، أو مـن ربـا أو احـتكار أو ظـلم أو سـرف وتـبذيـر أو مـا شـابـه، كـان المـحاسـب مـضطرا لـتقديم بـيانـات 

ومـعلومـات محـاسـبية مخـالـفة للشـريـعة الإسـلامـية ضـمنا أو صـراحـة فـإنـه يـنبغي عـليه الإشـارة إلى ذلـك في تحـليله أو 

3تفسيره لتلك المعلومات. وهذا يعني : 

1 [صحيح البخاري : 50]
2 الغزالي ، المرجع السابق ، ج2 ، ص 127.

3 زيد ، د. عمر عبد الله ، المحاسبة المالية في المجتمع الإسلامي ، طبعة 1 ، المكتبة الوطنية باستراليا ، 1995 ، ج 1 ، ص 
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ماهية تلك المخالفات. 1.

حجمها. 2.

تأثيرها على مجمل المعلومات. 3.

بالإضافة إلى كيفية استئصال تلك المعلومات المخالفة للشريعة الإسلامية. 4.

وأخيرا ، النتيجة النهائية لتلك المعلومات المعدلة. 5.

والـوازع في ذلـك كـله هـو الالـتزام بـتقوى االله، لـلبعد عـن الـتدلـيس والـتلبيس وإخـفاء مـا يجـب الإفـصاح عـنه ، 

ولاسـيما مـا لـيس لـه قـيمة شـرعـية معتبرة كـالـفوائـد الـربـويـة والـنشاطـات الاسـتثماريـة المحـرمـة كـما يـساعـد عـلى 

. وقـد أفـرد الـغزالي في إحـيائـه بـابـاً لـبيان كـيفية  1تحـري الـدقـة وإعـطاء صـورة واضـحة لـلوضـع المـالي ونـتائـج الأعـمال

خـروج الـتائـب عـن المـظالم المـالـية. فـسّمى المـال بـالمـال المـختلط إذا احـتوى عـلى مـال حـلال وحـرام. وألـزم صـاحـب 

. وتـقع الـوظـيفة الأولى  2هـذا المـال بـوظيفتين، الأولى تمـييز الحـرام وإخـراجـه، وأخـرى في تحـديـد مـصرف المخـرج

عـلى عـاتـق المـحاسـب، أمـا الـثانـية فهـي مـن مـهمة صـاحـب المـال، فـهو حّـر في تـصرفـاتـه وهـو المـسؤول عـنها دنـيويـاً 

وأخروياً. ولقد أوضح الغزالي طريقتين لمن يقوم بأداء وظيفة تمييز الحرام: 

الأولى: الأخـذ بـاليقين ورعـا. حـيث يتحـرى ويجتهـد بمـا لا يُـبقي إلا الـقدر الـذي يـتيقن أنـه 1.

حلال. 

والـثانـية: الأخـذ بـغالـب الـظن اجـتهاداً. وطـريـق التحـري في كـل مـال هـو أن يـقتطع الـقدر المـتيقن 2.

مـن الجـانبين في الحـل والحـرمـة، والـقدر المـتردد فـيه إن غـلب عـلى ظـنه التحـريم أخـرجـه، وإن 

غـلب الحِـلّ جـاز لـه الإمـساك، والـورع إخـراجـه. وإن شـك فـيه جـاز الإمـساك والـورع 

إخراجه. 

كـما يـتوجـب عـلى المـحاسـب أن يمـيز بين أنـواع الكسـب الحـلال، فـالكسـب إمـا ربـح أو فـائـدة أو غـلة. فـالـربـح 

الـعادي يـقابـل الـتنظيم الـذي تـقوم بـه الإدارة وهـذا مـا قـصده الـفقهاء بحـسن الـتصرف أو بـالـتقليب. أمـا مـا يـنشأ مـن 

أربـاح بسـبب ارتـفاع أسـعار الأصـول الـثابـتة فـيسمى فـائـدة وهـو يـقابـل مـا نـسميه الـيوم بـالأربـاح الـرأسمـالـية (لـيس 

المـقصود الـفائـدة الـربـويـة كـما هـو مـعروف الـيوم)، ومـا يـنشأ عـن ارتـفاع أسـعار الأصـول المـتداولـة يـسمى غـلّة وهـو 

1  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، ص 19 فقرة 7 ، مرجع سابق.
2  الغزالي ، المرجع السابق ، ج2 ، ص 207.
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يقابل ما نسميه اليوم بالأرباح العَرضية،  
(الـشكل 2-10). ويـساعـد الـتمييز بين أنـواع الكسـب الحـلال في خـدمـة أغـراض محـاسـبة الـزكـاة مـثلا، وذلـك 

لاخـتلاف شـرائـح الـزكـاة التي يخـضع لهـا كـل نـوع مـن أنـواع الـدخـل. فـالـنقود والـذهـب والـفضة زكـاتـه %2.5 

بـينما تخـضع الـثروة الحـيوانـية لجـداول محـددة حتى أن كـل نـوع مـنها لـه نسـب خـاصـة بـه وكـذلـك الـثروات 

المستخرجة والمكتشفة ، والثروات الزراعية.  

أمـا بـالنسـبة لـتقديـر المـكاسـب، فـيتم الـلجوء لهـا عـندمـا يـصعب تحـديـد هـذه المـكاسـب بـدقـة بسـبب طـبيعتها، وهـذا مـا 

فـعله رسـول االله e في الـنخيل والأعـناب عـندمـا قـدر الـنصاب ومـقدار الـواجـب فـيها بـالخـرص دون الـكيل أو 

الـوزن أي بـالـتقديـر وذلـك لـلوصـول إلى تحـديـد دقـيق قـدر الامـكان لـزكـاة هـذه الـزروع بمـا يحـقق الـعدل بين 

أصـحاب هـذه الـزروع وبين مسـتحقي الـزكـاة، قـبل أن تـبلغ الـثمرة غـايـة جـفافـها فـلا يـتضرر بـذلـك كـلا الـطرفين، 

ولا يكسب أحدهما على حساب الآخر. 
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المبحث السادس 
معيار الفترة المحاسبية 

الـفترة المـحاسـبية هـي عـبارة عـن مجـال زمني مسـتخدم للتعبير عـن تـبدل الـقياس بين فـترتين وصـولا لـغايـة مـرجـوة 

كـقياس الـربـح مـثلا. والـزمـن في الـفقه الإسـلامـي هـو الحَـوْل ، وهـو نـفسه الـفترة المـالـية، وقـد أشـار االله تـعالى 

  U للتوقيتين الشمسي والقمري وأهميتهما في معرفة الزمن ومعرفة الحساب بقوله

(هـو الـذي جـعل الـشمس ضـياء والـقمر نـورا وقـد�ره  مـنازل لـتعلموا عـدد السنين والحـساب مـا خـلق اo ذلـك إلا بـالحـق 
يـفص�ل الآيـات لـقوم يـعلمون)[يـونـس : 5]. ويـرتـبط بمـعيار الـفترة المـحاسـبية كـلاً مـن الحـولـية والـدوريـة والاسـتحقاق 

والسببية ومقابلة الإيرادات بالنفقات. 

أولا - الحولية: 

إن المـقصود بـالـفترة المـحاسـبية هـو المـحاسـبة بين فـترتين زمنيتين سـواء كـانـت سـنة أو أقـل أو أكـثر. وقـد أشـار االله 

U إلى أن الـسنة تـتألـف مـن اثني عشـر شهـراً ( إن عـدة الـشهور عـند اo إثـنا عشـر شهـرا)[الـتوبـة:36]. كـما جـاء 

 . 1في الحديث الشريف ضرورة احتساب الحول لتحقيق الزكاة "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"

، أمـا الـغزالي فـقد اكـتفى بـضرورة المـحاسـبة  2ويـرى ابـن عـابـديـن أن مـتولي الـوقـف لا تـلزمـه المـحاسـبة في كـل عـام

، وفي زكـاة الـزرع تـكون الـدورة أو الـفترة المـحاسـبية أقـل مـن  3كـل مـدة ثم الـتقويم بحسـب مـا يـقع عـليه الـتراضـي

سـنة،  لـذلـك أمـر االله تـعالى بـإخـراج زكـاة الـزرع وقـت الحـصاد دون تعيين زمـن محـدد ( وآتــوا حــقه يــوم 

حصاده) [الأنعام : 141].  

1  [ابن ماجه : 1782]
2  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مرجع سابق ، ج3 ص 347.

3  الغزالي ، إحياء علوم الدين ،  مرجع سابق ، ص 68.
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ويـرى المـاوردي أن الـقياس في وضـع الخـراج عـلى مـسائـح الأرض كـان معتبرا بـالـسنة الهـلالـية، وأن وضـعه عـلى 

. لـذلـك فـإن  1مـسائـح الـزرع كـان معتبرا بـالـسنة الشمسـية، وإن جـعله مـقاسمـة كـان معتبرا بـكمال الـزرع وتـصفيته

قـياس ربـح أي مـنشأة أو مشـروع أو مـلكية فـرد يـكون بين فـترتين زمنيتين، والـدورة الـزمـنية لـقياس نـتائـج الأعـمال 

تخـتلف بـاخـتلاف طـبيعة الـعمل. وعـادة فـإن الـسنة الهـلالـية هـي الـفترة المـحاسـبية المـتعارف عـليها، وإلا اعتبرت 

السنة الشمسية. 

وقـد رأيـنا فـيما سـبق أن الـزمـن في الـفقه الإسـلامـي لـيس مـن المـوارد الاقـتصاديـة المسـتقلة فـلا يـباع ولا يشـرى 

مـنفصلا إلاّ إذا تجسـد في عـمل أدى إلى زيـادة الإنـتاج. وقـد صـح عـن رسـول االله e قـولـه في بـيع السَّـلم "مـن 

، ويـلاحـظ اسـتخدام الـواو لـلإشـارة  2أسـلف في ثمـر فليسـلف في كـيل مـعلوم ووزن مـعلوم إلى أجـل مـعلوم"

لـضرورة عـدم فـصل الـزمـن مسـتقلا عـن الـعملية الإنـتاجـية. ولـعل الهـدف مـن انـتظار حـولان حـول الكسـب هـو 

تـزكـيته لأنـه "يـصبح ثـروة ومـن المـمكن خـزنـه أو وضـعه في الحـساب الجـاري، وبـالـتالي لم يـعد لـه صـفة الإيـراد 

 . 3اعتبارا من تلك اللحظة (أي بعد الحول)"

ثانيا - الدورية:  

أوجـب الإسـلام في المـال حـقوقـا، وربـطها بـفترات زمـنية محـددة، ضـمانـا لأدائـها دون تـراخ أو تـسويـف، وتخـفيفا 

عـلى المكلفين بـإمـهالهـم الـفترة الـكافـية لاسـتثمار المـال عـادة وهـي الـسنة، ولـذا كـان مـن شـروط وجـوب الـزكـاة، 

 . 4وهو مرور سنة كاملة منذ بلوغ المال نصابا أي قدرا محدودا يزيد عن المقدار المعفو عن زكاته

إن الأصـل في الأعـمال هـو الاسـتمرار ولـيس الـتوقـف أو الانـقطاع، ونجـاح أي عـمل يـتوقـف عـلى إثـبات مـنافـعه 

وجـدواه في الـسوق، فـالشهـرة تحـتاج إلى زمـن، والـزبـائـن يحـاولـون الـتعرف عـلى خـدمـات ونـتائـج هـذه الأعـمال، 

وعـادة مـا يسـتغرق هـذا زمـنا. لـذلـك لـن تحـصد الأعـمال وخـاصـة الحـديـثة مـنها عـلى نـتيجة أعـمالهـا خـلال فـترة 

وجـيزة. ولمـا كـان لـزامـا عـلى إدارة أي مشـروع أن تـقدم نـتيجة أعـمالهـا لأصـحاب هـذا المشـروع كـان لا بـد مـن 

الـقياس الـدوري. ويخـتلف زمـن الـقياس مـن قـطاع إلى آخـر. فـفي الـزراعـة يـكون الـقياس بـكمال الـزرع وتـصفيته، 

4  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 267.
1  [صحيح البخاري: 2086]

2  قحف، د. منذر، المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر، بنك التنمية الإسلامي 
بجدة، 1995. 

3  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 60، الفقرة 74.
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وفي الـتجارة والـصناعـة جـرت الـعادة عـلى الـقياس الـدوري كـل عـام، وفي الـصناعـات الـثقيلة والإنـشائـية قـد يمـتد 

القياس الدوري لأكثر من عام.  

إن الاسـتمرار في تـطبيق نـفس المـعايير والأسـس المـحاسـبية يـساعـد في تحـقيق الـعدالـة بين الـسنوات، و المـاوردي قـد 

حـدد الإيـرادات ومـؤثـرا¼ـا وربـطها بـالـسنة الهـلالـية أو الشمسـية أو بـكمال الـزرع ثم قـرر الاسـتمرار لـلأبـد، فـقال: 

. ويـبدو جـليا الاسـتمرار بـتطبيق محـاسـبة  1"فـإذا اسـتقر عـلى أخـذهـا مـقدرا بـالشـروط المعتبرة فـيه صـار ذلـك مـؤبـدا"

الـزكـاة لـكل عـام ولـكل دورة إنـتاجـية حـيث تحتسـب الأمـوال ومـقدار نمـوهـا ثم تخـضع لنسـب وشـرائـح الـزكـاة عـند 

حـولان كـل حـول. وقـد أكـد الـنويـري ضـرورة الـضبط الـدوري بـقولـه "فـمن ضـبط الـيوم انـضبط مـا بـعده وكـل 

، ومـا تـدويـر الأرصـدة بين الـفترات إلا دلـيل عـلى  2المـباشـريـن في وضـعه سـواء يـضع الـشاهـد فـيه مـا يـضعه الـعامـل"

اسـتمرارهـا رغـم الـقياس الـدوري لهـا في كـل عـام، وبـذلـك يـقول "فـإذا انـقضت الـسنة عـمل محـاسـبة كـل جـهة بمـا 

اسـتخرجـه مـن مسـتأجـرهـا أو ضـامـنها وأجـراه عـليه وعـقد عـلى ذلـك جمـلة فـإن كـان المسـتخرج والمجـرى نظير 

الأجـرة أو الـضمان فـقد تـغلقت تـلك الجـهة عـن تـلك الـسنة وإن زاد المسـتخرج عـلى الأجـرة أو رده في حـسابـه 

، ويـقول في مـكان آخـر"فـإذا صـار الحـساب إلـيه  3مـضافـا ويـسميه زائـد مسـتخرج واعـتد لـه بـذلـك في الـسنة المـقبلة"

مـشمولا... وإضـافـة مـا تجـب إضـافـته إلى حـساب المـدة الـتالـية لـتلك المـدة وحمـل مـا يجـب حمـله وتـكون إضـافـته في 

. وكـذلـك فـإن اعـتماد الـفقه الإسـلامـي عـلى سـعر المـثل يـساعـد في الـثبات  4الحـساب مـنسوبـة إلى قـلم مسـتدركـه"

والاستمرار على نفس المعايير. 

وعـلى كـل حـال، طـالمـا أن الاسـتمرار بـتطبيق نـفس الأسـالـيب المـحاسـبية يحـقق الـعدالـة فـهو مـطلب ضـروري، 

وطـالمـا أن تـبديـل بـعض السـياسـات أو المـعايير المـطبقة لا تـؤثـر عـلى قـياس الحـقوق ولا تخـالـف الـثوابـت الشـرعـية 

، وقـولـه "إن كـان شـيئا مـن أمـر دنـياكـم فـشأنـكم وإن  5فـليس هـناك مـن مـشكلة. لـقولـه e "أنـتم أعـلم بـأمـر دنـياكـم"

 . 6كان من أمور دينكم فإلي"

ثالثا - الاستحقاق: 

4  الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 267.
1  النويري، مرجع سابق، ص 273.
2  النويري، مرجع سابق، ص 232.
3  النويري، مرجع سابق، ص 301.

4  [صحيح مسلم: 4358]
5  [سنن ابن ماجه : 2462]
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يـرتـبط مـعيار الـدوريـة بمـعيار الاسـتحقاق، فـالمـقصود بـالاسـتحقاق حسـب الأصـول المـحاسـبية الـدولـية هـو أن تسجـل 

الإيـرادات والـتكالـيف بمـوجـب مـبدأ الاسـتحقاق أي الاعـتراف Ãـا عـند اكـتساÃـا أو تـكبدهـا (ولـيس عـند قـبض 

. أي تحـميل كـل فـترة محـاسـبية بمـا يخـصها مـن  1المـال أو دفـعه)، وتسجـل في الـبيانـات المـالـية في الـفترات التي تخـصها

إيـرادات ومـصاريـف بـغض الـنظر عـن السـداد أو الـقبض الـنقدي لـتلك الإيـرادات والمـصاريـف، وهـذا مـا يمـكن أن 

نـسميه بـتوقـيت مـعالجـة الإيـرادات والمـصروفـات لتحـديـد ربـح كـل دورة مـالـية بـشكل مسـتقل ولـتحقيق الـعدل 

بينها.  

لـكن المـاوردي سـبق الأصـول المـحاسـبية الـدولـية بـقرون عـديـدة عـندمـا أوضـح هـذه الـقاعـدة بـقولـه: "فـإذا قُـبض 

صـار بـالـقبض مـضافـا إلى حـقوق بـيت المـال سـواء أَدَخـل إلى حـرزه أم لم يـدخـل لأن بـيت المـال عـبارة عـن الجـهة 

لا عـن المـكان وكـل حـق وجـب صـرفـه في مـصالح المسـلمين فـهو حـق عـلى بـيت المـال، فـإذا صـرف صـار مـضافـا إلى 

الخـراج مـن بـيت المـال، سـواء خـرج مـن حـرزه أم لم يخـرج، لأن مـا صـار إلى عـمال المسـلمين أو خـرج مـن أيـديـهم 

  . 2فحكم بيت المال جار عليها في دخله إليه وخرجه"

ويـتميز مـعيار الاسـتحقاق الـنقدي في بـيت المـال حسـب رأي المـاوردي، بـأنـه إذا كـانـت مـوجـودات بـيت المـال 

حـرزا أي مـوجـودة فـالاسـتحقاق نـقدي. وإن عـدم وجـوده لم يـعد مسـتحقا. لـقولـه: "فـاسـتحقاقـه معتبر بـالـوجـود، 

، ويـنتقل الاسـتحقاق مـن  3فـإن كـان المـال مـوجـودا فـيه كـان صـرفـه في جـهاتـه مسـتحقا وعـدمـه مـسقط لاسـتحقاقـه"

بـيت مـال المسـلمين إلى ذمـة كـافـة المسـلمين حسـب الـضرر الحـاصـل، وفي هـذا إشـارة واضـحة لـلمحاسـبة 

الاجـتماعـية بمـفهوم إسـلامـي حـيث يحـق لأمير المسـلمين أن يـفرض عـليهم حـقوقـا مـالـية إضـافـية لـضرر عـام أصـاب 

المـصالح الـعامـة. بـقولـه: "فـالاسـتحقاق معتبر بـالـوجـود دون الـعدم، فـإن كـان مـوجـودا في بـيت المـال وجـب فـيه 

وسـقط فـرضـه عـن المسـلمين، وإن كـان مـعدومـا سـقط وجـوبـه عـن بـيت المـال، وكـان إن عـم ضـرره مـن فـروض 

الـكفايـة عـلى كـافـة المسـلمين حتى يـقوم بـه مـنهم مـن فـيه كـفايـة كـالجـهاد، وإن كـان ممـا لا يـعم ضـرره ... سـقط 

 . 4وجوبه عن بيت المال بالعدم وسقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل"

6  سابا وشركاهم، مرجع سابق، ص 31.
7 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق ، ص 354.
1  الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق ، ص 355.
2  الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق ، ص 355.
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رابعا - السببية ومقابلة الإيرادات بالنفقات: 

إن تـطبيق مـعيار الاسـتحقاق يـولـد مـعيار مـقابـلة الإيـرادات بـالـنفقات ذات الـعلاقـة. ولابـد مـن الإشـارة إلى رأي 

الـفقهاء في الـربـح و الـفائـدة أو الـغلة. حـيث أن الـربـح الـعادي هـو الـذي نـتج عـن مـقابـلة المـصاريـف بـالإيـرادات التي 

سـببتها أي التي حـققتها لـلوصـول إلى صـافي الـربـح. أمـا الـفائـدة فهـي الأربـاح التي نـشأت بسـبب ارتـفاع أسـعار 

الأصـول الـثابـتة، وكـذلـك الـغلة التي نـشأت مـن ارتـفاع أسـعار الأصـول المـتداولـة، فـتعالج في حـسابـات الإيـرادات 

ويـفضل إضـافـتها إلى احـتياطـيات رأسمـالـية كـما أشـار ابـن عـابـديـن بـقولـه: "والأصـل أن مـا يـزيـد في عين المـبيع أو في 

، كـما تـتماشـى هـذه السـياسـة مـع مـا حـث عـليه رسـول االله e في المـحافـظة عـلى  1قـيمته ُيـلحق بـرأس المـال"

الأصـول الإنـتاجـية لمـا لهـا مـن دور تـنموي في الاقـتصاد حـيث يجـب إبـقاء الأصـول الـثابـتة قـيد الاسـتثمار وعـدم 

إخـراجـها مـن الاسـتخدام الإنمـائـي وتحـويـل قـيمتها إلى الأصـول المـتداولـة أو الجـاهـزة لـقولـه e "مـن بـاع دارا أو 

2عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا (أي جديرا) أن لا يبارك له فيه" كما أشرنا سابقا. 

. ثم  3وقـد أوضـح الـنويـري ارتـباط الاسـتحقاق والمـقابـلة بـوضـوح بـقولـه "ويـوجـب لـه عـن نظير خـدمـته اسـتحقاقـا"

شـرح المـقابـلة عـند مـعالجـة المسـتحقات في الـدفـاتـر المـحاسـبية بـقولـه "تـسوغ (تـودع) في بـيت المـال نظير المجـرى 

وإذا عـرفـت جهـته يـقوم بـوضـعه في جـريـدتـه (ثـبوتـيات يـومـيته) ويخـصمه مـن مـقبوضـاتـه ... وكـذلـك إذا أحـال 

ربّ اسـتحقاق غير ثمـن مـبيع أو غيره عـلى جـهة عـاد¼ـا تحـمل إلى بـيت المـال سـوّغـه (أودعـه) ذلـك المـال في بـيت 

المـال وأوصـله إلى تـلك الجـهة ، والـتسويـغ في بـيت المـال هـو نظير المجـرى (طـريـقة إيـداع الحـساب المـقابـل) وإذا 

وصـل إلـيه اسـتدعـاء مـن جـهة مـن الجـهات أو وصـول (جمـع إيـصال) وضـعه في جـريـدتـه وخـصمه بمـا يـقبضه لـربـه و 

. وقـولـه "لا بـد مـن جـريـدة  4ُيشهـد عـليه بمـا يـقبضه ويـورد جمـيع ذلـك في تـغليق المـياومـة (عـند إقـفالـه لـليومـية)"

 ، . وأوضـح ضـرورة الـفصل بين الـدورات بـفصل المسـتخرَج والمـتحصل بـسنيه 6مـبسوطـة عـلى الأصـل والخـصم" 5

   . 7أي كل سنة على حدة ، وأكد ضرورة إبراز المتميز منها (تطبيقا لمبدأ الأهمية النسبية) بسنيه

3 ابن عابدين، مرجع سابق ، رد المحتار ، جزء 2 ص 154
4  [مسند أحمد: 17990]

5  النويري، مرجع سابق، ص 201.
1  النويري ،  مرجع سابق ، ص 219.
2  النويري ،  مرجع سابق ، ص 304.
3  النويري ، مرجع سابق ، ص 289.
4  النويري ، مرجع سابق ، ص 288.
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كـما أوضـح ابـن قـدامـة المـقابـلة بـقولـه "وكـان المـتولي لهـا (أي إيـرادات ونـفقات بـيت المـال) جـامـعا لـلنظر في الأمـريـن 

 . 1ومحاسبا على الأصول والنفقات"

5  ابن قدامة، مرجع سابق، ص 36.
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المبحث السابع 
معيار الإفصاح والعرض 

إن عـرض المـعلومـات المـحاسـبية عـلى شـكل قـوائـم وتـقاريـر لـلأطـراف ذات الـعلاقـة يسـتلزم مـوضـوعـية تـبتعد عـن 

الـغش والـتدلـيس والـكذب ويمـتاز بـالـصدق والـعدل والأمـانـة والبرّ وتـقديم الـنصح. وإن الـتوصـيل الـفعال 

لـلمعلومـات لـيس ابـتكارا حـديـثا بـل هـو واجـب مـارسـه المسـلمون في حـيا¼ـم. وقـد أوضـح e ذلـك بـقولـه "لا يحـل 

  . 1لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه"

ومـن مـوضـوعـية الإفـصاح بـيان كـل كسـب خـبيث وفـصله بـشكل واضـح، وكـذلـك بـيان الأمـوال الـربـويـة أو التي 

أصـلها حـرام وبـيان مـا أنـتجته مـن كسـب لـعزلـه ومـعالجـته بـشكل مـنفصل أيـضا. ويـوضـح الـنويـري شـكل الإفـصاح 

 . 2بقوله "بل يوضحها إيضاحا شافيا كافيا حتى يعلم الغائب عنها جلية أمرها كالحاضر فيها"

وسـوف نـتناول الـعرض والإفـصاح في الـقوائـم المـحاسـبية الخـتامـية وفي المـوازنـات وفي قـوائـم الـزكـاة، وبـيان دورهـا 

في تـولـيد الـوثـوقـية Ãـا وتـوصـيلها إلى المهـتمين أصـحاب الـعلاقـة، وبـيان مـدى مـلاءمـتها وصـلاحـها بمـا تحـويـه مـن 

صدق وتمثيل للواقع الفعلي. 

3-7-1 - القوائم المحاسبية الختامية: 

لـعل ابـن قـدامـة كـان سـباقـا في اسـتخدام تعبير الأصـول لـقولـه "وكـان المـتولي لهـا جـامـعا لـلنظر في الأمـريـن ومحـاسـبا 

. كـما اسـتخدم الـنويـري تعبير الأصـول والخـصوم بـالـشكل المـعروف الـيوم ضـمن قـائـمة  3عـلى الأصـول والـنفقات"

4الجـريـدة قـائـلا: "ولابـد لـكل مـباشـر مـن جـريـدة عـلى هـذه الـصفة تشـتمل عـلى الأصـل والخـصم" ، واسـتخدم هـذا 

التعبير في الـيومـية بـنوعـيها المـديـنة والـدائـنة "مـا يحـتاج إلـيه كـل مـباشـر مـن ضـبط تـعليق المـياومـة وبسـط الجـريـدة 

. كـما أشـار إلى أن إعـداد الحـسابـات الخـتامـية يـتم في الـثلث الأخير مـن  5وخـدمـتها في الأصـل والخـصم أولا فـأول"

1  [مسند أحمد : 15439]
2  النويري، مرجع سابق، ج 8، ص 295

3  ابن قدامة، مرجع سابق، ص 36.
4  النويري ، مرجع سابق ، ص 274.
5  النويري ، مرجع سابق ، ص 304.
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الشهـر الأخير مـن الـعام، "وكـيفيتها أنـه إذا مـضت عـلى المـباشـر مـدة لا تـتجاوز أحـد عشـر شهـرا فـما دون الشهـر 

، وتـتم بـعد الانـتهاء مـن الـتسجيل في الـيومـية وحـسابـات الأسـتاذ ، "ذكـر مـا  1إلى عشـرة أيـام ومـا دون الشهـر"

يـنتج عـن الـتعليق مـن الحسـبانـات بـعد المـخازيم". وبين الـنويـري أن الارتـفاع يـعدّ لمـدة سـنة كـامـلة أولهـا المحـرم سـنة 

. وتـتألـف هـذه الحـسابـات مـن: الخـتم وهـو حـساب خـتامـي يهـتم  2كـذا وكـذا و آخـرهـا سـلخ ذي الحـجة مـنها

بـالأمـوال، والـتوالي وهـو حـساب خـتامـي يهـتم بـالـغلال (قـائـمة بـالمـواد). والأعـمال وتـتألـف مـن أعـمال الـغلال 

والـتقاوى وأعـمال الاعـتصار وأعـمال المـبيع وأعـمال المـبتاع وأعـمال الجـوالي وأعـمال الخـدم والـتأديـبات 

والجـنايـات، والسـياقـات وتـتألـف مـن سـياقـة الأسـرى وسـياقـة الـكراع وسـياقـة الـعلوفـات وسـياقـة الأصـناف، 

والارتـفاع وهـو الـعمل الجـامـع الـشامـل لـكل عـمل ويـعادل المـيزانـية. وقـد تـعرضـنا لهـذه الـقوائـم شـرحـا ورسمـا في 

الـفصل الـثاني، وبـدا كـيف أÛـا كـانـت عـلى شـكل قـوائـم وليسـت عـلى شـكل حـرف T، وهـذا مـا ذهـبت الأدبـيات 

المحاسبية إلى تطبيقه في الآونة الأخيرة من القرن الماضي. 

ويعتبر الـنويـري أول مـن أشـار لإضـافـة بـضاعـة آخـر المـدة لـلحسابـات الخـتامـية بـشكل مـنفصل حتى أنـه أطـلق عـليها 

المـضاف بـالـقلم، وشـرح ذلـك بـتفصيل لا يـترك مجـالا لـلشك، بـل ذهـب لـتخصيص محـاسـبي بـلاد الـشام بـذلـك 

الـعمل ذاكـرا أفـضليتهم عـن محـاسـبي الـبلاد المـصريـة، وهـذا الـتطور المـحاسـبي المنتشـر في بـلاد الإسـلام سـبق الـقرن 

الـثاني عشـر مـيلادي. قـائـلا: "ولا أصـل لـه بـل يـكمله الـكاتـب عـلى نـفسه في حـسابـه لـينطرد نظيره إلى الـباقـي 

ويـقوم بـه المـيزان وهـو نظير الـتقاوى والـقروض ، والمـقصود هـنا هـو كـما نـفعل بـإضـافـة بـضاعـة آخـر المـدة لحـساب 

المـتاجـرة (دائـن) والمـيزانـية (جـانـب الأصـول) لـيبقى الـتوازن قـائـما ولإبـراز نـتيجة الـفترة... وكـتّاب الـشام يـفعلون 

ذلـك دون كـتاب الـديـار المـصريـة وهـم عـلى الـصواب في إيـراده لأن الـكاتـب إذا أورد نظير الـتقاوى والـقروض 

انـطرد لـه إلى الـباقـي نظير ذلـك وصـح مـيزان الـعمل". وتـابـع الـنويـري في وصـف مـعالجـة بـضاعـة آخـر المـدة بـإضـافـته 

 . 3لـقوائـم الـسنة الـتالـية قـائـلا: "وجـب إيـراده في المـضاف في الـسنة الـثانـية ومـا بـعدهـا إلى أن يسـتخرج ويحـصّل"

كـما ذكـر مـا نـسميه الـيوم بـالحـسابـات الـنظامـية المـتقابـلة بـوصـفها بـوجـوه المـضاف الـغريـبة، قـائـلا: "المسـتعاد نظير 

المـعاد مـثال ذلـك ، أن يـكون المـباشـر أحـال رب اسـتحقاق عـلى ضـامـن جـهة بمـبلغ بمـقتضى وصـول أجـراه واعـتد بـه 

لـضامـن تـلك الجـهة ، واعـتد رب الاسـتحقاق بمـبلغه وقـطع الـباقـي والمـتأخـر بـعده وصـدر حـسابـه بـذلـك ، فـأعـيد 

6  النويري ، مرجع سابق ، ص 275.

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 285.
2  النويري، مرجع سابق،  ص 287.
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عـليه وصـولـه (جمـع إيـصال) في أثـناء الـسنة الـثانـية فـمثل هـذا تجـب إضـافـته وإضـافـة نظيره ، فـيكون خـصم إضـافـته 

الأولى المـعاد عـلى الـضامـن وخـصم الـثانـية الـباقـي المـساق ، ويـكمل لـرب الاسـتحقاق نظير ذلـك المـبلغ في 

محاسبته".  

وانـفرد الـفقه الإسـلامـي بـتقديم قـوائـم محـاسـبية تـعد كـل ثـلاث سـنوات، وأطـلق عـليها الـنويـري قـوائـم الـكشوف 

الجيشـية، وهـي قـوائـم تـعد كـل ثـلاث سـنوات يـذكـر فـيها "أسمـاء الـنواحـي الـعامـرة والـغامـرة والـفدن ... ثم يـذكـر 

 . 1المـتحصل مـنها في ثـلاث سنين لـثلاث مـغلات يـعقد عـلى ذلـك جمـلة ويـفصله بـسنيه وأقـلامـه ولا يخـل بشـيء"

ويستفاد منها في إحكام الرقابة على الميزانيات التالية لها. 

كـما كـان المـحاسـبون المسـلمون سـباقين في تـناول الـقوائـم المـالـية المـوحـدة، حـيث أورد الـوزيـر عـلي بـن عيسـى قـائـمة 

مـوحـدة بـنقد واحـد وعـملة مـوحـدة هـي الـديـنار. حـيث كـانـت الـدولـة الإسـلامـية تـتبع في مـعامـلا¼ـا نـظام الـنقد 

المـزدوج فـالمـعامـلات الـرسمـية في الـدولـة الـعباسـية كـانـت تجـري بـالـدراهـم والـدنـانير مـعا ... فـالجـناح الشـرقـي مـن 

الـدولـة الإسـلامـية اشـتهر بـتعامـله بـالـدراهـم الـفضية نـظرا لـوجـود مـناجـم الـفضة بـكثرة ، بـينما الجـناح الـغربي اشـتهر 

 . 2بتعامله بالدنانير الذهبية وللسبب نفسه

3وقـد تـعرض مـعيار المـحاسـبة المـالـية رقـم (1)، الـعرض والإفـصاح الـعام في الـقوائـم المـالـية لـلمصارف والمـؤسـسات 

المـالـية الإسـلامـية ، وتـضمن المجـموعـة الـكامـلة لـلقوائـم المـالـية، والإفـصاح عـن عـملة الـقياس المـحاسـبي، والـعرض 

والإفـصاح في كـل قـائـمة، ومـعالجـة التغيرات في السـياسـة المـحاسـبية، ومـعالجـة التغييرات في الـتقديـرات المـحاسـبية 

غير المعتادة، ومعالجة تصحيح الأخطاء في القوائم المالية للفترات المالية السابقة. 

3-7-2 - الموازنات: 

تـناول الـفقه الإسـلامـي المـوازنـات، فـابـن قـدامـة بـيّن أن هـناك مجلسـين لـديـوان كـل خـراج: مجـلس تـقريـر يـقدر 

الاسـتحقاقـات مـقدارا وزمـنا وهـو مـا نـسميه الـيوم بـالمـوازنـة ، ومجـلس مـقابـلة مـهمته الـنظر في الجـرائـد (ثـبوتـيات 

الـيومـيات) ويـتصفح الأسمـاء ويحتسـب الخـراج فـيما يـرد مـن دفـوع المنفقين ، ثـبوتـيات الـصرف ، وهـي بمـثابـة 

مـرحـلة الـرقـابـة الـلاحـقة لـلتنفيذ. وقـد ذكـر محـاسـبة وسـائـل الـنقل وصـيانـتها، ومحـاسـبة الأبـنية وصـيانـتها. واعتبر أن 

1  النويري، مرجع سابق،  ص 297.
2  الزهراني ، مرجع سابق ، ص 70.

3  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 83، الفقرات (85-1).
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. وذكـر المـاوردي آلـية إعـداده  1لهـذه الـنفقات مجـلسا أي مخـصصا يـصغر ويكبر عـلى حسـب آراء آمـرو الـصرف

لـلموازنـة الـتقديـريـة محـددا أشـكال الـتمويـل الـداخـلي والخـارجـي بـالـشكل الـتالي: "إني قـدرت خـرجـي بـدخـلي، 

وجـعلت لـكل خـرج دخـلا كـافـيا، واسـتنبت فـيه أمـناء كـفاة، وأذنـت لمـن قـصر دخـله عـن خـرجـه أن يـقترض مـن 

غيره مـا يـقضيه عـند وفـور دخـله". ثم قـال "لا يخـلو حـال الـدخـل إذا قـوبـل بـالخـرج مـن ثـلاثـة أحـوال: أحـدهـا: أن 

2يَـفضُلَ الـدخـل عـن الخـرج، والـثانـية: أن يـقصر الـدخـل عـن الخـرج، والـثالـثة: أن يـتكافـأ الـدخـل والخـرج" وهـذه 

هـي جمـيع حـالات المـيزانـية. كـما انـطلق المـاوردي في إعـداده لـلموازنـة مـن مـعيار الاسـتحقاق فـموازنـته شهـريـة أو 

نـصف سـنويـة أو سـنويـة طـبقا لمـواعـيد الاسـتحقاق، فـالمـطلوب هـو تحـقيق الـعدل وتـوزيـع المسـتحقات عـلى أصـحاÃـا 

حسـب اسـتحقاقـا¼ـم. وبـذلـك يـقول "يـكون وقـت الـعطاء مـعلومـا يـتوقـعه عـند الاسـتحقاق وهـو يعتبر بـالـوقـت 

الـذي يسـتوفي فـيه حـقوق بـيت المـال، فـإن كـانـت تسـتوفى في وقـت واحـد مـن الـسنة جـعل الـعطاء في رأس كـل 

سـنة، وإن كـانـت تسـتوفى في وقتين جـعل الـعطاء في كـل سـنة مـرتين، وإن كـانـت تسـتوفى كـل شهـر جـعل الـعطاء 

في رأس كـل شهـر لـيكون المـال مـصروفـا إلـيهم عـند حـصولـه، فـلا يحـبس عـنهم إذا اجـتمع، ولا يـطالـبون بـه إذا 

تـأخـر، وإذا تـأخـر الـعطاء عـنهم عـند اسـتحقاقـه وكـان حـاصـلا في بـيت المـال كـان لهـم المـطالـبة بـه كـالـديـون 

. أمـا الـوزيـر عـلي بـن عيسـى فـانـطلق مـن "الـنفقة الـيومـية بـأن قـررهـا بـثلاثـة آلاف ديـنار، فـخصص أقـالـيم  3المسـتحقة"

الـسواد والـبصرة و واسـط والـشام ومـصر لهـذا الـغرض، فـكان المـبلغ بـالشهـر الـواحـد 90.000 ديـنار وبـالـسنة 

. ويـلاحـظ تقسـيم  1.080.0004 ديـنار وبـقي الأمـر عـلى ذلـك الـترتـيب حتى خـلافـة المـطيع 334هـ=945م"

الوزير الموازنة إلى موازنة يومية وشهرية وسنوية. 

3-7-3 - قوائم الزكاة: 

يـنبغي عـلى كـل مسـلم شـركـة كـان أم فـردا أن يخـرج زكـاة أمـوالـه عـند وجـوÃـا، ويـتطلب إخـراج الـزكـاة إعـداد 

قـوائـم خـاصـة لتحـديـد صـافي الـدخـول وأخـرى لتحـديـد قـائـمة المـركـز المـالي وذلـك لـتمييز الـثروة الـنقديـة والحـيوانـية 

والـزراعـية والمـعدنـية والبحـريـة وكـذلـك عُـرْوض الـتجارة إضـافـة لـلخصوم المـتداولـة. وقـد تـكون  الـقوائـم سـلعية 

4  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص 33.
5  الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص 178.

1  الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 253.
2  الزهراني، مرجع سابق، ص 30.
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وأخـرى نـقديـة. وقـد تـعرضـنا في الـفصل الـثاني لـقوائـم الـزكـاة وتـناولـنا الـقوائـم المـعتمدة في ديـوان الـزكـاة في 

الـسودان وعـرضـناهـا بـالأشـكال 2-24 ، 2-25 ، 2-26 ، 2-27 ، 2-28 ، 2-29. مـع إمـكانـية جمـع 

هذه القوائم بقائمة واحدة للتبسيط الشكل (6-3). 

3-7-4 - الموثوقية والتوصيل الفعال: 

إن مـن سـد الـذرائـع الـغايـة المشـروعـة تبرر الـوسـيلة المشـروعـة. فـلا يجـوز تحـقيق الهـدف بـعيدا عـن الـوسـائـل 

المسـتخدمـة، وهـذا مـا يـعاكـس المـدخـل الـنفعي أو البرغماتي تمـامـا. فـقد تـعرضـنا لمـوضـوعـية الـتسجيل ولـصدق 

المـحاسـب في عـمله، كـما تـعرضـنا لمـوضـوعـية الـقياس وطـهارة الكسـب الحـلال، وكـذلـك بـيّنا أهمـية الـصدق 

والإفصاح في عرض المعلومات تمهيدا لتوصيلها إلى المهتمين Ãا.  

وقـد ذهـب الـغزالي إلى الـتوجـه لـكلا الـبائـع والمشـتري بـأنـه لـيس لهـما أن يـغتنما فـرصـة وينتهـزا غـفلة صـاحـب المـتاع، 

فـيخفي مـن الـبائـع غـلاء الـسعر أو مـن المشـتري تـراجـع الأسـعار فـإن فـعل ذلـك كـان ظـالمـا تـاركـا لـلعدل والـنصح 

للمسـلمين... وعـليه أن يخبر بمـا حـدث بـعد الـعقد مـن عـيب أو نـقصان، ولـو اشـترى إلى أجـل وجـب ذكـره ولـو 

اشـترى مـسامحـة مـن صـديـقه أو ولـده يجـب ذكـره لأن المـعامـل يـعوّل عـلى عـادتـه في الاسـتقصاء أن لا يـترك الـنظر 

  . 1لنفسه فإذا تركه بسبب من الأسباب فيجب إخباره إذ الاعتماد فيه على أمانته

ويـرى الـنويـري في قـائـمة الـتوالي أي محـاسـبة المـواد ضـرورة ذكـر وبـيان الـتبديـلات لمـا لهـا مـن مـراقـبة انخـفاض بـعض 

الأصـناف عـن حـدهـا الأدنى وذلـك اجـتنابـا لأي حـرج بـنقص مـفاجـئ لأي مـنها، قـائـلا: "ويـذكـر بـعد ذلـك مـا 

. وفي المـحاسـبة الـصناعـية يـرى الـنويـري  2لـعله وقـع مـن تـبديـل صـنف بـصنف لـوجـود ذلـك الـصنف وعـدم غيره"

ضـرورة تـفصيل المـنتجات عـلى اخـتلافـها ضـمن الـقائـمة بـل ويبين الجـهة الـواجـب الـكتابـة فـيها، قـائـلا: "ويـقول في 

يمـنة الـعمل، عـن كـذا أو كـذا فـدانـا أو مـنظرة... ويبرز عـن يسـرتـه بـكمية مـا تحـصّل فـيقول: مـن أصـناف الحـلو 

 . 3كذا وكذا قنطارا ويفصل ذلك بالقند والأعسال على اختلافها"

وقـد بـلغ الإفـصاح في الـقوائـم المـالـية درجـة ذكـر أشـياء غير مـوجـودة إنمـا لهـا أثـر عـلى الـقوائـم المـالـية، ذكـرت لـترك 

الـقارئ المهـتم تـشكيل رأيـه حسـب مـا يـراه، فـالمسـروقـات مـثلا يجـب الإشـارة إلـيها بـرأي الـنويـري والـغايـة مـن ذلـك 

أن بـعض متخـذي الـقرار يهـتمون بمـاهـية هـذه الـبيانـات، وقـد اخـتلفت المـدارس المـحاسـبية آنـذاك في إيـراد مـثل هـذه 

1  الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2، ص 74.
2  النويري، مرجع سابق، ص 277.
3  النويري، مرجع سابق، ص 279.
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الـبيانـات المـحاسـبية وذلـك طـبقا لاجـتهاد كـل فـريـق مـنهم، وتشـبه في زمـانـنا الـدعـاوى الـقضائـية المـقامـة مـن قـبل 

المشـروع أو عـليه، وغـالـبا مـا تـترك مـثل هـذه الـبيانـات أثـرا عـلى بـعض المسـتفيديـن ويفسـروÛـا كـل حسـب مـصلحته 

ورأيـه وجهـته. وقـد أطـلق الـنويـري عـلى هـذا الـبند الحـواصـل المـعدومـة المـساقـة بـالأقـلام، وفسـرهـا بـقولـه: ولا حـقيقة 

لـوجـودهـا ، وإنمـا يـوردهـا الـكتاب حـفظا لـذكـرهـا كـالحـواصـل المسـروقـة أو المـنهوبـة فـإنـه إذا ُرسـم بـالمـسامحـة Ãـا فـقد 

اخـتلفت آراء الـكتاب في إيـرادهـا عـلى وجـوه كثيرة : فـمنها مـا يـسوغ ومـنها مـا لا يجـوز فـعله... فـمن الـكتاب 

مـن يـرى أن يـنقل هـذا الحـاصـل بين الـفذلـكة واسـتقرار الجـملة مـن الحـاصـل إلى الـباقـي ، ولا يـورده في بـاب 

المسـتخرج ، ويـطرده إلى الـباقـي ، ويـورده في بـاب المـسموح بـعد سـياقـته الحـاصـل ... ومـن الـكتاب مـن يـرى 

اسـتثناءه مـن جمـلة المسـتخرج ثم يـورده أيـضا في بـاب المـسموح ... ومـن الـكتاب مـن يـكمله في بـاب المسـتخرج 

 . 1من ذلك ويخصم إلى Ûاية المصروف ... ومنهم من يستثنيه عند ذكر المضاف ... ويذكره فيما أعدم

وذهـب الـنويـري إلى أبـعد مـن ذلـك، عـندمـا طـلب مـن المـحاسـب أن يـقترح مـا يـراه نـاصـحا ومـوضـحا، فـهو يـعلم 

تمـامـا جمـيع مـا جـرى في دفـاتـره خـلال الـعام. لـذلـك عـليه أن يـقدم مـا سمـاه الـنويـري بـالمـقترحـات،  وهـي حسـب 

. وهـي تشـبه  2قـولـه: لا يمـكن ضـبطها إلا أنـه مـهما ُاقـترح ممـا يـكون سـائـغ الاقـتراح ممـكن الـعمل لـزم الـكاتـب عـمله

الـيوم مـا نـسميه بـالـقوائـم الـتكميلية أو الـتقاريـر والتي  لـيس لهـا شـكل محـدد أو إفـصاح تجـاه نـواحـي محـددة. 

. والـنصح يـتجاوز حـد الإفـصاح الـذي يـقصد بـه  3والـنويـري يـلتزم بـذلـك بـقول رسـول االله e "الـديـن الـنصيحة"

عـدم إخـفاء بـيانـات قـد تـؤدي بـالـطرف الآخـر إلى اتخـاذ قـرارات خـاطـئة ، وهـذا مـا يـنطلق مـن المـدخـل المـعياري 

الـذي يـدعـم السـلوك الـفردي مـن خـلال إبـداء رأيـه عـلى شـكل سـياسـات مـقترحـة وهـذه درجـة أعـلى في سـلم 

الصدق والإفصاح. 

3-7-5 - الملاءمة وقابلية التفسير: 

يـقصد بـالمـلاءمـة وجـود عـلاقـة وثـيقة بين المـعلومـات المسـتمدة مـن المـحاسـبة المـالـية والأغـراض التي تـعد مـن أجـلها، 

ولـكي تـكون هـذه المـعلومـات مـفيدة يجـب أن تـكون ذات عـلاقـة وثـيقة بـاتخـاذ قـرار أو أكـثر مـن الـقرارات التي 

. وتـتحقق المـلاءمـة بـتميز المـعلومـات المـحاسـبية بـالـقدرة الـتنبؤيـة ومـدى  4يتخـذهـا مـن يسـتخدمـون تـلك المـعلومـات

4  النويري، مرجع سابق،  ص 290.
1  النويري ، مرجع سابق ،  ص 297.

2  [صحيح مسلم : 82]
3  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 70، الفقرة 103.
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تحـقق هـذه الـتنبؤات والـتوقـيت المـلائـم لهـا وذلـك بـتقديم المـعلومـات في حـينها، فـلا فـائـدة مـنها إذا جـاءت مـتأخـرة 

نـظرا لـتضاؤل أهمـيتها وضـياع مـنفعتها. فـقد أشـار الـنويـري إلى مـسؤولـية محـاسـب المـواد عـند تقصيره في الإشـارة 

إلى المـواد التي قـلت عـن حـد إعـادة الـطلب، "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل عـنده مـنها قـبل نـفاذه بـوقـت يمـكن فـيه 

تحـصيله فـإن أخّـر طـلب ذلـك إلى أن يـنفد ، أو طـلبه في وقـت ولم يـبق عـنده مـنه مـا يـكفيه إلى أن يـأتـيه ذلـك 

، أي أن الـنويـري أخـذ بعين الاعـتبار فـترة الشـراء مـن  1الـصنف مـن بـلد آخـر كـان المـباشـر تحـت دَرَك إهمـالـه"

الخارج للملاءمة. 

إن غـايـة المـحاسـبة كـما حـددهـا الـقلقشندي هـي: حمـايـة وحـفظ الأمـوال وتـكون بـالمـحاسـبة المـالـية لـتحقيق الـضبط 

المـالي، وبمـحاسـبة المـواد لـتحقيق الـضبط السـلعي. وهـي أداة مـن أدوات تشـريـع الـقوانين (حـد الـقوانين). وأداة 

لـتمييز المـال مـن نمـائـه. وهـي أيـضا أداة إثـبات وضـبط وتحـقيق. وتـتميز بـقابـلية الـتحقق وإثـبات الـنتائـج، والـبيانـات 

المـحاسـبية قـابـلة لـلمناقـشة وللتفسـير (يَـرَاع الإنـشاء مـتقول ، ويَـرَاع الحـساب مـتأول). وهـي أداة لـتحقيق 

الـرقـابـة و لاخـتيار الأنـفع والأصـلح. وأداة لـتحقيق الـعدل بمـا تـنتجه مـن بـيانـات تـساعـد في قـيام نـظام المـعامـلات. 

وبـذلـك يـقول: "إن الحَسَـبة حـفظة الأمـوال وحمـلة الأثـقال والـنقلة الإثـبات والـسفرة الـثقات وأعـلام الأنـصاف 

والانـتصاف والـشهود المـقانـع في الاخـتلاف ، ومـنهم المسـتوفي الـذي هـو يـد السـلطان وقـطب الـديـوان وقسـطاس 

الأعـمال، والمهـيمن عـلى الـعمال وإلـيه المـآل في السـلم والهـرج وعـليه المـدار في الـدخـل والخـرج وبـه مـناط الـضر 

والـنفع وفي يـده ربـاط الإعـطاء والمـنع ، ولـولا قـلم الُـحسّاب لأودت ثمـرة الاكـتساب و لاتـصل الـتغابـن إلى يـوم 

الحـساب، و لـكان نـظام المـعامـلات محـلولا، وجـرح الـظلامـات مـطلولا، وجـيد الـتناصـف مـعلولا، وسـيف الـتظالم 

. أي أن الـبيانـات  2مسـلولا. عـلى أن يَـرَاع الإنـشاء مـتقوِّل ، ويـراع الحـساب مـتأول ، والحـساب مـناقـش"

المحاسبية قابلة للتأويل والتفسير والمناقشة وهذا ما يميزها عن الكتابة الإنشائية. 

ويـذكـر الـنويـري أنـه يحـق للمسـتوى الإداري الأعـلى أن يـطلب إفـصاحـا إضـافـيا ممـن دونـه عـندمـا يـرى ذلـك لازمـا، 

بـقولـه "يـكتب الـعامـل مخـزومـة يـورد فـيها المسـتخرج والمـحضر والمجـرى والمـصروف ويـرفـعها عـلى عـدة نـسخ 

بحسـب المسـترفعين. وإن شـاحّـه (أي نـاقـشه) المسـترفـع لـزمـه أن يـوردهـا فـيما أورده في مـياومـته مـن سـائـر 

 . 3المتجددات والأحوال"

4 النويري ، مرجع ساب ق، ص 222
1 القلقشندي ، مرجع سابق ، جزء 1 ص 57 .

2  النويري، مرجع سابق، ص 274.
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ويـدعـو المـنهج الإسـلامـي إلى مـراعـاة أحـوال المـخاطبين، وقـد أمـرنـا e بأـن نخاطبـ النـاس علـى قدـر عقـولهم، و لا 

يمـكن الاسـتفادة مـن المـعلومـات إلا إذا كـانـت مـفهومـة لمـن يسـتخدمـها،... كـما تـتوقـف عـلى قـدرات مـن 

يسـتخدمـوÛـا وثـقافـتهم مـن نـاحـية أخـرى... حتى يتسنى تحـقيق الـبيان الـذي يـكفل إبـلاغ المـعلومـات التي تـشملها 

 . 1تلك القوائم

وكـنتيجة لمـا تـقدم، فـإن الـفقه الإسـلامـي شـدد عـلى مـوضـوعـية وصـدق وعـدالـة مـدخـلات الـنظام المـحاسـبي، ثم 

أوجـد أدوات قـياس محـاسـبية دقـيقة وعـادلـة، ولابـد إذن مـن أن نحـصل عـلى نـتائـج تـتميز بـالـعدالـة في الـعرض 

والقياس. 

3 معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 75، الفقرة 121.
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النتائج والتوصيات 
قـامـت الحـضارة الإسـلامـية عـلى أسـاس تحـقيق الـعدل فـيما بين الـدولـة ورعـايـاهـا مـن جـهة ، وبـينها وبين الـدول 

المـجاورة مـن جـهة أخـرى ، إضـافـة لـلعدالـة بين أفـراد هـذه الأمـة أنـفسهم، فـرأت في المـحاسـبة أداة تحـقيق الـعدل 

المـنشود. لـذلـك اعتبر الـقلقشندي أن المـحاسـبين أعـلام إنـصاف وانـتصاف وشـهودا مقنعين عـند حـصول 

الاخـتلاف. ولـولا المـحاسـبة لـضاعـت ثمـرة الـعمل واخـتلطت حـقوق الـناس وتـعطل نـظام المـعامـلات وكسـرت 

شوكة العدل.  

لـقد تمـيز فـقه المـحاسـبة الإسـلامـية بخـصوصـيات دون غيره، فـأهـداف الـكتابـة والـتسجيل تـتلخص بـالآيـة 

الـكريمـة (ذلـكم أقسـط عـند اo وأقـوم لـلشهادة وأدنـى ألا تـرتـابـوا) [الـبقرة:282]، فـأقسـط تعني أعـدل، وأقـوم 

تعني أثـبت لهـا وأكـثر عـونـاً عـلى أدائـها، وأدنى ألا تـرتـابـوا تعني أقـرب ألا تـشكّوا. كـما ذكـر االله سـبحانـه وتـعالى 

اسـتقلالـية الحـساب ومـقابـلته عـلى مسـتوى الأمـم لـقولـه (تــلك أمــة قــد خــلت لهــا مــا كســبت ولــكم مــا 

كسـبتم ولا تـسألـون عـما كـانـوا يـعملون) [الـبقرة:134]. وعـلى مسـتوى الـفرد بـقولـه (لا يـكلف اo نـفسا 
إلا وســـعها لهـــا مـــا كســـبت وعـــليها مـــا اكتســـبت) [الـبقرة:286] وقـولـه (ولا تـــزر  وازرة  وزر 

أخرى) [الإسراء:15]. 
ونتيجة لما سبق، فإن الحضارة الإسلامية انتهجت نظرة خاصة تجاه المحاسبة وذلك بناء على: 

حـاجـات فـرضـتها الشـريـعة الإسـلامـية، وهـي أمـور نـص عـليها الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة وأجمـع 1.

عـليها فـقهاء المسـلمين، مـنها: كـتابـة الـديـون، وكـتابـة الـعقود والـوفـاء Ãـا، و احـتساب الـزكـاة عـلى صـعيد 

الأفـراد والشـركـات مـن خـلال: ضـرورة تحـديـد زيـادة الـثروة، والـتمييز بين أنـواع الإيـرادات، وبـيان 

الـربـح، واحـتساب الـديـون، واحـتساب الحـد الأدنى المـعفى، والـفترة المـالـية. وتـنظيم بـيت المـال مـآل 
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الـزكـاة والإيـرادات الأخـرى. وفـقه الـبيوع وكـثرة ووفـرة أنـواع الـبيوع. وعـلم المـواريـث. وضـرورة 

التمييز بين البيع والربا، واستثمار أموال اليتامى والوقف.  

حـاجـات فـرضـتها السـياسـة الـعامـة للشـريـعة حسـب الـظروف والـواقـع الإداري والاقـتصادي 2.

والسـياسـي، كـتوجـيه الاسـتثمارات مـن خـلال مـعايير الـربحـية دون الإخـلال بـالـربحـية الاجـتماعـية بـغية 

تحـقيق كـفايـة المـجتمع في كـل المـجالات، لأن كـل نـقص قـد يحـصل يـتحول مـن فـرض كـفايـة إلى فـرض 

عين. وضـرورة الإفـصاح عـن مـدى انـسجام السـياسـات المـحاسـبية والـتطبيق الـعملي مـع أحـكام الشـريـعة 

الإسلامية ، وليس تفسير إجراءات التطبيق العملي وتبريرها حسب المنفعة فقط. 

ويمكن تلخيص نتائج البحث بما يلي: 

أولاً- إن الأدوات التي ابـتكرهـا واسـتخدمـها الـفقهاء تـتميز بـالـسعة والمـرونـة فهـي أدوات تسـتخدمـها المـؤسـسات 

المالية الإسلامية الحديثة مما يدل على صلاحيتها وتأقلمها مع أي زمان ومكان. 

ثـانـياً - إن شمـولـية الشـريـعة الإسـلامـية تحـقق في المـجتمع الإسـلامـي تـوازنـا اجـتماعـيا واقـتصاديـا مـتناسـقا فـلا طـغيان 

لـلفرد عـلى المـجتمع ولا لـلمجتمع عـلى الـفرد فـلكل حـقوقـه وواجـباتـه ضـمن نـظام تـكافـلي عـادل. والإسـلام عـالج 

المـحاسـبة ضـمن هـذا السـياق، ولم يـفرضـها قسـرا عـلى المـجتمع. فـالـفرد الـذي دُرّب و هُـيّئ لـلصراع 

الاقـتصادي والـتنافـس المـادي الـقائـم عـلى الأسـس الـريـاضـية والإحـصائـية لـتنمية وحـدتـه الاقـتصاديـة دون الـنظر 

لمـصالح المـجتمع، يـصبح مـن الـصعب إجـباره أو تـوجـيهه نحـو حـسابـات اجـتماعـية يَظهـر مـعها آثـار الـضرر الـبيئي 

والاجـتماعـي الـذي يُحـدثـه مشـروعـه في المـجتمع ومـا يحـيط بـه. لـذلـك فـإن ذروة مـا وصـل إلـيه عـلم المـحاسـبة الـيوم 

هـو عـلم ذو أسـس ضـعيفة إنـسانـياً. وبـالـتالي فـإن المـحاسـبة كـعلم اجـتماعـي تـتأثـر بـالـبيئة التي تـوجـد فـيها، وتـتفق 

أهـدافـها ومـفاهـيمها ومـعاييرها مـع تـلك الـبيئة التي تـشمل جـوانـب شـرعـية واقـتصاديـة واجـتماعـية. لـذلـك اسـتندت 

المـحاسـبة إلى المـصدر التشـريـعي الـثابـت، ثم تـأقـلمت مـع المتغيرات المسـتجدة دون الخـروج عـن الـثوابـت. وعـليه 

لـيس مـن الـضروري أن تـكون المـحاسـبة الـتقليديـة هـي الـوحـيدة التي تـناسـب جمـيع الحـضارات. ونسـتفيد مـن هـذه 

الشمولية: 

اعـتماد المـحاسـبة الإسـلامـية عـلى الاقـتصاد الـكلي بـينما اعـتمدت المـحاسـبة الـتقليديـة عـلى الاقـتصاد ▪

الجـزئـي فـاهـتمت بـتنمية مـصلحة الـوحـدة الاقـتصاديـة بحـد ذا¼ـا غير آÃـة بـالـبناء الـكامـل فـاسـتحال عـليها 
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تـقديم الـفوائـد المـرجـوة مـنها. لـذلـك فـإن الشـريـعة الإسـلامـية حـققت الـعدالـة الاجـتماعـية عـلى مسـتوى 

المجتمع بتطبيق نظام الزكاة ، وحققتها أيضا على مستوى الأسرة بتطبيق نظامي المواريث والنفقة.  

أرسـى الـفقه الإسـلامـي سـوقـا ذات دعـائـم بـعيدة عـن الـغش وأسـالـيبه ، وخـالـية مـن المـنافـسة غير ▪

المشـروعـة كـالاحـتكار أو عـرقـلة انـتقال السـلع والأفـراد مـن الـسوق وإلـيه. وذلـك Ãـدف تحـديـد الـسعر 

بـناء عـلى الـعرض والـطلب الـعادلين مـن خـلال ظـروف تـنافسـية تـعكسها حـالـة الـبلدان السـياسـية 

والاقـتصاديـة والاجـتماعـية. وفي حـال ظـهور أي خـلل في تحـديـد الـسعر عـلى غير تـلك الـقواعـد يـتوجـب 

عـلى الـقائـم عـلى أمـر الـسوق الـتدخـل لمـنع إجـحاف أحـد الـفريقين بـالآخـر والـسعي إلى التسعير لإعـادة 

التعادل بين العرض والطلب. 

جـاءت قـياسـات المـحاسـبة الاجـتماعـية والـبيئية كـقوائـم مـلحقة في المـحاسـبة الـتقليديـة ، بـينما هـي ▪

مندمجة أصلا في المحاسبة الإسلامية.  

إن الـبيانـات المـحاسـبية أكـثر مـوثـوقـية ومـلاءمـة في إفـصاحـها وكـافـية في بـياÛـا لـلفرد والجـماعـة مـعاً دون ▪

فوارق. 

لا يـعترف فـقه المـحاسـبة الإسـلامـية بـالـتفرقـة بين الأخـلاق الـعامـة والأخـلاق المـهنية التي تـؤثـر عـلى ▪

1سـلوك المـحاسـب كـما تـطرقـت إلـيها الأدبـيات المـحاسـبية الـتقليديـة. فـالأخـلاق مـصدرهـا الشـريـعة 

والإنـسان هـو الإنـسان. وعـليه فـاشـتُرط في المـحاسـب المجتهـد الإسـلام والحـريـة، وقُـصد بـالحـريـة 

الاسـتقلالـية وعـدم الـتحيز، وهـذا يـنطبق عـلى لجـان إعـداد المـعايير، والـلجان الشـرعـية في المـؤسـسات 

المـالـية الإسـلامـية. أمـا المـحاسـب الـعامـل في مجـال الـتطبيق المـحاسـبي فـيمكن إسـقاط هـذيـن الشـرطين مـع 

ضـرورة الالـتزام بـالـقواعـد الشـرعـية. وبـشكل عـام يجـب أن يـكون المـحاسـب ورعـا أمـينا دقـيقا متحـليا 

بـالأخـلاق، ومـن الـناحـية المـهنية يجـب أن تـكون لـديـه الـكفاءة والمـقدرة وأن يـكون صـاحـب بـيان 

1  خـاصـة بـعد سـلسلة الـفضائـح الأخـيرة فـي الـسوق الأمـريـكية كـفضيحة شـركـتي "أنـرون" و "وورلـدكـوم" الـعملاقـتين وغـيرهـما، 
حـيث قـرر مجـلس الـشيوخ الأمـريـكي تـطبيق رقـابـة صـارمـة عـلى شـركـات المـحاسـبة لـدورهـا فـي تـلك الـفضائـح وضـرورة إصـدار 
قـانـون يشـدد عـملية الإشـراف عـلى تـدقـيق الـحسابـات مـن أجـل ضـمان نـزاهـة حـسابـات الشـركـات واسـتعادة ثـقة المسـتثمريـن 
وتـصحيح وتـنظيم مـهنة المـحاسـبة فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية. ويـدل هـذا عـلى وجـود خـلل فـي بـنية المـجتمع الـذي أفـرز تـلك 
الشـركـات والـقائـمين عـليها حـيث تـزويـر الـحسابـات وجـرائـم كـشف أسـرار الـعمل ونـزاعـات المـصالـح. وقـد صـدر الـحكم بـاعـتبار 
"شـــركـــة أرثـــر أنـــدرســـون لـــتدقـــيق الـــحسابـــات" المـــسؤولـــة عـــن تـــلك الـــفضيحة. عـــلما أن هـــذه الشـــركـــات ومـــثيلاتـــها هـــي المـــوجـــه 

الأساسي لوضع المعايير المحاسبية في العالم، وتعبر هذه المعايير عن مصالح هذه الشركات.
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وحـجة ومـتفقها بـالمـهن التي يـعمل محـاسـبا لهـا وأن يـلتزم بـالـقوانين والـلوائـح الـناظـمة. إضـافـة لتراهـته 

وعدم انحيازه لجانب دون آخر. 

1ثـالـثاً - إن الحـضارة الـغربـية تـسعى بـكل أسـالـيبها لـعولمـة الـثقافـة والـديـن والاقـتصاد والـعادات والـتقالـيد والـلغات 

لجـميع الـشعوب عـلى أسـس مـاديـة. لـكن الشـرع الإسـلامـي كـديـن وكـنظام كـان سـباقـا في مـضمار الـعالمـية 

فـخاطـب كـل الـناس ونـسق حـيا¼ـم ومـصالحـهم سـواء أكـانـوا مسـلمين أو غير مسـلمين غير آبـه بـلون أو لـغة 

2وجمـعهم تحـت لـواء روحـاني ومـادي مـتوازن ، ولم يـبحث عـن صهـر الـشعوب في بـوتـقة واحـدة ، فـلكلٍ لـغته 

وعـاداتـه وتـقالـيده ضـمن مـا يـرتـضيه شـرع االله مـن إقـامـة الـعدل. أمـا الـعولمـة فـقد وقـعت في شـباك مـا نـظمته مـن 

خلال سيطرة المادية على علاقا¼ا وإهمالها للجانب الروحي مما أدى إلى تخريب الحياة  الاجتماعية.  

وعـليه، فـإن تـطبيق المـعايير المـحاسـبية الـدولـية بـشكل إلـزامـي في عـصر الـعولمـة والاتـفاقـات الـدولـية يجـعل  الـبحث عـن 

الأنـظمة المـحاسـبية الـوطـنية شـيئا مسـتحيلا. خـاصـة وأن المـعايير المـحاسـبية أضـحت  الأسـاس الشـرعـي والـقانـوني 

لمـهنة المـحاسـبة ودوÛـا لا يتسنى الحـكم عـلى صـحة وسـلامـة الـعمل المـحاسـبي سـواء كـان قـطاعـا عـامـا أو خـاصـا أو 

مـؤسـسة فـرديـة أو شـركـة صغيرة أو كبيرة. كـما أن الاحـتكام إلى المـبادئ المـحاسـبية الـدولـية GAAP دون الـلجوء 

إلى شرع االله إنما: 

قـد يخـالـف الحـكم الـذي ارتـضاه لـنا لـقولـه تـعالى (يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أطـيعوا اo وأطـيعوا الـرسـول وأولي 1.

الأمــر مــنكم فــإن تــنازعــتم في شــيء فــردوه إلى اo والــرســول إن كــنتم تــؤمــنون بــاo والــيوم 
الآخرـ ذلكـ خيرـ وأحسـن تأـويلا) [الـنساء:59]. فـالمسـلم مـأمـور بـطاعـة االله وطـاعـة الـرسـول وأولي 
الأمـر. لـذلـك في حـال حـصول نـزاع بين المسـلمين يجـب الـلجوء إلى الـقرآن الـكريم وهـو قـول االله تـعالى 

ثم الـسنة الـنبويـة الشـريـفة مـن قـول أو عـمل أو إقـرار. وقـد ذكـر االله تـعالى الـيوم الآخـر كـدلـيل عـلى 

2  العولمة هي مصدر لا فعل له, ولا يوجد في العربية مصدراً لا فعل له.
3  تــضمن الــبحث أســماء فــقهاء وعــلماء مســلمين مــن شــتى أصــقاع الأرض كــالــطبري، وهــو محــمد بــن جــريــر بــن يــزيــد الــطبري، 
مــن طــبرســتان. وابــن خــلدون، وهــو عــبد الــرحــمن بــن محــمد إشــبيلي الأصــل. والــرافــعي، عــبد الــكريــم بــن محــمد مــن قــزويــن. 
والـبخاري، وهـو محـمد بـن إسـماعـيل بـن إبـراهـيم بـن المـغيرة الـبخاري مـن بـخارى، والـغزالـي، وهـو محـمد بـن محـمد الـغزالـي ، 
حـــجة الإســـلام أبـــو حـــامـــد، مـــن خـــراســـان. والـــخوارزمـــي، وهـــو محـــمد بـــن أحـــمد بـــن يـــوســـف، مـــن بـــلخ. والـــبيهقي: أحـــمد بـــن 
الحســـين بـــن عـــلي بـــن مـــوســـى أبـــو بـــكر، مـــن نـــيسابـــور، والســـرخـــسي، وهـــو محـــمد بـــن أحـــمد بـــن سهـــل، مـــن أهـــل ســـرخـــس. و 

الشاطبي، وهو أبو اسحاق من غرناطة.
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الحـساب الأخـروي لمـا لـه مـن دور في تحـديـد وضـبط سـلوك الـفرد. ولا حـرج بـعد ذلـك مـن الـنظر إلى 

كـل مـا هـو مـفيد مـن حـولـنا سـواء كـان اجـتهادا أو تفسـيرا أو ممـن سـبقنا أو حتى ممـا رآه غيرنا صـالحـا 

شـرط أن لا يخـالـف شـرع االله وسـنة رسـولـه e. وإنـه لمـن الحـكمة أن نـنظر مـا عـندنـا مـن كـنوز وثـروات 

قبل الاقتباس من الآخرين. 

لابـد مـن اطـمئنان قـلوب الأطـراف المـحتكمة ورضـاهـا بحـكم االله والتسـليم لـه لأنـه لا يحـكم إلا بـالـعدل 2.

لـقولـه عـز وجـل ( فـلا وربـك لا يـؤمـنون حـتى يحـكموك فـيما شجـر بـينهم ثـم لا يجـدوا في أنـفسهم 

حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )[النساء:65].  
رابـعاً - انـفردت المـحاسـبة الإسـلامـية بمـحاسـبات خـاصـة Ãـا كـمحاسـبة بـيت المـال ومحـاسـبة الـزكـاة ومحـاسـبة 

. وبـناء عـليه تمـيز فـقه المـحاسـبة الإسـلامـية بـاسـتخدام مـصطلحات تخـصه وتعبر عـن  1المـواريـث ومحـاسـبة الخـراج

حيويته ومرونته. فمثلاً من هذه المصطلحات والسياسات: 

اسـتثنى مـن الـتكالـيف كـل مـا عـبَّر عـن حـرام كـالـفوائـد أو مـا كـان فـيه ظـلم كـتكالـيف أجـور التخـزيـن ▪

والنقل لسلع ُمحتَكَرة أو محرمة.  

إن استـبدال كلـمة الفـقه بكـلمة المفهوم أعمـ وأشمل لغـوياـ واصطلاحيا، فنـقول مثلا فقـه الأسوـاق بدـلا ▪

مـن مـفهوم الأسـواق وفـقه رأس المـال بـدلا مـن مـفهوم رأس المـال وفـقه الـبيوع وفـقه المـدايـنات وفـقه 

الزكاة، وهكذا.  

إن اسـتخدام مـصطلح الـديـون المـظنونـة والهـالـكة بـدلا مـن الـديـون المـعدومـة والـديـون المـشكوك فـيها ▪

أقـرب للتعبير عـن حـقيقتها وأرق لـلسمع وأسهـل لـلتداول. وكـذلـك مـن المـمكن اسـتخدام كـلمة 

التّصدق المرادفة في الشكل للديون المعدومة والتي تتجاوزها في المعنى والهدف.  

اسـتخدام مـصطلح الـربـح للتعبير عـن الأربـاح الـعاديـة، والـفائـدة للتعبير عـن الأربـاح الـرأسمـالـية، والـغلة ▪

للتعبير عن الأرباح العرضية.  

استخدام مصطلح القنية للتعبير عن الأصول الثابتة وعروض التجارة للتعبير عن الأصول المتداولة. ▪

1  وحديثا: محاسبة بيع السلم ،  ومحاسبة المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية ومحاسبة صناديق الاستثمار 
الإسلامية.
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قـسم الـفقهاء الـديـون إلى ديـن نـقد وديـن عـرض أي نـاجـم عـن الـبيوع، وقـسموا الأخير إلى ديـن مـرجـو ▪

حـالّ وديـن مـرجـو مـؤجـل، وقـيّمت الـديـون المـرجـوة حـالّا بعين أو بـنقد، بـينما قـيّمت الـديـون 

المـرجـوة آجـلا بمـا تمـثله مـن عـرض تجـاري والـذي هـو أصـل الـديـن ثم يـقوّم ذلـك الـعرض بـنقد بـسعر 

المثل. 

وفي مجـال الاعـتراف بـالإيـراد ، فـإن فـقه المـحاسـبة الإسـلامـية اعتبر الإنـتاج ولـيس الـبيع أسـاسـا ▪

لـلاعـتراف بـالإيـراد. يـدل عـلى ذلـك الآيـة الـكريمـة (وآتـوا حـقه يـوم حـصاده)[الأنـعام:141]، فـفي 

الـزروع لا يـوجـد حَـوَلان حَـوْل وعـليه فـإن كـل مُـنتج يعتبر نمـاء في نـفسه سـواء أنـتج صـناعـيا أو 

زراعيا أو استخراجيا.  

اعـتمد الـفقه الإسـلامـي سـعر المـثل وهـو بمـثابـة سـعر الـتقويم الـعادل، وبـذلـك فـقد سـبق الجـدل الـقائـم بين ▪

أنـصار سـعر الـتكلفة وسـعر الاسـتبدال بمـئات السنين، وأعـطى بـذلـك السـياسـات المـحاسـبية ثـباتـا 

واسـتمراريـة يحـقق لهـا الـعدالـة والاسـتقرار بين الـدورات المـحاسـبية. ويـصلح سـعر المـثل لـتقويم بـضاعـة 

آخـر المـدة كـالمـواد الأولـية بمـثيلتها ، ونـصف المـصنعة بمـثيلتها ، والجـاهـزة أيـضا بمـثيلتها ، كـل حسـب 

وقـته وواقـعه. أمـا عـن الأربـاح الـناجمـة عـن إعـادة الـتقويم بـسعر المـثل فـالأفـضل اعـتبارهـا أربـاحـا رأسمـالـية 

لا ايـراديـة كـما أشـار ابـن عـابـديـن ، ولا داع لـتوزيـعها بـل تـضاف لـرأس المـال أو يُـعمل Ãـا احـتياطـيا 

رأسمـالـيا لـلمحافـظة عـلى الأصـول الإنـتاجـية. وإذا ارتـأى الشـركـاء أو الإدارة تـوزيـعها فـإن الـطرف 

الآخـر بـالخـيار أن يـأخـذ حـصته (الشـريـك) نـقدا بـالـقيمة الحـالـية لهـا حسـب سـعر المـثل أو أن يـأخـذهـا 

كـما هـي عـينا (سـلعة) يـتصرف Ãـا حسـب رأيـه. لـذلـك فـإن مـسألـة تـوزيـع هـذا الإيـراد المـتحقق تـبقى 

مـرتـبطة بـالسـياسـة المـالـية المـتبعة سـواء بـالانـتظار لحين الـبيع أم لا. لـكن وبـالنسـبة لمـحاسـبة الـزكـاة لا غنى 

عن إخراج الزكاة مقومة بسعر المثل نقدا بالقيمة الحالية أو عينا يتصرف Ãا مستحق الزكاة برأيه. 

إن إعـفاء الأصـول الـثابـتة مـن الـتقويم بـغية إخـراج الـزكـاة مـقابـل اسـتخدامـها كـأدوات لـتحقيق الـنماء ▪

هـو أيـضا مـرادف لـلاعـتراف Ãـا كـتكلفة. ويـتم تـقويم الأصـول عـلى أسـاس سـعر المـثل،  وتـعالج الأربـاح 

والخـسائـر الـناجمـة عـن إعـادة الـتقويم كـأربـاح رأسمـالـية والتي أطـلق عـليها الـفقهاء تـسمية الـفائـدة كـما 

بيّنا سابقا. 
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خـامـساً – إن حـركـة الـتأصـيل الـعلمي جـاءت مـتأخـرة في كـلتا حـالتي المـحاسـبة الـتقليديـة والمـحاسـبة الإسـلامـية. 

ويُظهـر الـشكل الـتالي (الـشكل 4-4) أن الـفروض في الـفكر المـحاسـبي الـتقليدي قـد انـطلقت مـن محـاكـاة عـقلية 

مـنهجية لـواقـع تجـريبي ، بـينما الـفروض في الـفكر المـحاسـبي الإسـلامـي هـي مـن أصـل المـنهج وهـي سـابـقة عـلى 

المنهجين التجريبي والعقلي. أما المفاهيم فإÛا في الحالتين تنتمي للمنهج المتبع. 

 

سادساً – أخيراً ، يمكن تلخيص أوجه التشابه والاختلاف بين محددات المحاسبة الإسلامية والتقليدية بما يلي: 

نموذج المحاسبة التقليديةنموذج المحاسبة الإسلاميةالمحدد

جزئي Microكلي Macroالمدخل الاقتصادي

الفروض في الفكر المحاسبي
هو من أصل المنهج وهي سابقة 

للمنهجين التجريبي والعقلي
انطلقت من محاكاة عقلية منهجية 

لواقع تجريبي (عقلنة التجربة)

سعر التكلفة التاريخيةسعر المثلتقييم الأصول

صافي الإيرادات والنفقاتصافي الأصول والخصومالمدخل في تحديد الإيراد

نعملاهل للنقود قيمة زمنية؟

هل الزمن من الموارد الاقتصادية المستقلة؟
لا، لأن بيعه مرتبط بالإنتاج كبيع 

التقسيط مثلا
نعم، يمكن بيعه منفصلا كالربا مثلا

نعملاهل يُسمح بالفائدة الربوية؟

نعمنعمهل هناك فترة محاسبية؟

نظرية الشخصية المعنويةنظرية الملكية الشخصيةمفهوم الوحدة المحاسبية

تحقيق الدخلمخالفة الشريعة الإسلاميةمبدأ الاستمرار يعتمد على
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نموذج المحاسبة الإسلامينموذج المحاسبة التقلیدیة
الشكل 4-4



نقديةعينية ونقديةالقوائم المالية

الماليةالمالية وغير الماليةمفهوم الأحداث الاقتصادية

ممكنلاهل هناك ضرائب على الإنتاج؟

ممكنلاهل هناك ضرائب على المبيعات؟

ممكنلاهل هناك ضرائب على الدخل؟

الدخل ورؤوس الأموالالثروة (زكاة)تحتسب الضرائب على صافي:

ممكنمحرمالاكتناز

للقانون الوضعيلمحاسبة المواريثالتصفية عند الوفاة تتم طبقا

البيعالإنتاجالاعتراف بالإيراد يتم عند:

لا يهمدون مخالفة الشريعةح/ توزيع أ.خ يتم حسب الاتفاق

طيب وخبيثيقسم رأس المال إلى: 
لا تفرقة مع الإشارة لغسيل الأموال 

حديثا

كله متقوممتقوم وغير متقومطبيعة رأس المال:

تقسم الأصول إلى:
المال المتقوم فقط: عروض قنية 

وعروض تجارة ونقود
أصول ثابتة وأصول متداولة وأصول 

جاهزة بغض النظر عن طبيعته

كل دخلالحلال فقطيعتبر كسبا:

عادية ورأسمالية وعرضيةعادية وفائدة وغلةتقسم الأرباح إلى:

يلزمه إعداد ارتفاع (ميزانية)انفصال المحاسب أثناء السنة
لا يلزمه شيء (يعد ميزان مراجعة 

اجتهادا منه أحيانا)

ذكر بيانات غير مالية
ممكن فمثلا تسمى حواصل معدومة 

مساقة بالأقلام 
لا

القوائم المالية
كل سنة وكل ثلاث سنوات وتسمى 

بالقوائم الجيشية
كل سنة

قوائم تكميليةتسمى مقترحاتالقوائم التكميلية
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وبناء على ما تقدم ، فإن الباحث خلص إلى التوصيات التالية: 

1- إن هـذا الـعمل ضخـم ومضني ويحـتاج إلى مجـهود مشـترك بين الـباحثين والأكـاديميين مـن الجـانـب الـنظري 

والـعاملين في الشـركـات والمـصارف مـن الجـانـب الـتطبيقي، وعـلى المـنظمات والأكـاديمـيات والشـركـات الإسـلامـية 

الاسـتمرار في تـأصـيل المـحاسـبة الإسـلامـية ، خـاصـة وأن كثيراً مـن المخـطوطـات المـوجـودة في مـكتبات الـعالم 

الإسلامي الوطنية مازالت غير محققة وغير منشورة وفيها الكثير والكثير. 

2- يـتوجـب عـلى المـحاسـبين المسـلمين مـتابـعة إبـراز جمـيع جـوانـب المـعرفـة لـلمحاسـبة الإسـلامـية نـظرا لحـاجـة 

مجـتمع الأعـمال الإسـلامـي لمـرجـع محـاسـبي يـتفق مـع شـريـعة االله ويـكون عـونـا لهـم عـلى أداء أعـمالهـم دون مخـالـفات 

شـرعـية. ممـا يـساعـد في تـنمية ثـقة مسـتخدمـي الـبيانـات والـقوائـم المـالـية بـالمـعلومـات التي تـصدرهـا المـؤسـسات التي 

تـنتهج المـحاسـبة الإسـلامـية لـتشجيع الاسـتثمار بـاطـمئناÛـم إلى أن اسـتثمار أمـوالهـم يـطابـق الشـريـعة الإسـلامـية. كـما 

تمـنع انـتشار عـدم الـثقة بين مسـتخدمـي الـبيانـات والـقوائـم المـالـية لـلشك في احـتوائـها عـلى بـيانـات كـاذبـة ومـضللة 

ولـعدم قـابـليتها بسـبب مـا تـتضمنه مـن بـيانـات مخـالـفة للشـريـعة الإسـلامـية. كـما تـساعـد في مـنع ازدواجـية سـلوك 

الأفـراد والمـؤسـسات كـمسك مجـموعتين دفـتريتين للتهـرب مـن الـضرائـب وعـدم سـداد زكـاة المـال بـشكل حـقيقي 

إلى جـانـب مـنع الـرشـوة وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل ومـنع انـتشار الـربـا بـأشـكالهـا. ولانـسجام الـناس مـع السـياسـات 

المالية للدولة دون تصارع الفرد مع معتقداته ومع ما يجب تطبيقه. 

3- إمـكانـية تـطبيق المـحاسـبة الإسـلامـية بسـياسـا¼ـا ومـصطلحا¼ـا مـن خـلال الاسـتفادة مـن الـتطورات المـحيطة 

وخـاصـة بـعد ظـهور المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وتحـقيقها نجـاحـا مـلحوظـا في مخـتلف أصـقاع الـعالم 

الإسلامي وغير الإسلامي. 

4- اعـتماد تـدريـس مـادة المـحاسـبة في الـفقه الإسـلامـي في مـناهـج مـدارس ومـعاهـد وكـليات الاقـتصاد أسـوة بمـا 

تدرّسه هذه  الهيئات في شتى المجالات ومن مختلف المدارس العالمية. 

معدل الخصم
هو أقل معدل يضحي به المستثمر 

للتخلي عن أمواله
هو سعر الفائدة

الأخلاق المهنيةالأخلاق الشرعيةالأخلاق المحاسبية
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وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.  

تم بعونه تعالى / الباحث 
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الفهارس والأعلام 
الـفهارس والأعـلام هـي عـبارة عـن قـوائـم بمـا اسـتخدمـه الـباحـث مـن آيـات قـرآنـية كـريمـة وأحـاديـث شـريـفة، وضـمت 

أيـضا قـائـمة بـالمـصطلحات المـحاسـبية المسـتخدمـة في فـقه المـحاسـبة خـلال الـتاريـخ الإسـلامـي مـقرونـة بمـا يـقابـلها مـن 

مـعاني في الـوقـت الحـالي. وكـل هـذه الـفهارس والأعـلام تم ذكـرهـا خـلال الـبحث عـلى شـكل رمـوز ومـصطلحات 

أشار إليها الباحث كمفاتيح حاشية Keys وكانت على الشكل التالي: 

الآيات القرآنية : يشار إليها [ العلق :1] أي سورة العلق الآية رقم 1. ❑
الأحـاديـث الشـريـفة : يـشار إلـيها [مـسند الإمـام أحمـد:6204] أي مـصدر الحـديـث مـسند الإمـام أحمـد ❑

وقد صنف برقم متسلسل 6204. 
المـراجـع الأخـرى: مـثال: أحمـد، د. عـبد الـرحمـن يسـري ، الاقـتصاد الإسـلامـي بين مـنهجية الـبحث ❑

وإمكانية التطبيق، منشورات بنك التنمية الإسلامي، ص 13. 
ما بين قوسين بخط مائل (ذو السعر الأعلى) : هو تعليق أو شرح من الباحث. ❑
مـا بين قـوسـين (ت 23 هـ=644 م) : هـو عـبارة عـن تـاريـخ وفـاة المـؤلـف أو الـعالم المـشار إلـيه بـالهجـري ❑

والميلادي للدلالة على أهمية زمن الحدث ولبيان التسلسل التاريخي.  
والــطريــقة المــعتمدة في الــتحويــل هــي: المــيلادي=622+(الهجــري×32÷33) أمــا 

الهجري=(الميلادي-622)× 33÷32 ، حيث أن 1/1/1 هجري يوافق  16/7/622 م. 

كما لم تشمل قائمة المراجع (القرآن الكريم وهو كلام االله) فهو لا يقاربه شيء من المؤلفات وغيرها. 

ويسـر الـباحـث أن يـضع مـا لـديـه بين أيـدي الـباحثين وهـو نـتاج عـمل وجهـد اسـتغرق الـوقـت والمـال الكثير ، وعـليه 

فـقد تم ذكـر مجـموعـة مـن الـكتب والمـراجـع المـعاصـرة والمـشاÃـة لـلبحث. إضـافـة لـذكـر عـناويـن مـراكـز أبحـاث 

وإنترنيت عالمية مفيدة يمكن الرجوع إليها لمزيد من الأبحاث. 
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أولا – فهرس الآيات 
إبـراهـيم:32-34  االله الـذي خـلق الـسموات والأرض وأنـزل مـن الـسماء مـاء فـأخـرج بـه مـن الـثمرات 1.

رزقـا لـكم وسخـر لـكم الـفلك لتجـري في البحـر بـأمـره وسخـر لـكم الأÛـار ، وسخـر لـكم الـشمس 

والـقمر دائبين وسخـر لـكم الـليل والـنهار ، وآتـاكـم مـن كـل مـا سـألـتموه وإن تـعدوا نـعمة االله لا تحـصوهـا 

إن الإنسان لظلوم كفار 

آل عمران:132 وأطيعوا االله والرسول لعلكم ترحمون 2.

آل عمران:14 زيـن لـلناس حـب الـشهوات مـن الـنساء والبنين والـقناطير المـقنطرة مـن الـذهـب والـفضة 3.

والخيل المسومة والأنعام والحرث 

آل عمران:140 وتلك الأيام نداولها بين الناس  4.

آل عمران:19 إن الدين عند االله الإسلام 5.

آل عمران:7 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشاÃات 6.

آل عمران:75 ومـن أهـل الـكتاب مـن إن تـأمـنه بـقنطار يـؤده إلـيك ومـنهم مـن إن تـأمـنه بـديـنار لا يـؤده 7.

إليك إلا ما دمت عليه قائما 

آل عمران:85 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 8.

الأحقاف:20 أذهبتم طبيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم Ãا 9.

الإسراء:12 وجعـلنا اللـيل والنـهار آيتـين فمـحوناـ آيةـ اللـيل وجعـلنا آيةـ النـهار مبـصرة لتـبتغوا فضلا 10.

من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا 

الإسـراء:13-14وكـل إنـسان ألـزمـناه طـائـره في عـنقه ونخـرج لـه يـوم الـقيامـة كـتابـا يـلقاه مـنشورا اقـرأ 11.

كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 

الإسراء:15 ولا تزر وازرة وزر أخرى 12.

الإسراء:35 وزنوا بالقسطاس المستقيم 13.

الأعراف:85 فأوفوا الكيل و لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 14.

الأعراف:179 لهم قلوب لا يفقهون Ãا ولهم أعين لا يبصرون Ãا ولهم آذان لا يسمعون Ãا 15.
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الأنبياء:47 ونـضع المـوازيـن القسـط لـيوم الـقيامـة فـلا تـظلم نـفس شـيئا وإن كـان مـثقال حـبة مـن 16.

خردل أتينا Ãا وكفى بنا حاسبين 

الأنعام: 62 ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 17.

الأنعام:141 وآتوا حقه يوم حصاده 18.

الأنفال:63 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوÃم ولكن االله ألف بينهم 19.

البقرة:134 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. 20.

البقرة : 275 وأحل االله البيع وحرم الربا 21.

البقرة : 282 يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم بـديـن إلى أجـل مـسمى فـاكـتبوه ولـيكتب بـينكم كـاتـب 22.

باـلعـدل ولا يأـب كاـتبـ أن يكـتب كمـا علـمه االله فلـيكتب وليـملل الذـي علـيه الحق وليـتق االله ربهـ ولا 

يـبخس مـنه شـيئا فـإن كـان الـذي عـليه الحـق سـفيها أو ضـعيفا أو لا يسـتطيع أن يمـل هـو فـليملل ولـيه 

بـالـعدل واسـتشهدوا شهـيديـن مـن رجـالـكم فـإن لم يـكونـا رجـلين فـرجـل وامـرأتـان ممـن تـرضـون مـن 

الشهـداء أن تـضل إحـداهمـا فـتذكـر إحـداهمـا الأخـرى ولا يـأب الشهـداء إذا مـا دعـوا ولا تسـئموا أن 

تـكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجـله ذلـكم أقسـط عـند االله وأقـوم لـلشهادة وأدنى ألا تـرتـابـوا إلا أن تـكون 

تجـارة حـاضـرة تـديـروÛـا بـينكم فـليس عـليكم جـناح ألا تـكتبوهـا وأشهـدوا إذا تـبايـعتم ولا يـضار كـاتـب 

ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا االله ويعلمكم االله واالله بكل شيء عليم 

البقرة : 284 إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله 23.

البقرة : 31 وعلم آدم الأسماء كلها 24.

البقرة :278 وذروا ما بقي من الربا 25.

البقرة: 286 لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 26.

البقرة:13 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 27.

البقرة:134 لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 28.

البقرة:155 و لـنبلونـكم بشـيء مـن الخـوف والجـوع ونـقص مـن الأمـوال والأنـفس والـثمرات وبشـر 29.

الصابرين 

البقرة:168 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا 30.
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البقرة:173 فمن اضطر غير باغ 31.

البقرة:183 يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 32.

البقرة:188 ولا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل و تـدلـوا Ãـا إلى الحـكام لـتأكـلوا فـريـقا مـن أمـوال 33.

الناس بالإثم و أنتم تعلمون 

البقرة:275 الـذيـن يـأكـلون الـربـا لا يـقومـون إلا كـما يـقوم الـذي يـتخبطه الشـيطان مـن المـس ذلـك 34.

بـأÛـم قـالـوا إنمـا الـبيع مـثل الـربـا وأحـل االله الـبيع وحـرم الـربـا فـمن جـاءه مـوعـظة مـن ربـه فـانتهـى فـله مـا 

سلف وأمره إلى االله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

البقرة:275 ذلك بأÛم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الربا 35.

البقرة:276 يمحق االله الربا ويربي الصدقات 36.

البقرة:279 فإـن لم تفـعلوا فأـذنوـا بحرب منـ االله و رسوـلهـ و إن تبـتم فلـكم رؤوس أموـالكـم لا 37.

تظلمون و لا تظلمون 

البقرة:283 وإن كـنتم عـلى سـفر ولم تجـدوا كـاتـبا فـرهـان مـقبوضـة فـإن أمـن بـعضكم بـعضا فـليؤد 38.

الذي  أؤتمن أمانته وليتق االله ربه 

البقرة:284 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله 39.

التوبة:111 إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم  وأموالهم 40.

التوبة:122 ليتفقهوا في الدين 41.

التوبة:34 والذين يكترون الذهب والفضة و لا ينفقوÛا في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم 42.

التوبة:36 إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا 43.

التوبة:60 إنمـا الـصدقـات لـلفقراء والمـساكين والـعاملين عـليها والمـؤلـفة قـلوÃـم وفي الـرقـاب 44.

والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل 

الجاثية : 13 لقوم يتفكرون 45.

الجاثية : 5 لقوم يعقلون 46.

الجمعة : 10 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 47.
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الجمعة :9 يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا نـودي لـلصلاة مـن يـوم الجـمعة  فـاسـعوا إلى ذكـر االله وذروا 48.

البيع 

الجن:1 إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به 49.

الحاقة : 32 في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 50.

الحج:47 ويسـتعجلونـك بـالـعذاب ولـن يخـلف االله وعـده وإن يـومـا عـند ربـك كـألـف سـنة ممـا 51.

تعدون 

الحجر : 9 إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون 52.

الحديد : 7 آمـنوا بـاالله ورسـولـه وأنـفقوا ممـا جـعلكم مسـتخلفين فـيه فـالـذيـن آمـنوا مـنكم وأنـفقوا لهـم 53.

أجر كبير 

الحديد:4 وهو معكم أينما كنتم واالله بما تعملون بصير 54.

الحديد :10 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل االله والله ميراث السموات  والأرض 55.

الحديد :20 اعـلموا أنمـا الحـياة الـدنـيا لـعب ولهـو وزيـنة وتـفاخـر بـينكم وتـكاثـر في الأمـوال والأولاد 56.

كـمثل غـيث أعـجب الـكفار نـباتـه ثم يهـيج فـتراه مـصفرا ثم يـكون حـطامـا وفي الآخـرة عـذاب شـديـد 

ومغفرة من االله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 

الحشر : 7 وما آتاكم الرسول فخذوه وما Ûاكم عنه فانتهوا 57.

الحشر:9 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان Ãم خصاصة 58.

الذاريات : 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون 59.

الذاريات : 56-57-58 و مـا خـلقت الإنـس والجـن إلا لـيعبدون مـا أريـد مـنهم مـن رزق ومـا 60.

أريد أن يطعمون إن االله هو الرزاق ذو القوة المتين 

الرحمن:6-9 والسـماء رفعـها ووضعـ الميزان * ألا تطـغوا في الميزان * وأقيـموا الوـزن باـلقسطـ ولا 61.

تخسروا الميزان 

الروم : 58 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 62.

الزخرف:32 أهـم يـقسمون رحمـة ربـك نحـن قـسمنا بـينهم معيشـتهم في الحـياة الـدنـيا ورفـعنا بـعضهم 63.

فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون 
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الشعراء:181 وأوفوا بالكيل ولا تكونوا من المخسرين 64.

الشورى:28 هو الذي يترل الغيث من بعد ما قنطوا 65.

الطلاق : 8 وكـأيـن مـن قـريـة عـتت عـن أمـر رÃـا ورسـله فـحاسـبناهـا حـسابـا شـديـدا وعـذبـناهـا عـذابـا 66.

نكرا 

العلق : 5 علم الإنسان ما لم يعلم 67.

العلق:1 اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 68.

الفجر:15-16 وأمـا الإنـسان إذا مـا ابـتلاه ربـه فـأكـرمـه ونـعمه فـيقول ربي أكـرمـن و أمـا إذا مـا ابـتلاه 69.

فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 

الفرقان:2 الـذي لـه مـلك الـسماوات والأرض ولم يتخـذ ولـدا ولم يـكن لـه شـريـك في المـلك 70.

وخلق كل شيء فقدره تقديرا 

الفرقان:20 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أÛم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 71.

الفرقان:67 الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما 72.

الفرقان:7 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 73.

القصص:26 يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين 74.

القصص:76 إن قـارون كـان مـن قـوم مـوسـى فـبغى عـليهم وآتـيناه مـن الـكنوز مـا إن مـفاتحـه لـتنوء 75.

بالعصبة أولي القوة 

القلم:1 ن والقلم وما يسطرون 76.

الكهف:46 المال والبنون زينة الحياة الدنيا 77.

الكهف:93 لا يكادون يفقهون قولا 78.

المؤمنون:80 والذين هم لأمانا¼م راعون 79.

المائدة : 1 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 80.

المائدة : 101 لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 81.

المائدة : 3 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير 82.

المائدة : 48 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة 83.

!292



المائدة:1 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة 84.

المائدة:3 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت  عليكم نعمتي ورضيت  لكم الإسلام دينا 85.

المائدة:44 ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون 86.

المائدة:45 ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون 87.

المائدة:47 ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون 88.

المائدة:90 يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إنمـا الخـمر والميسـر والأنـصاب و الأزلام رجـس مـن عـمل الشـيطان 89.

فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

المدثر:38 كل نفس بما كسبت رهينة 90.

المطففين:1-5 ويـل للمطففين الـذيـن إذا اكـتالـوا عـلى الـناس يسـتوفـون وإذا كـالـوهـم أو وزنـوهـم 91.

يخسرون ألا يظن أولئك أÛم مبعوثون ليوم عظيم 

المعارج:4  تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 92.

النجم:48 وأنه هو أغنى وأقنى 93.

النحل : 13 لقوم يذّكرون 94.

النحل : 78 واالله أخـرجـكم مـن بـطون أمـهاتـكم لا تـعلمون شـيئا ، وجـعل لـكم الـسمع والأبـصار و 95.

الأفئدة لعلكم تشكرون 

النحل : 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 96.

النحل:90 إن االله يأمر بالعدل والإحسان 97.

النساء:7 مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 98.

النساء : 32 ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض  99.

النساء:58 إن االله يـأمـركـم أن تـؤدوا الأمـانـات إلى أهـلها وإذا حـكمتم بين الـناس أن تحـكموا 100.

بالعدل 

النساء : 59 يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أطـيعوا االله و أطـيعوا الـرسـول و أولي الأمـر مـنكم فـإن تـنازعـتم في 101.

شيء فردوه إلى االله والرسول 
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النساء : 6 وابتـلوا اليـتامىـ حتىـ إذا بلـغوا النـكاح فإـن آنستـم منـهم رشدـا فاـدفعـوا إليـهم أموـالهم ولا 102.

تـأكـلوهـا إسـرافـا وبـدارا أن يكبروا ومـن كـان غـنيا فليسـتعفف ومـن كـان فقيرا فـليأكـل بـالمـعروف فـإذا 

دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى باالله حسيبا 

النساء : 86 إن االله كان على كل شيء حسيبا 103.

النساء :11-12 يـوصـيكم االله في أولادكـم لـلذكـر مـثل حـظ الأنثيين فـإن كـن نـساء فـوق اثنتين فـلهن 104.

ثـلثا مـا تـرك وإن كـانـت واحـدة فـلها الـنصف ولأبـويـه لـكل واحـد مـنهما السـدس ممـا تـرك إن كـان لـه ولـد 

فـإن لم يـكن لـه ولـد وورثـه أبـواه فـلأمـه الـثلث فـإن كـان لـه إخـوة فـلأمـه السـدس مـن بـعد وصـية يـوصـي Ãـا 

أو ديـن آبـاؤكـم وأبـناؤكـم لا تـدرون أيـهم أقـرب لـكم نـفعا فـريـضة مـن االله إن االله كـان عـليما حـكيما 

ولـكم نـصف مـا تـرك أزواجـكم إن لم يـكن لهـم ولـد فـإن كـان لهـن ولـد فـلكم الـربـع ممـا تـركـن مـن بـعد 

وصـية يـوصين Ãـا أو ديـن ولهـن الـربـع ممـا تـركـتم إن لم يـكن لـكم ولـد فـإن كـان لـكم ولـد فـلهن الـثمن ممـا 

تـركـتم مـن بـعد وصـية تـوصـون Ãـا أو ديـن وإن كـان رجـل يـورث كـلالـة أو امـرأة ولـه أخ أو أخـت فـلكل 

واحـد مـنهما السـدس فـإن كـانـوا أكـثر مـن ذلـك فـهم شـركـاء في الـثلث مـن بـعد وصـية يـوصـى Ãـا أو ديـن 

غير مضار وصية من االله واالله عليم حليم. 

النساء :29 يـا أيـها الـذيـن آمـنوا لا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل إلا أن تـكون تجـارة عـن تـراض 105.

منكم 

النساء :58 إن االله يأمركم أم تؤدوا الأمانات إلى أهلها 106.

النساء:12 من بعد وصية  يوصى  Ãا أو دين 107.

النساء:7 مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 108.

النور : 33 وآتوهم من مال االله الذي آتاكم 109.

النور : 33 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 110.

النور : 63 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 111.

النور :39 والـذيـن كـفروا أعـمالهـم كسـراب بـقيعة يحسـبه الـظمآن مـاء حتى إذا جـاءه لم يجـده شـيئا 112.

ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سريع الحساب 

النور:63 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 113.
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الواقعة 63-72 أفـرأيـتم مـا تحـرثـون ، أأنـتم تـزرعـونـه أم نحـن الـزارعـون ، لـو نـشاء لجـعلناه حـطامـا فـظلتم 114.

تـفكهون ، إنـا لمـغرمـون ، بـل نحـن محـرومـون ، أفـرأيـتم المـاء الـذي تشـربـون ، أأنـتم أنـزلـتموه مـن المـزن أم 

نحـن المترلون، لـو نـشاء جـعلناه أجـاجـا فـلولا تـشكرون ، أفـرأيـتم الـنار التي تـورون ، أأنـتم أنـشأتم شجـر¼ـا 

أم نحن المنشئون 

ص:24 إن كثيرا مـن الخـلطاء لـيبغي بـعضهم عـلى بـعض إلا الـذيـن آمـنوا و عـملوا الـصالحـات وقـليل مـا 115.

هم 

هود:113 و لا تركنوا إلى الذين ظلموا 116.

هود:61 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 117.

هود:85 ويـا قـوم أوفـوا المـكيال والمـيزان بـالقسـط ولا تـبخسوا الـناس أشـياءهـم ولا تـعثوا في 118.

الأرض مفسدين 

يس:71 أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 119.

يوسف:20 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 120.

يوسف:55 قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 121.

يوسف:62 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفوÛا 122.

يونس:101 قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 123.

يونس:35 إن الظن لا يغني من الحق شيئا 124.

يونس:5 هـو الـذي جـعل الـشمس ضـياء والـقمر نـورا وقـدره مـنازل لـتعلموا عـدد السنين والحـساب مـا 125.

خلق االله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 
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ثانيا – فهرس الأحاديث 
"المقسـطون عـند االله يـوم الـقيامـة عـلى مـنابـر مـن نـور عـن يمين الـرحمـن عـز وجـل وكـلتا يـديـه يمين الـذيـن 1.

يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" - [مسند الإمام أحمد : 6204] 

"اسـتعمل رسـول االله e رجـلا مـن الأسـد عـلى صـدقـات بني سـليم يـدعـى ابـن الـلتيبة فـلما جـاء حـاسـبه قـال 2.

هـذا مـالـكم وهـذا هـديـة فـقال رسـول االله e فهـلا جـلست في بـيت أبـيك وأمـك حتى تـأتـيك هـديـتك إن 

كنت صادقا" - [صحیح البخاري : 1404] 

"لا تـعلّموا الـعلم لـتباهـوا بـه الـعلماء و لا لـتماروا بـه الـسفهاء و لا لـتمتازوا بـه المـجالـس فـمن فـعل ذلـك 3.

فالنار النار"- [رواه ابن ماجھ وابن حبان والبیھقي] 

"لا أحـد يحـاسـب إلا هـلك ، قـالـت : قـلت: يـا رسـول االله جعلني االله فـداءك ألـيس يـقول االله عـز وجـل ، فـأمـا 4.

مـن أوتـي كـتابـه فـسوف يحـاسـب حـسابـا يسـيرا ، قـال ذاك الـعرض يـعرضـون ومـن نـوقـش الحـساب هـلك"- 
[صحیح البخاري : 4558] 

"حـوسـب رجـل ممـا كـان قـبلكم فـلم يـوجـد لـه مـن الخير شـيء إلا أنـه كـان رجـلا مـوسـرا أو كـان يخـالـط الـناس 5.

وكـان يـأمـر غـلمانـه أن يـتجاوزوا عـن المعسـر فـقال االله U نحـن أحـق بـذلـك مـنه تجـاوزوا عـنه" - [سـنن 
الترمذي : 1228] 

"قـال : الـكيّس مـن دان نـفسه وعـمل لمـا بـعد المـوت والـعاجـز مـن أتـبع نـفسه هـواهـا وتمنى عـلى االله" - [سـنن 6.
الترمذي : 2383] 

"لا يـكون الـعبد تـقيا حتى يحـاسـب نـفسه كـما يحـاسـب شـريـكه مـن أيـن مـطعمه و مـلبسه" - [سـنن الـترمـذي : 7.
 [2383

"اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس ، فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل" - [صحیح البخاري : 2832 ] 8.

"كـلكم راع وكـلكم مـسؤول عـن رعـيته ، فـالإمـام راع ومـسؤول عـن رعـيته ، والـرجـل في أهـله راع وهـو 9.

مـسؤول عـن رعـيته ، والمـرأة في بـيت زوجـها راعـية وهـي مـسؤولـة عـن رعـيتها ، والخـادم في مـال سـيده راع 

وهو مسؤول عن رعيته" - [صحیح البخاري : 2232] 
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"إني سمـعت رسـول االله e يـقول: أمـا إÛـا سـتكون فـتنة قـلت فـما المخـرج مـنها يـا رسـول االله؟ قـال: كـتاب 10.

االله فـيه نـبأ مـا قـبلكم، وخبر مـا بـعدكـم، وحـكم مـا بـينكم. هـو الـفصل لـيس بـالهـزل مـن تـركـه مـن جـبار 

قـصمه االله ومـن ابـتغى الهـدى في غيره أضـله االله تـعالى ، وهـو حـبل االله المتين، وهـو الـذكـر الحـكيم، وهـو 

الصـراط المستقيم ، وهوـ الذـي لا تزـيغـ بهـ الأهوـاء ، ولا تلـتبس بهـ الألسـنة ، ولا يشبـع منـه العـلماء ، ولا 

يخـلق عـلى كـثرة الـرد ، ولا تـنقضي عـجائـبه. وهـو الـذي لم تـنته الجـن إذ سمـعته حتى قـالـوا ( إنـا سمـعنا قـرآنـا 

عـجبا يهـدي إلى الـرشـد فـآمـنا بـه) مـن قـال بـه صـدق، ومـن عـمل بـه أجـر، ومـن حـكم بـه عـدل، ومـن دعـا إلـيه 
ُهدي إلى صراط مستقيم" - [سنن الترمذي : 2831] 

"عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ"- [سنن ابن ماجھ : 43] 11.

قـول النبي e إلى مـعاذ t لمـا بـعثه إلى الـيمن:"بم تـقضي إذا عـرض بـك قـضاء ؟ قـال أقـضي بـكتاب االله، قـال: 12.

فـإن لم تجـد في كـتاب االله؟ قـال: فـبسنة رسـول االله، قـال: فـإن لم تجـد في سـنة رسـول االله و لا في كـتاب 

االله ؟ قـال: أجتهـد رأيـي و لا آلـو، فـضرب رسـول االله e عـلى صـدر مـعاذ بـيده وقـال الحـمد الله الـذي وفـق 

رسول رسول االله لما يرضي االله ورسوله"- [مسند أحمد : 21000] 

"لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين" - [موطأ مالك : 1208] 13.

"لا يحتكر إلا خاطئ"- [مسند أحمد : 25988] 14.

"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" - [سنن ابن ماجھ : 2144] 15.

"إن االله حـد حـدودا فـلا تـعتدوهـا ، وفـرض فـرائـض فـلا تـضيعوهـا ، وتـرك أشـياء رحمـة بـكم فـلا تـبحثوا عـنها" 16.

- رواه الدار قطني وحسنھ النووي في الأربعین. 

"الحـلال مـا أحـل االله في كـتابـه والحـرام مـا حـرم االله في كـتابـه ومـا سـكت عـنه فـهو ممـا عـفا عـنه"- [سـنن ابـن 17.
ماجھ : 3358] 

"يـؤكـد ذلـك حين قـدم e المـديـنة المـنورة وكـانـوا يـؤبـرون النخـل أي يـلقحون النخـل فـقال مـا تـصنعون قـالـوا 18.

كـنا نـصنعه، قـال لـعلكم لـو لم تـفعلوا كـان خيرا فـتركـوه فـنقصت، قـال فـذكـروا ذلـك لـه فـقال: إنمـا أنـا بشـر 

إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر"- [صحیح مسلم: 4357] 

"أنتم أعلم بأمور دنياكم" [صحیح مسلم: 4358] 19.
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"إنما الأعمال بالنيات" - [صحیح البخاري : 1] 20.

"لا ضرر ولا ضرار" - [سنن ابن ماجھ : 2332] 21.

"المسلمون عند شروطهم"- [صحیح البخاري : باب أجر السمسرة] 22.

"إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"- [سنن أبي داوود : حدیث رقم 3740] 23.

"ادرؤوا الحـدود عـن المسـلمين مـا اسـتطعتم فـإن كـان لـه مخـرج فخـلوا سـبيله فـإن الإمـام يخـطئ في الـعفو خير 24.

من أن يخطئ في العقوبة" - [سنن الترمذي : حدیث رقم 1344] 

"الحـلال بـيّن والحـرام بـيّن وبـينهما أمـور مشـتبهات لا يـعلمها كثير مـن الـناس فـمن اتـقى الشـبهات فـقد 25.

اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع في الشـبهات وقـع في الحـرام ، كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك أن يـواقـعه 

، ألا وإن لـكل مـلك حمـى ، ألا وإن حمـى االله محـارمـه ، ألا وإن في الجسـد مـضغة إذا صـلحت صـلح الجسـد 

وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهو القلب" - [صحیح البخاري : 50] 

"لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس حذرا لما به بأس"- [سنن الترمذي : 2375] 26.

"الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق Ãا"- [سنن ابن ماجھ : 4150] 27.

"الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة والبر بـالبر والشعير بـالشعير والـتمر بـالـتمر والمـلح بـالمـلح مـثلا بمـثل سـواء 28.

بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"- [صحیح مسلم: 2970] 

"لم يـكن فـاحـشا و لا مـتفحشا ولا صـخابـا في الأسـواق ولا يجـزي السـيئة بـالسـيئة ولـكن يـعفو ويـصفح" - 29.
[سنن الترمذي : 1939] 

"منـ دخلـ السـوق فقـال لا إلهـ إلا االله وحدـه لا شرـيكـ لهـ، لهـ الملك ولهـ الحمد يحي ويميت وهوـ حيـ لا 30.

يمـوت بـيده الخير وهـو عـلى كـل شـيء قـديـر، كـتب االله لـه ألـف ألـف حـسنة ومحـا عـنه ألـف ألـف سـيئة ورفـع 

له ألف ألف درجة" - [سنن الترمذي : 3350] 

"من قتل دون ماله فهو شهيد" - [صحیح البخاري: 2300] 31.

"لا يدخل صاحب مكس الجنة" - [مسند أحمد: 16387] 32.

"صاحب المكس في النار" - [مسند أحمد: 16656] 33.

"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" - [سنن الترمذي : 1130] 34.

!298



"يـقول االله تـعالى: أنـا ثـالـث الشـريكين مـا لم يخـن أحـدهمـا صـاحـبه فـإذا خـان أحـدهمـا صـاحـبه خـرجـت مـن 35.

بينهما"- [سنن أبو داوود : 2936] 

"الـبيعان بـالخـيار مـا لم يـتفرقـا ، فـإن صـدق الـبيعان وبـيّنا بـورك لهـما في بـيعهما وإن كـتما وكـذبـا فعسـى أن 36.

يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما"- [صحیح البخاري : 1972] 

"الدين النصيحة"- [صحیح مسلم : 82] 37.

"إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى االله وبرّ وصدق"- [سنن ابن ماجة : 2137] 38.

"زن وأرجح"- [سنن النسائي : 4515] 39.

"خيركم أحسنكم قضاء" - [صحیح البخاري : 2215] 40.

"رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى"- [سنن ابن ماجة : 2194] 41.

"هذا سوقكم فلا  ُينتقص و لا  ُيضربن عليه خَراج"- [سنن ابن ماجة : 2224] 42.

"لا يحتكر إلا خاطئ"- [سنن ابن ماجة : 2145] 43.

"من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من االله وبرئ االله منه"- [مسند أحمد : 4648] 44.

"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" - [سنن ابن ماجة : 2144] 45.

"Ûى رسول االله e عن بيع الملامسة و المنابذة"- [صحیح البخاري : 2002] 46.

"ولا يـتلقى الـركـبان لـبيع ولا يـبع بـعضكم عـلى بـيع بـعض ولا تـناجـشوا ولا يـبع حـاضـر لـباد ولا تـصروا 47.

الإبـل والـغنم فـمن ابـتاعـها بـعد ذلـك فـهو يخير الـنظر مـن بـعد أن يحـلبها فـإن رضـيها أمـسكها وإن سخـطها 

ردها وصاعا من تمر" - [صحیح مسلم : 2790] 

"لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض"- [مسند أحمد : 14685] 48.

"لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا و لا ينفق بعضكم لبعض"- [سنن الترمذي : 1189] 49.

"لا تبتاعوا الثمر قبل أن يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" - [صحیح مسلم : 2829] 50.

"لعن االله آكل الربا و مؤكله وشاهديه وكاتبه ، قال : وهم سواء" - [صحیح مسلم : 2995] 51.

"لا يبع بعضكم على بيع بعض"- [صحیح البخاري : 2020] 52.

" ُمطل الغني ظلم"- [صحیح البخاري : 2225] 53.
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"مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا أدى االله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها أتـلفه االله"- [صـحیح الـبخاري : 54.
 [2212

"إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"- [سنن النسائي : 4609] 55.

"إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه"- [مسند أحمد : 14777] 56.

"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"- [صحیح البخاري : 1945] 57.

"لا تبع ما ليس عندك"- [سنن الترمذي : 1153] 58.

"إن االله ورسـولـه حـرم بـيع الخـمر والمـيتة والخترير والأصـنام فـقيل يـا رسـول االله أرأيـت شـحوم المـيتة فـإنـه 59.

يـطلى Ãـا الـسفن ويـدهـن Ãـا الجـلود و يسـتصبح Ãـا الـناس فـقال لا هـو حـرام ثم قـال رسـول االله e عـند 

ذلك قاتل االله اليهود إن االله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"- [صحیح البخاري : 2082] 

"إن االله هـو الـقابـض الـباسـط الـرازق المـسعر وإني لأرجـو أن ألـقى االله عـز وجـل ولا يطلبني أحـد بـظلمة 60.

ظلمته إياها في دم ولا مال"- [سنن الترمذي : 1235] 

"مـن دخـل في شـيء مـن أسـعار المسـلمين لـيغليه عـليهم فـإن حـقا عـلى االله تـبارك وتـعالى أن يُـقعده بِـعظْم 61.

من النار يوم القيامة"- [مسند أحمد : 19426] 

"مـا هـذا الإسـراف فـقال أفي الـوضـوء إسـراف فـقال لـه نـعم وإن كـنت عـلى Ûـر جـار"- [سـنن ابـن مـاجـھ : 62.
 [419

"ما عال من اقتصد"- [مسند الإمام أحمد : 4048] 63.

"من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها"- [سنن ابن ماجھ : 2482] 64.

"مـن بـاع دارا أو عـقارا فـلم يجـعل ثمـنها في مـثله كـان قـمنا (أي جـديـرا) أن لا يـبارك لـه فـيه"- [مـسند الإمـام 65.
أحمد : 17990] 

"مـن سـن في الإسـلام سـنة سـيئة فُـعمل Ãـا بـعده كـتب عـليه مـثل وزر مـن عـملها ولا يـنقص مـن أوزارهـم 66.

شيء"- [صحیح مسلم : 4830] 

"إياك والحلوب"- [سنن ابن ماجھ : 3171] 67.

وقـولـه لأصـحابـه وقـد رأى شـاة مـيتة : لمـن هـذه الـشاة ؟ قـالـوا : إÛـا شـاة لمـولاة مـيمونـة (أم المـؤمنين) قـال: 68.

هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إÛا ميتة، قال: إنما حرّم أكلها- [صحیح مسلم : 543] 

"خيركم أحسنكم قضاء"- [صحیح البخاري : 2215] 69.
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"رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى"- [سنن ابن ماجة : 2194] 70.

"من أنظر معسرا أو وضع له أظله االله في ظله"- [صحیح مسلم : 5328] 71.

"من سره أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه"- [صحیح مسلم : 2923] 72.

"مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا أدى االله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها أتـلفه االله"- [صـحیح الـبخاري : 73.
 [2212

"لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع"- [سنن ابن ماجھ : 2417] 74.

"كان االله مع الدائن"- [سنن ابن ماجھ : 2400] 75.

"الـرهـن يُـركـب بـنفقته إذا كـان مـرهـونـا ولبن الَّـدر يُشـرب بـنفقته إذا كـان مـرهـونـا وعـلى الـذي يـركـب 76.

ويشرب النفقة"- [صحیح البخاري : 2329] 

"الرهن لا يغلق"- [سنن ابن ماجھ: 2432] 77.

"أن يـرهـن الـرجـل عـند الـرجـل بـالشـيء وفي الـرهـن فـضل عـما رهـن بـه فـيقول الـراهـن لـلمر¼ـن إن جـئتك 78.

بحـقك إلى أجـل يـسميه لـه حـالا فـالـرهـن لـك بمـا رهـن فـيه ، وهـذا لا يـصلح و لا يحـل"- [مـوطـأ مـالـك: 
 [1217

"أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى Ãا"- [سنن الترمذي : 1183] 79.

"إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"- [سنن النسائي : 4609] 80.

"من ُمنح منيحة لبن أو وَرِق أو هدي زقاقا كان له مثل عتق رقبة"- [مسند أحمد: 17917] 81.

"لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة"- [صحیح البخاري : 2897] 82.

"لا تـزول قـدمـا عـبد حتى يـسأل عـن أربـع : عـن عـمره فـيما أفـناه وعـن جسـده فـيما أبـلاه وعـن مـالـه مـن أيـن 83.

اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه"- [سنن الدارمي : 538] 

"فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالقربِ والدالية ففيه نصف العشر"- [مسند أحمد : 1176] 84.

"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"- [سنن ابن ماجھ: 2434] 85.

"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح"- [صحیح مسلم : 3024] 86.

"من باع بيعا ولم يبينه لم يزل في مقت االله ولم تزل الملائكة تلعنه"- [سنن ابن ماجھ : 2238] 87.

"و لا يبع بعضكم على بيع بعض"- [صحیح البخاري : 2020] 88.
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"لا يسوم على سوم أخيه"- [صحیح مسلم : 2519] 89.

"رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى"- [سنن ابن ماجة : 2194] 90.

Ûى e عن ربح ما لم يضمن- [سنن الترمذي : 1155] 91.

"رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى"- [سنن ابن ماجة : 2194] 92.

"من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"- [صحیح البخاري:2086] 93.

"يـبيع الإبـل بـالـدنـانير ويـأخـذ الـدراهـم فـقال لـه لا بـأس أن تـأخـذ بـسعر يـومـها مـا لم تـفترقـا وبـينكما شـيء"- 94.
[سنن النسائي : 4513] 

"إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد"- [صحیح البخاري : 5425] 95.

"المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة"- [سنن النسائي: 2473] 96.

"بني الإسـلام عـلى خمـس شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محـمدا عـبده ورسـولـه االله وإقـامِ الـصلاة وإيـتاء 97.

الزكاة وحج البيت وصوم رمضان"- [صحیح مسلم: 21] 

"في كل أربعين شاة شاة"- [سنن الترمذي: 564] 98.

"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"- [صحیح البخاري: 1305] 99.

"فـيما سـقت الـسماء والـعيون أو كـان عُـثريـا (هـو الـذي يشـرب بـعروقـه مـن غير سـقي) العُشـر وفـيما سـقي 100.

بالنضح نصف العشر"- [صحیح البخاري: 1388] 

"مـن أعـطاهـا مـؤتجـرا فـله أجـره ومـن مـنعها فـإنـا آخـذوهـا وشـطر مـالـه عـزمـة مـن عـزمـات ربـنا لا يحـلّ لأل 101.

محمد منها شيء"- [سنن النسائي: 2406] 

"تـعلموا الـفرائـض وعـلموه الـناس فـإنـه نـصف الـعلم وهـو ينسـى وهـو أول شـيء يترع مـن أمتي"- [سـنن ابـن 102.
ماجھ:2710] 

"سـبق درهـم درهمـين ، قـالـوا: وكـيف ذلـك يـا رسـول االله؟ قـال: كـان لـرجـل درهمـان فـتصدق بـأحـدهمـا 103.

فانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منها مائة ألف درهم فتصدق Ãا"- [مسند أحمد : 8573] 

"في المال حق سوى الزكاة"- [سنن الترمذي: 596] 104.

"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما"- [سنن أبي داوود:2936] 105.
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"الحـلال بـيّن والحـرام بـيّن و بـينهما أمـور مشـتبهات لا يـعلمها كثير مـن الـناس فـمن اتـقى الشـبهات فـقد 106.

اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع في الشـبهات وقـع في الحـرام ، كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك أن 

يـواقـعه ، ألا وإن لـكل مـلك حمـى ، ألا وإن حمـى االله محـارمـه ، ألا وإن في الجسـد مـضغة إذا صـلحت صـلح 

الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهو القلب"- [صحیح البخاري : 50] 

"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"- [ابن ماجھ : 1782] 107.

"من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"- [صحیح البخاري: 2086] 108.

"أنتم أعلم بأمر دنياكم"- [صحیح مسلم: 4358] 109.

"إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم وإن كان من أمور دينكم فإلي"- [سنن ابن ماجھ : 2462] 110.

"مـن بـاع دارا أو عـقارا فـلم يجـعل ثمـنها في مـثله كـان قـمنا (أي جـديـرا) أن لا يـبارك لـه فـيه"- [مـسند أحـمد: 111.
 [17990

"لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه"- [مسند أحمد : 15439] 112.

"الدين النصيحة"- [صحیح مسلم : 82] 113.
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رابعا – قاموس المصطلحات المحاسبية 
المعنى الكلمة

المقابل ، أرش العيب يعني مقابل العيب أر ش

* الابتداء في جبايته افتتاح الخراج

* أن يثبت اسم الرجل في الجريدة السوداء ويفرض له رزق الإثبات

هو العمل الجامع الشامل لكل عمل ويعادل الميزانية الارتفاع

الرصيد الاستخراج

* عمل يعمل لما يستقر عليه من الطمع بعد الإثبات والفك والوضع والزيادة والحط والنقل 
والتحويل ونحو ذلك.

الاستقرار

* ستون ذراعا طولا الأشل

وتتألف من أعمال الغلال والتقاوى وأعمال الاعتصار وأعمال المبيع وأعمال المبتاع وأعمال 
الجوالي وأعمال الخدم والتأديبات والجنايات

الأعمال

* أن يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له رقبتها وتسمى تلك الأرضون قطائع واحد¼ا 
قطيعة

الإقطاع

الدراهم الأواقي

* هو الحماية وذلك أن تحمى الضيعة أو القرية فلا يدخلها عامل ويوضع عليها شيء يؤدَّى 
في السنة لبيت المال في الحضرة أو في بعض النواحي

الإيغار

* ست أذرع طولا البار

* ما هو باق على الرعية لم يستخرج بعد الباقي

* حجة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدَّى بما يؤديه إليه البراءة

جمع بروز وهو ما يبرز كاثبات كالوصل مثلا البروزات 

المليار: 1.000.000.000 البطات

المليار : 1.000.000.000 البنور 
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* هو النظام لأنه كسواد (مسودة)يعمل للعقد لعدة أبواب، وهو ما يثبت تحت كل اسم من 
دفعات القبض ويكون مصفوفا ليسهل عقده بالحساب.

التأريج

هو الجهل بمواقع الحقوق التبذير

* أن يحول من جريدة إلى جريدة التحويل

* خط يخط في التأريج أو العريضة إذا خلا باب من السطر لكي يكون الترتيب محفوظا به 
وهو بمترلة الصفر في حساب الهند وحساب الجمل واشتقاقه من رقان وهو بالنبطية الفارغ.

الترقين

شكل من أشكال الاحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شركات معينة 
وتحولها إلى هيئة تشرف عليها مما يحول هذه الشركات إلى المجموعة المسيطرة على الهيئة مثل 

التروستات التي تجمع شركات تنتج المواد الأولية وتدير المصانع وتنتج منتجات Ûائية وشبه 
Ûائية

التروست

* أن يسبب رزق رجل على مال متعذر ليعين المسبب له العامل على استخراجه  فيجعل 
وردا للعامل وإخراجا إلى المرتزق بالقلم

التسبيب 

* أن يسوغ الرجل شيئا من خراجه في السنة وكذلك الحطيطة والتريكة التسويغ

* فعل متعد من أفلس الرجل إفلاسا واشتقاقه من الفلس كأÛا صارت دراهمه فلوسا  التفليس

* فعل متعد من الإقرار، يقال: قرر العامل القوم بالبقايا فأقروا Ãا ثم يسقط ذكر القوم فيقال 
قرر العامل بالبقايا

التقرير

* أن يلجأ الضعيف ضيعة إلى قوي ليحامي عليها وجمعها الملاجئ و التلاجئ وقد يلجأ 
القوي الضيعة وقد ألجأها صاحبها إليه.

التلجئة

وهو حساب ختامي يهتم بالغلال (قائمة بالمواد). التوالي

* أن يوظف على عامل حمل مال معلوم إلى أجل مفروض فالمال هو الوظيفة التوظيف

التلف التوى

تكلفة الشراء الثمن الأول

* علامة المقابلة الجائزة
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* وهو أشل في أشل ومعناه ستون ذراعا طولا في مثلها عرضا يكون تكسيرها ثلاثة آلاف 
وستمائة ذراع مكسرة ومعنى الذراع المكسرة أن يكون مقدار طولها ذراعا وعرضها ذراعا

الجريب

من ثبوتيات اليومية الجريدة

* هي المختومة فأما السجل فكتاب يكتب للرسول أو المخبر أو الرحال أو غيهم باطلاق 
نفقته حيث بلغ، فيقيمها له كل عامل يجتاز به.

الجريدة المسجلة

* ما يكون في بيت المال أو على العامل الحاصل

* سدس سدس مثقال وإن شئت قلت ربع تسع مثقال والدينار ست وثلاثون حبة  الحبة

* هو نقد غلات الزروع الحزر

* هو ميراث من لا وارث له الحشري

* الأموال التي تحمل إلى بيت المال واحدها حمل مصدر صير اسما الحمول

وهو حساب ختامي يهتم بالأموال الختم

هي خلاصة الحساب الشهري يرفعه الجهبذ باستخراج ما ُيحصل إلى بيت المال من أبواب 
الأموال، والحمل والنفقات والحاصل، كأنه يختم الشهر به. 

الختمة

هي خلاصة الحساب السنوي يرفعه الجهبذ باستخراج ما ُيحصل إلى بيت المال من أبواب 
الأموال، والحمل والنفقات والحاصل، كأنه يختم الشهر به.

الختمة الجامعة

* ما يؤخذ من أرض الصلح  الخراج

* للنخل والكروم هو التخمين وهو مشتق من خمانا وتعني بالفارسية الشك والظن الخرص

* أربعة طساسيج والدينار أربعة وعشرون طسوجا الدانق

أسماء على غير مسميات كالدنانير الجيشية وكل درهم منها معتبر في العرف بثلث درهم 
نقرة (مصكوك)

الدراهم السوداء

* نسخة الجماعة المنقولة من السواد الدستور

وهو "مسمى لا حقيقة  يستعمله أهل ديوان الجيش في عبرة الإقطاعات بأن يجعلوا لكل 
إقطاع عبرة دنانير معبرة من قليل أو كثير

الدينار الجيشي

وهو عملة بلاد خراسان ويعادل أربعة دراهم الدينار الخراساني
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الديون المشكوك فيها الديون المظنونة

واحدة قياس أطوال الذراع

* يرفعها صاحب ديوان الجيش لكل طمع من صنوف الإنفاق الرجعة الجامعة

كتاب مطابقة الرجعة بالصحة

* حساب يرفعه المعطي في بعض العساكر بالنواحي الرَّجعة

* كتاب اليوم لأنه يكتب فيه ما يجري كل يوم من الخراج أو نفقة  الرزنامج

الدراهم المضروبة الرقة

* دفين الجاهلية الركاز

* أن يزاد له في جاريه شيء معلوم الزيادة

هو الجهل بمقادير الحقوق السرف

* كتاب صاحب المال لعامله بإعطاء ما لآخر السفتجة

مكيال لأهل خوارزم وطخارستان وعياره أربعة وعشرون منا وهو قفيزان السمخ

وتتألف من سياقة الأسرى وسياقة الكراع وسياقة العلوفات وسياقة الأصناف السياقات

المراجع الشاهد

* ثلث الحبة والدينار مائة وثمان شعيرات والشعيرة ثلث ربع تسع مثقال وقد تختلف هذه 
المقادير باختلاف البلدان

الشعيرة

الزيادة أو النقص الشف

* عمل يعمل لكل طمع يجمع في أسماء المستحقين وعد¼م ومبلغ ما لهم ويوقع السلطان في 
آخره باطلاق الرزق لهم. وُيعمل لأجور الجمالين ونحوهم.

الصك

* الوظيفة توضع على أصناف الزروع لكل جريب وتعني الأجرة. الطسق

* ثلث ثمن مثقال الطسوج

* هي أن تدفع الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون له مدة حياته فإذا مات 
ارتجعت من ورثته والقطيعة تكون لعقبه من بعده

الطعمة

ما زرع من الأرض العامر
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* ثبت الصدقات لكورة كورة، وعبرة سائر الارتفاعات هو أن يعتبر مثلا ارتفاع السنة التي 
هي أقل ريعا والسنة التي هي أكثر ريعا ويجمعان ويؤخذ نصفيهما فتلك العبرة بعد أن تعتبر 

الأسعار وسائر العوارض
العبرة

الأصول المتداولة العروض

* شبيهة بالتأريج إلا أÛا تعمل لأبواب يحتاج إلى أن يعلم فضل ما بينها فينقص الأقل من 
الأكثر من بابين منها، ويوضع ما يفضل في باب ثالث وهو الباب المقصود الذي تعمل 

العريضة لأجله مثل أن تعمل عريضة للأصل والاستخراج ففي أكثر الأحوال ينقص 
الاستخراج عن الأصل فيوضع في السطر الأول من سطور العريضة ثلاثة أبواب أحدها 
للأصل والثاني للاستخراج والثالث لفضل ما بينهما ثم يوضع في السطر الثاني والثالث 

والرابع إلى حيث انتهى تفصيلات الأصل والاستخراج فضل ما بينهما ويثبت كل واحد 
منهما بإزاء بابه وثبت جملة كل باب تحته.

العريضة

* ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها والتي أحياها المسلمون من الأرضين أو 
القطائع

العشر

* عشر القفيز وهو ست وثلاثون ذراعا مكسرة العشير

الأصول النقدية العين

ما لم يزرع من الأرض الغامر

لأهل خوارزم وهو اثنا عشر سخّا  الغور

* هو خمسا الكر المعدل الفالج

* أربعة مكاكيك وهو خمسة أعشر والمكوك سبعة أمناء ونصف الفبّ

لغة هو الفهم ، يقال : فَقِه يفقه كعَلِم يعلم ، أي فهم مطلقا ، سواء أكان الفهم دقيقا أم 
سطحيا ، ويقال : فقه يفقه مثل كرم يكرم أي صار الفقه له سجية

الفقه

وهو عبارة عن التعليق ، وهو الذي تكتب فيه المساحات حال قياسها.  الفنداق

* ذكر الأعمال والدفاتر في الديوان وقد يكون لسائر الأشياء الفهرست

* ما يؤخذ من أرض العنوة الفيء

* سدس الذراع الإصبع ثلث ثمن الذراع القبضة

* عشر الجريب وهو ثلاثمائة وستون ذراعا مكسرة  القفيز
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* هو ضعف الكر المعدل والكر الهاشمي ثلث المعدل وكذلك الكر الهاروني والأهوازي القنقل

الأصول الثابتة القنية

* ربع خمس مثقال والدينار عشرون قيراطا في أكثر البلدان القيراط

هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطر¼ا المطلقة تقريبا على كل 
إنتاج البلاد

الكارتل

* النسيئة الكالئ

* في الدواب لا غير الكراع

* ستون قفيزا والقفيز عشرة أعشر أو خمسة وعشرون رطلا بالبغدادي الكرّ المعدل

* عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام الطمع ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك 
وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان تجمع جميع ما يحتاج إليه من استئمار واستدعاء توقيع.

المؤامرة

التكلفة المؤنة 

سلسلة تمنع المرور من أجل استيفاء عشور التجارة في الموانئ أو الأÛار أو الطرق البرية المأصر

* ما يسهل استخراجه المال الرأج 

كالعقار المال الظاهر

* أو المال المتحير و المتعقد هو ما يتعذر استخراجه لبعد أربابه أو لإفلاسهم المال المتعذر 

* ما يحسب للعامل المال المحسوب

* ما يرد عليه ولا يحسب له المال المردود 

* ما لا يطمع في استخراجه لغيبة أهله أو مو¼م أو نحو ذلك المال المنكسر 

* ما يوقف ليناظر عليه أو ليستأمر السلطان في حسبه أو رده المال الموقوف

وهو ثلاثة أصناف : الرقيق وهو العبيد والإماء والثاني الكراع وهو الخيل والإبل المستعملة 
والثالث الماشية وهي الغنم والبقر والمعز والجواميس والإبل السائمة المهملة

المال الناطق

المبيعات المباع

المشتريات المبتاع
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* بيع الزرع بالحنطة المحاقلة

* المزارعة بالثلث أو الربع أو ما شاÃها المخابرة

* سدس القفيز المعدل المختوم

وهي قائمة شبيهة بأستاذ الحساب تعد على عدة نسخ (محاسبة مسؤولية) بحسب المستويات 
الإدارية التابع لها المحاسب ، ¼دف لإحكام الرقابة من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى، 

ويتناقشون على أساسها
المخزومة

وهي السكين الُمديَة

القلم المزبر

وهي آلة لطيفة تتخذ لصب الماء في المحبرة المسقاة

وهو آلة تتخذ لاحداد السكين المسن

* الناقة التي تصر ضروعها ليجتمع فيها اللبن ثم تباع وأصلها المصررة  المصراة

وهو ما يضاف يدويا للحسابات الختامية ويشبه ببضاعة آخر المدة المضاف بالقلم

* أو المرافق والمصادرة والمصالحة : وهي متقاربة المعاني المغارمة 

وهو النقد الذي دخل فيه النحاس وسميت بالمزيفة أو الرديئة. المغشوشة

تفرش تحت الأقلام المفرشة

كي لا يتشظى القلم المِقَط

وهي المكان الذي يوضع فيه الأقلام المقلمة

* ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد المكس

هي جريدة يشرح فيها اسم كل فلاح وما يسجله من الفدن ويفصل ذلك بقبائله وجهاته 
وقطائعه فإذا نبت الزرع واستوى على سوقه ندب عند ذلك من يباشر مساحة الأراضي

المكلّفة

الرسوم الجمركية المكوس

وهي خشبتان تشد أوساطهما بحديدة تكون مع الصياقلة والأبارين المِلزمة

وهو ما تلاق به الدواة أي تحرك به الليقة (عجينة الحبر) الِملواق

واحدة عد وتساوي 1000.000.000 المليار
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وتسمى الدفتر ليمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة (حتى لا يتراكم الحبر على 
رأسه).

الممسحة

وهي آلة تشبه المخرز الِمنفَذ

وهو القرطاس الذي يكتب فيه المُهرَق

* عمل يعمل فتوصف فيه أحوال حدثت ووصف أسباÃا ودواعيها وما يعود بثبا¼ا أو زوالها المواصفة

* حـساب جـامـع يـرفـعه الـعامـل عـند فـراغـه مـن الـعمل ولا يـسمى مـوافـقة مـا لم يـرفـع بين الـرافـع 
والمرفوع إليه فإن انفرد أحدها دون أن يوافق الآخر على تفصيلاته سمي محاسبة

الموافقة والجماعة

المعاملة باليوم ، والمشاهرة تعني المعاملة بالشهر المياومة

القمار الميسر

* الزيادة على شراء غيرك من غير أن تحتاج إلى المتاع النجش

* مكيال لأهل بخارى وعيارها خمسة وسبعون منّا النغنجة

* هي الراتبة النفقات الثابتة

* هي التي تحدث النفقات العارضة

هي العملة التي تعرضت قيمتها إلى التخفيض النقد الفاسد

هي العملة الملغاة التي لم تعد مقبولة في التداول النقد الكاسد

* أن ينقل بعض ماله إلى جاري رجل آخر النقل

الإيرادات أو النفقات حسب الشهر الهجري الهلالي

الإيرادات على أساس التقويم الهجري الذي يعتمد على الهلال الهلالي

الفضة الوِرق

جمع وصل وهو عبارة عن مستند اثبات الوصولات

الخسارة الوضيعة

الخسارة الوضيعة

* هو بيع ما في رؤوس النخل من الثمرة المدركة بالتمر اليابس  بيع العرايا
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* هو بيع الخطر كبيع الطير أو السمك قبل أن يصاد بيع الغرر

* هو بيع المجازفة وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موزون بيع المزابنة

تودع تسوغ

اليومية تعليق المياومة

ديوان المراجعة (أنشئ في عهد العباسيين.) زمام الأزِمَّة

* هو عطاء البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه سيب البحر

* هي أن يكون المال لأحدهما ويعمل الآخر على قسم معلوم من الربح وتكون الوضيعة 
على المال

شركة المقارضة أو 
المضاربة

* هي في شيء واحد  شركة عنان

* هي في كل شيء يشتريانه و يبيعانه شركة مفاوضة

* هي زكاة السوائم من الإبل والبقر والغنم دون العوامل والمعلوفة صدقات الماشية

عبء الاهتلاك عبء الانتفاع

* جمع جالية وهم الذين جلوا عن أوطاÛم ويسمى في بعض البلدان مال الجماجم وهي جمع 
جمجمة وهي الرأس

مال الجوالي

وهو العين والورِق وسائر المصوغ منها مال صامت

سنويا مساºة

(مساحة الأرض) وذلك حسب السنة الهلالية مشايخ الأرض

(مساحة الزرع) وذلك حسب السنة الشمسية مشايخ الزرع

أي قطع الدراهم والدنانير لصياغتها
مكسور الدراهم 

والدنانير

التحويل من عروض إلى نقود (عين) أي تحويل الأصول المتداولة إلى أصول جاهزة نض المال
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خامسا – أبحاث معاصرة مشابهة 

لقد تميز البحث عما سبقه من أبحاث مشاÃة بناحيتين أساسيتين هما التكامل والتأصيل: 

الـتكامـل: يـقدم الـبحث المـشار إلـيه رؤيـة محـاسـبية مـتكامـلة ومـتوازنـة لـنظريـة المـحاسـبة الإسـلامـية بمـا 1.

يـتناسـب ومـفاهـيم الـعصر وانـطلاقـا مـن مـنهج الـبحث الإسـلامـي في وقـت نحـن أحـوج مـا نـكون فـيه لمـثل 

هـذه الأبحـاث حـيث يـتعرض الإسـلام لحـرب شـرسـة رغـم تـساقـط الأنـظمة الـوضـعية تـباعـا الـواحـد تـلو 

الآخـر. فـسقوط شـركـات المـحاسـبة الأمـريـكية الـعملاقـة التي شـرّعـت وابـتدعـت ورعـت المـعايير المـحاسـبية 

في الـعالم حسـب مـا تـرتـأيـه مـصالحـها جـاء بـعد سـقوط الأنـظمة الشـيوعـية والاشـتراكـية في الـعقد المـاضـي 

كما شهد الجميع. 

ويـتعرض الـبحث أيـضا إلى مـفاهـيم وفـقه المـحاسـبة الإسـلامـية كـما طـبقها عـلماء المسـلمين وفـقهاءهـم مـنذ بـدايـة 

الـرسـالـة المحـمديـة وحتى الآن، عـلى حين تـناولـت الأبحـاث المـشاÃـة ، كـمقالات وكـتب، نـقاطـا محـددة فـقط. 

فـعالجـت مـشاكـل محـاسـبية جـزئـية، بـينما سـعى الـبحث لـلاحـاطـة بـكل الجـزئـيات وتـقديمـها في قـالـب محـاسـبي واحـد. 

وعـلى سـبيل المـثال تـوجهـت مـعايير المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية نحـو أدوات ¼ـمها واسـتنبطت 

مـا يـناسـبها مـن مـعايير، بـينما ركـز الـبحث عـلى المـعايير المـحاسـبية التي تـتناسـب مـع بـيئة الأعـمال الإسـلامـية لـيكون 

مـرجـعا للمهنيين والـدارسـين عـلى حـد سـواء. وكـمثال آخـر ، فـقد ركـز كـتاب الـتوجـيه الإسـلامـي لـلمحاسـبة بين 

الـفكر والـتطبيق لـلدكـتور حسـين شـحاتـة مـثلا عـلى شـخصية المـحاسـب في ضـوء الـفكر المـحاسـبي وطـرح خـطة 

لتدريس الفكر المحاسبي الإسلامي. 

ويبين الـبحث أن تـكامـل الـبناء في المـجتمع الإسـلامـي كـنظام عـلم وعـمل قـد حـقق تـوازنـا اجـتماعـيا واقـتصاديـا في 

قـالـب واحـد سـاعـد في اعـتماد المـحاسـبة الإسـلامـية عـلى الاقـتصاد الـكلي بـينما اعـتمدت المـحاسـبة الـتقليديـة عـلى 

الاقـتصاد الجـزئـي ، فـاهـتمت بـتنمية الـوحـدة الاقـتصاديـة غير آÃـة بـالـبناء المـتكامـل فـاسـتحال عـليها تـقديم الـفوائـد 

المـرجـوة مـنها. بـينما حـققت الشـريـعة الإسـلامـية الـعدالـة عـلى مسـتوى المـجتمع بـنظام الـزكـاة وعـلى مسـتوى الأسـرة 

بنظامي المواريث والنفقة، فحق لها أن تقدم أنموذجا محاسبيا خاصا Ãا. 

!313



الـتأصـيل الـعلمي والـتاريخـي لـدور الحـضارة الإسـلامـية في تـطويـر الـفكر المـحاسـبي: يـسعى الـبحث إلى 2.

إبـراز دور الـعلماء والـفقهاء ومـساهمـة المـفكريـن المسـلمين في تـطويـر هـذا الـعلم الحـيوي اسـتنادا إلى أصـول 

الشـريـعة الإسـلامـية، وبـالـتالي رد الـفضل إلى أهـله. فـاعـتمد المـراجـع الإسـلامـية خـاصـة الـقديمـة مـنها لـيكون 

بحـثا أصـيلا. وأشـار في أكـثر مـن مـوضـع إلى تـاريـخ وفـاة المـؤلـف بـالـتاريخين الهجـري والمـيلادي لـبيان 

الفارق الزمني نظرا لأهميته في هذا المقام.  

وكـمثال عـلى ذلـك تـعرض كـتاب أصـول الـفكر المـحاسـبي الإسـلامـي لـلدكـتور حسـين شـحاتـة إلى مـنهجية الـفكر 

المـحاسـبي الإسـلامـي ومـنهج دراسـة المـحاسـبة والـقواعـد والـنظم المـحاسـبية في صـدر الـدولـة الإسـلامـية ، ثم المـحاسـبة 

عـلى رأس المـال والـربـح والحـسابـات الخـتامـية ، بـأسـلوب سـردي دون تـأصـيلها عـلميا وتـاريخـيا ، فـضلا عـن أنـه 

تـناول جـوانـب محـاسـبية عـامـة. ولا أقـصد بـذلـك إنـقاص قـدر د. حسـين ولا الـقيمة الـعلمية لـبحثه (مـعاذ االله – فـهو 

أستاذنا وصاحب فضل في هذا المجال). 

بـينما تـناول الـبحث مـصادر المـعرفـة الخـاصـة بـالمـنهج الإسـلامـي ، والمسـلّمات التي تـشكل ثـوابـتا لا يمـكن المـساس 

Ãـا لا مـن قـبل حـاكـم ولا مـن قـبل مـنظمة أو فـرد ، وهـذه المـيزة تجـعل الجـميع يـركـن إلـيها، وهـي مجـال ضـيق نسـبة 

إلى بـاب المتغيرات الـذي يـصح فـيه الاجـتهاد بمـا يـتناسـب مـع تـطور حـياة الـناس. أمـا مـفاهـيم المـحاسـبة فهـي تـنطلق 

مـن المـنهج كجـذع شجـرة أصـلها ثـابـت وفـرعـها في الـسماء تـبحث أوراقـه عـن الـنور الأفـضل والهـواء الأطـيب. 

فـالأسـواق ورأس المـال والإيـراد والـتكلفة والـربـح والـنظام المـحاسـبي وأنـظمة الـرقـابـة مـفاهـيم فـقهها عـلماؤنـا 

ومـارسـوهـا بـكيفية تـتناسـب مـع شـرعـنا الإسـلامـي الحـنيف وعـليه يـسعى الـبحث إلى دراسـة مـوقـفهم مـنها وكـيفية 
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Mohamed Ibrahim, www.islamic-finance.net 
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سادسا – عناوين مراكز أبحاث وإنترنيت مفيدة 
4. www.fiqhalmoamalat.com 
5. www.kantakji.com 
6. bahrainxchange.com  

7. Economic journals on the web Quarterly; Japanese Economic Review; Japanese 
Economy; Journal of Accountancy; Journal of Accounting ... Economic 
Cooperation among Islamic Countries; Journal of http://www.oswego.edu/
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8. www.africaxpress.com 
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10. www.alijara.com  
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12. www.almudaraba.com  

13. www.almurabaha.com  
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28. www.arabic4muslims.com 
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31. www.arabindices.com 
32. www.arabinfosys.com 
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35. www.arabmedics.com  
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37. www.arabmutualfund.com 
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40. www.arabshoppers.com  

41. www.arabstories.com  
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49. www.arabventures.com 
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51. www.awqaaf.com  
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53. www.bahrainxpress.com  

54. www.bidsarabia.com  

55. www.cairoebiz.com 
56. www.cairoexchange.com 
57. www.cairoxchange.com 
58. www.carearabia.com 
59. www.casablancabiz.com 
60. www.casablancaexchange.com 
61. www.cyberfatwa.com   

62. www.dubaiexchange.com  

63. www.earabauctions.com 
64. www.evesarabia.com 
65. www.gulfacademy.com 
66. www.gulfbanker.com 
67. www.gulfbankers.com 
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70. www.gulfinteractive.com  

71. www.gulftraveler.com 
72. www.gulftraveller.com 
73. www.gulfxpress.com 
74. www.i-islamicbank.com 
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76. www.ilmweb.com 
77. www.IPOsIndia.com  
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83. www.islamicdebt.com 
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87. www.islamicebanking.com 
88. www.islamicecom.com  

89. www.islamicecommerce.com 
90. www.islamic-ecommerce.com   

91. www.islamicequityindex.com 
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93. www.islamicexchange.com  

94. www.islamicfactor.com  

95. www.islamicfactoring.com 
96. www.islamic-finance.org  

97. www.islamicfinancenetwork.com 
98. www.islamicfundmanager.com  

99. www.islamicfutures.com  

100. www.islamic-futures.com  

101. www.islamic-investment.net  

102. www.islamic-investment.org  
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108. www.islamicnetversity.com  

109. www.islamic-netversity.com 
110. www.islamic-options.com  

111. www.islamicpartnership.com  

112. www.islamic-partnership.com 
113. www.islamic-portals.com 
114. www.islamicportals4u.com 
115. www.islamicportfolios.com 
116. www.islamicprojectfinance.com  

117. www.islamicriskmanagement.com  

118. www.islamicsecuritization.com 
119. www.islamicseminary.com 
120. www.islamictimes.com 
121. www.islamic-trade.com  

122. www.islamicvalue.com  

123. www.islamicventurefunds.com 
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125. www.islamiqequity.com 
126. www.islamiqfund.com 
127. www.islamiqinvestment.com 
128. www.islamiqinvestments.com 
129. www.islamwave.com  

130. www.istisnafinance.com  

131. www.jamiaonline.com 
132. www.jobs4bankers.com 
133. www.jobs4managers.com 
134. www.jobs4muslims.com 
135. www.kitabarabia.com  

136. www.kutubkhana.com 
137. www.kuwaitebiz.com 
138. www.kuwaitxchange.com 
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139. www.labuanexchange.com  

140. www.menanews.org  

141. www.menaonline.net 
142. www.menaonline.org 
143. www.mideastbanking.com 
144. www.mideastonline.org 
145. www.muscatexchange.com 
146. www.muscatxchange.com 
147. www.muslim-business.com  

148. www.muslimfinancials.com 
149. www.muslim-investors.com  

150. www.muslim-kids.com 
151. www.muslim-sisters.com 
152. www.muslimtreat.com 
153. www.net4arabia.com 
154. www.omanxchange.com  

155. www.omanxpress.com 
156. www.qatarebiz.com 
157. www.qatarxchange.com 
158. www.qatarxpress.com 
159. www.qatarxpress.com 
160. www.sambalpuri.com  

161. www.saudixpress.com 
162. www.sharika.com  

163. www.sukuk.com 
164. www.suquq.com 
165. www.takafularabia.com  

166. www.taqaful.com 
167. www.taystytreat.com  

168. www.treat4u.com  

169. www.tunisbiz.com 
170. www.tunisexchange.com 
171. www.unaniremedies.com 
172. www.virtualislamicbank.com 
173. www.virtualislamicuniversity.com 
174. www.sharjah.ac.ae/library/periodical/index1.htm 
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175. www.zakatfunds.com  

176.  www.islamicty.com/banner/miraj/mirajarabic.htm صندوق معراج للأسهم العالمية

177. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - القاهرة – فاكس 2906217 ت 669494 

178. المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي - ص.ب 16711  جدة  21474 

179.  www.islam.gov.qa/minber (الجودة) المنبر – مجلة إتقان

180.  www.icd-idb.org بنك التنمية الإسلامية

181. بنك دبي الإسلامي - ص.ب 1080 ديرة – دبي 

182. جامعة الملك عبد العزيز، ص.ب 16711، جدة 21474 مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي 

183.   www.uqu.edu.saجامعة أم القرى

184. د. حسين حسين شحاتة - مدينة نصر - مكتب 2732819 - ت/ف 2872819  

185. د. يوسف القرضاوي- جامعة قطر مركز بحوث السنة والسيرة، الدوحة ص.ب 2713  قطر 

186. رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة ص.ب 537538 

187. سـوبـر مـاركـت لـلأسـواق المـالـية الإسـلامـية www.islamiq.com  و www.islamicstocks.com  و 
  www.islamicfunds.com

188. شـبكة الـتمويـل الإسـلامـي www.islamic-finance.net ويحـوي ارتـباطـات لـلمحاسـبة والـتأمين 

الإسلامي والاستثمار والاقتصاد بالصيغة الإسلامية إضافة لمواقع أخرى ¼تم في نفس المجال. 

189.  www.fatawa.al-islam.com فتاوى اقتصادية

190. مجلة الإدارة العامة - الرياض ص.ب 205 

191. مجـلة المسـلم المـعاصـر - بيروت – لـبنان - تـصدر عـن: دار الـبحوث الـعلمية للنشـر والـتوزيـع ص.ب 

2857 – الصفاة الكويت 

192. مجلة النور - بيت التمويل الكويتي - ص.ب 24989 الصفاة الكويت 

193. مجلة مجموع الفقه الإسلامي - رابطة العالم الإسلامي – مكة المكرمة 

194. مجـمع الـبحوث الإسـلامـية - الـقاهـرة – مـديـنة نـصر - بـريـد رابـعة الـعدويـة – الإدارة الـعامـة لـلطلاب 

الوافدين 
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195. مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية - الرياض 11541، ص.ب 51049  

196. مـركـز أنـقرة / مـركـز الأبحـاث الإحـصائـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـتدريـب لـلدول الإسـلامـية 
 www.sesrtcic.org

197.  www.bouti.com موقع الدكتور البوطي

198. مـوقـع يحـوي عشـرات المـواقـع الإسـلامـية التي ¼ـتم بمـختلف المـجالات ومـنها الاقـتصاديـة 
  www.sultan.org

199. هـيئة المـحاسـبيين الـدوليين، وهـي تمـنح شـهادة مـراجـع حـسابـات لمـؤسـسات مـالـية إسـلامـية 
 www.aia.org.uk
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المراجع 
أولاً - الكتب 

ابن خلدون ، عبد الرحمن ، مقدمة ابن خلدون ، مطبعة مصطفى محمد ، 588 صفحة. 1.

ابـن تـيمية  ، أحمـد الحـراني الـدمـشقي ، رسـالـة الحـلال والحـرام وبـعض قـواعـدهمـا في المـعامـلات المـالـية ، 2.

منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، 1997. 

ابـن تـيمية ، أحمـد الحـراني الـدمـشقي ، السـياسـة الشـرعـية ، تحـقيق بشـير محـمد عـيون ، مـكتبة المـؤيـد بـالـريـاض 3.

، 204 صفحة، 1993. 

ابـن تـيمية ، أحمـد الحـراني الـدمـشقي ،مجـموع الـفتاوى، جمـع محـمد بـن عـبد الـرحمـن بـن قـاسـم، الـريـاض، 4.

 .1398

ابن تيمية ، أحمد الحراني الدمشقي ، الحسبة في الإسلام ، دار البيان بدمشق ، 1967، 129 صفحة. 5.

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار – حاشية ابن عابدين، دار الفكر ببيروت، 1979. 6.

ابن قدامة ، قدامة بن جعفر ، 1302 هـ - الخراج وصنعة الكتابة ، دار المعرفة بيروت ، جزأين. 7.

ابـن قـدامـة ، مـوفـق الـديـن ، المغني مـع الشـرح الكبير، دار هجـر لـلطباعـة والنشـر بـالـقاهـرة، 1990، طـبعة 8.

 .1

ابـن قـيم الجـوزيـة ، أبي عـبد االله الـزرعـي الـدمـشقي، الـطرق الحـكمية في السـياسـة الشـرعـية، دار الـفكر 9.

ببيروت،    381 صفحة. 

ابن كثير، إسماعيل ابن عمر الدمشقي أبو الفداء ، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر ببيروت 1401. 10.

ابـن مـاجـة، محـمد بـن يـزيـد أبـو عـبد االله الـقزريني، الـسنن، تحـقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي ، الـقاهـرة ، عيسـى 11.

البابي الحلبي. 

أبـو بـكر بـن عـبد االله بـن محـمد، مـصنف ابـن أبي شـيبة، تحـقيق كـمال يـوسـف الحـوت، مـكتبة الـرشـد 12.

بالرياض ، ط 1 ، 1409. 
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أبي الحسين هلال بن المحسن ، رسوم دار الخلافة، حقيق ميخائيل عواد ، دار الرائد العربي ببيروت. 13.

أبي يوسف ، يعقوب بن إبراهيم ، كتاب الخراج، 1302 هـ، دار المعرفة بيروت ، 244صفحة. 14.

أحمـد ، د. عـبد الـرحمـن يسـري ، الاقـتصاد الإسـلامـي بين مـنهجية الـبحث وإمـكانـية الـتطبيق ، مـنشورات 15.

بنك التنمية الإسلامي.  

أحمـد، د. عـثمان بـابـكر، قـطاع الـتأمين في الـسودان تـقويم تجـربـة الـتحول مـن نـظام الـتأمين الـتقليدي إلى 16.

التأمين الإسلامي، منشورات البنك الإسلامي للتنمية بجدة بحث رقم 46، 1997. 

الأمين، د. حـسن عـبد االله، زكـاة الأسـهم في الشـركـات، مـنشورات الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، بجـدة، بحـث 17.

رقم 21، 1993. 

الأمين، د.حـسن عـبد االله، إدارة وتثمير ممـتلكات الأوقـاف، مجـموعـة مـقالات نـدوة إدارة وتثمير ممـتلكات 18.

الأوقاف، منشورات بنك التنمية الإسلامي بجدة، 1984. 

الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، فـلسفة التشـريـع الإسـلامـي ، مـنشورات الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية ، 1997، 19.

سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم 39. 

الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، اقـتصاديـات الـزكـاة، مـنشورات الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية ، 1997، 698 20.

صفحة. 

البنك الإسلامي للتنمية، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، 1997،420 صفحة. 21.

الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية ، فـلسفة التشـريـع الإسـلامـي، مـنشورات الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، 1997، 22.

سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم 39. 

الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية قـضايـا مـعاصـرة في الـنقود والـبنوك و المـساهمـة في الشـركـات ، 1997، 432 23.

صفحة. 

الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية فـلسفة التشـريـع الإسـلامـي، مـنشورات الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية ،1997، سـلسلة 24.

محاضرات العلماء البارزين ، رقم 39 . 

الخـفيف، الشـيخ عـلي، الشـركـات في الـفقه الإسـلامـي، مـنشورات جـامـعة الـدول الـعربـية – معهـد 25.

الدراسات العربية العالية. 
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الـدرديـر ، الـقطب سـيدي أحمـد ، بـلغة الـسالـك لأقـرب المـسالـك عـلى الشـرح الصغير ، دار الـكتب الـعلمية 26.

ببيروت، 1995 ، طبعة 1. 

الـدمـشقي ، أبي الـفضل جـعفر بـن عـلي ، الإشـارة إلى محـاسـن الـتجارة ومـعرفـة جـيد الأعـراض ورديـها 27.

وغشوش المدلسين فيها ، دار صادر ببيروت ، طبعة 1 ، 1999. 

الـزهـراني ، د. ضـيف االله ، الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى بـن داوود بـن الجـراح إصـلاحـاتـه الاقـتصاديـة 28.

والإدارية، 1994. 

السـيوطـي ، جـلال الـديـن عـبد الـرحمـن ، تـنويـر الحـوالـك شـرح مـوطـأ مـالـك ، المـكتبة الـثقافـية ببيروت ، 29.

1984، جزأين. 

الـغزالي ، أبي حـامـد ، القسـطاس المسـتقيم ، تحـقيق محـمود بـيجو ، المـطبعة الـعلمية بـدمـشق ، 1993 ، 85 30.

صفحة. 

الـغزالي ، أبي حـامـد ، المـنقذ مـن الـضلال ، تحـقيق محـمود بـيجو ، مـطبعة الـصبح بـدمـشق ، 1992. ص 31.

 .33-32

الـغزالي ، د. عـبد الحـميد ، الأربـاح والـفوائـد المـصرفـية بين التحـليل الاقـتصادي والحـكم الشـرعـي ، 32.

منشورات بنك التنمية الإسلامية ، 1994. 

الغزالي ، محمد أبي حامد ، إحياء علوم الدين ، أربعة أجزاء ، مطبعة دار الخير ، 1993 الطبعة الثانية. 33.

الفيومي، محمد، المصباح المنير، دار القلم ببيروت. 34.

القاسم ، أبو عبيد بن سلام ، الأموال ، دار الكتب العلمية ببيروت ، 1986. 35.

الـقحف، د. مـنذر، السـياسـات المـالـية دورهـا وضـوابـطها في الاقـتصاد الإسـلامـي، دار الـفكر بـدمـشق، 36.

 .1998

الـقحف، د. مـنذر، تمـويـل العجـز في المـيزانـية الـعامـة لـلدولـة مـن وجـهة نـظر إسـلامـية، مـنشورات الـبنك 37.

الإسلامي بجدة. 

الـقرضـاوي ، د. يـوسـف ، المـنتقى في الـترغـيب والـترهـيب ، جـزء 2 ، ص 603-604 ، مـطبعة دار 38.

الوفاء. 
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الـقرضـاوي ، د. يـوسـف ، حـسن الإدارة ، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي ، المجـلد الأول ص 399 ، 39.

منشورات بنك دبي الإسلامي. 

القرضاوي ، يوسف ، دور الأخلاق والقيم في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الرسالة ببيروت 40.
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Introduction 
Civilization is the most sublime thing which the nations have achieved in their 
doctrines and aspects of their mental and intellectual activities regarding building, 
sciences, knowledge, art and others. They could elevate them in their life course to 
agree with it and its various capacities. 
Moslems have set up their civilization depending on Islam and Arabic language that 
included all civilization aims. They made use of other countries' civilizations and 
acquired a lot of those countries' sciences. The Islamic civilization is distinguished 
with integrity and comprehensiveness. It included: 

• Rule and administration system that included caliphate, ministry, 
judiciary, injustice, price control, police, terrorism, rulers, post, 
accountants' council (Dewan), and military aspects. 

• Sciences and arts with all their kinds: religion, linguistics, sociology, 
natural sciences, mathematics, astronomy, medicine pharmacology and 
translation. 

• Building and arts such as architecture, decoration and artificial sciences. 
• Economics situations as agriculture, industry, trade and money. 

Thus, the role of money in this civilization was quoted from the concept of Islam to 
have a function. Islam took care of money role and clarified it as important as a basic 

need such as (hunger, fear) to most people. God says: (Bakkara: 155-Be sure We 
shall test you with something of fear and hunger, some loss in 
goods or lives or the fruits (of your toil), but give glad tidings to 
those who patiently persevere). Islam, also, specified this importance and 

showed the necessity of not using it wrongly (getting money without a right, the 

bribery) as God says: (Bakkara:188-And do not eat up your property 
among yourselves for vanities, nor use it as bait for the judges, 
with intent that ye may eat up wrongfully and knowingly a little of 
(other) people's property).  God emphasized that misusers of money are equal 

to dealers with interest (getting money without a right); they are on the wrong side of 
war. Repentance is to leave interest and satisfy with the capital to achieve justice 

(Bakkara: 279-If ye do it not, take notice of war from Allah and His 
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Messenger: but if ye turn back, ye shall have your capital sums; 
deal not unjustly, and ye shall not be dealt with unjustly). However, 

accountancy terms began crystallizing; the first and most important is the capital and 
the way of circulating it among people. But, Islam has not given the rein to money 

but restricted it to a social role as God says: (Bakkara: 280-If the debtor is in a 
difficulty, grant him time till it is easy for him to repay. But if ye 
remit it by way of charity that is best for you if ye only knew). God 

shows the politeness of the religion and the social dimension of money role He has 
added an unfamiliar concept that is almsgiving and distinguished it with easiness. 
So, the term "almsgiving" is equivalent in form to "dead debts" but exceeds it in 
meaning and goal. Money alone has no social role without being with God's 

jurisprudence (Bakkara: 63-And (moreover) He hath put affection 
between their hearts: not if thou hadst spent all that is in the earth, 
couldst thou have produced that affection, but Allah hath done it: 
for He is Exalted in might, Wise). 

After that the text of recording and borrowing came immediately after it, which is the 

longest in Quran where God says: (282-O ye who believe! When ye deal 
with each other, in transactions involving future obligations in a 
fixed period of time, reduce them to writing let a scribe write down 
faithfully as between the parties; let not the scribe refuse to write: 
as Allah has taught him, so let him write. Let him who incurs the 
liability dictate, but let him fear his Lord Allah, and not diminish 
aught of what he owes. If the party liable is mentally deficient, or 
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weak or unable himself to dictate, let his guardian dictate faithfully. 
And get two witnesses, out of your own men, and if there are not 
two men, then a man and two women, such as ye choose, for 
witnesses, so that if one of them errs, the other can remind her. 
The witnesses should not refuse when they are called on (for 
evidence). Disdain not to reduce to writing (your contract) for a 
future period, whether it be small or big: it is juster in the sight of 
Allah, more suitable as evidence, and more convenient to prevent 
doubts among yourselves but if it be a transaction which ye carry 
out on the spot among yourselves there is no blame on you if ye 
reduce it not to writing. But take witnesses whenever ye make a 
commercial contract; and let neither scribe nor witness suffer 
harm. If ye do (such harm), it would be wickedness in you. So fear 
Allah; for it is Allah that teaches you. And Allah is well acquainted 
with all things). The text has showed the wide bases of accountancy origins 

where God shows us the way of writing (let not the scribe refuse to write: 
as Allah has taught him). Later, God emphasized this at the end of the text by 

saying (So fear Allah; for it is Allah that teaches you). It is noted that the 

text clarified the following accountancy terms: 'debt', 'debt quantity', 'debt', 'debt 
writer',' fair in writing', 'dictator',  'special cases', 'witnesses', ' writing aim', 
'exceptions' and 'neutrality'. 
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Islamic Sharea has had the priority in inventing financial systems never used before 
but made it as a religions prescription duty ' worshipping'. So, these systems are 
distinguished with a material and spiritual systems. Each of these systems has its 
private mathematical style. 
Alms (Zakah) has its specific places and sheets. It has special banks to be used 
properly. So, Islamic accountancy was used in the concept of specialization 
(specialization in income and expenditure). Later, Sharea gave a developed financial 
concept, not applied before; it is to settle the outcomes (material and cash) and 
spend them in the place they are obtained from while the surplus is transferred to 
(Money House) the safe. The outcomes were organized in cash lists and material 
ones. They dealt with duality problem in alms realization  
The system of Mawareeth (legacy) brought a dynamic mathematical style, which the 
whole humanity has not witnessed such a thing before. It realized a distributive 
justice among people. It maintained the rights of each person regarding his/her 
importance in the family. It, also, has broken down the accumulation of wealth, big or 

small, (Nissa: 7-whether the property be small or large, a determinate 
share) while keeping the private ownership.  So, a very accurate, familial and social 

link is achieved. 
As a sequence, it could melt money in its social role so it gave money its important 
right to gladden people not to overcome them. These systems and other ones will be 
dealt with Longley later.  
Islam, since its dawn, has been interested in private and general rights and 
maintained it strongly. Islamic established firmly a wall called the allowed and ill-
gotten. It obliges every member to get this knowledge to clarify the separating limits. 
It was told about Omar (peace be upon him) in (23A.H=645 A.D.) that while 
wandering in the markets he said: "No one sells in our market except those who 
know, otherwise, he deals with interest willy-nilly. Al Gazali (505A.H-1127A.D) 
specified a chapter about reviving religion success called chapter of (Science of 
Earning) in which he mentioned that seeking Earning Science is a duty on every 
earning Moslem because seeking knowledge is an obligation for every Moslem. 
However, seeking knowledge is for the needed. The earner needs earning science. 
Al Gazali exceeded this by describing the Moslem investor as (no one attains 
economy rank unless he restricts in his earning to the way of rightness). 

Importance
The importance of accountancy researches lies in supporting the accountancy 
knowledge to reach definitions agreed on. Thus, clear concepts are determined 
having the general approval from the surrounding society.  
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The researcher sees that Islamic Sharea has surrounded accountancy and founded 
a fertile mind which people applied for 14centuries and more under similar titles as: 
Writing Money, Earning Science and others. It can not be perceived that a state 
lasted more than ten centuries had issued sciences and knowledge in all fields to the 
world while its sciences are being still taught in the biggest and best Western 
universities. However, this state has forgotten to put or develop accounting and 
economic systems of its own. It is unbelievable that a store big or small can run 
without an accounting system .so, how we can imagine that a state ruled the world 
more than ten centuries without economic or accounting systems. Al-Nowayri (733 
A.H=1355 A.D) had referred to the first professional accountancy block in 
history .This block showed that accountancy is limited to its policies and applying 
them. (The meeting was held by a group of the seniors of this profession who started 
it since their childhood till their elderly age. Some of them said that was new and 
innovative. How can such things be restricted? 
Then the importance of this research lies in: 

1. The appearance of Islamic banks and financial establishments that 
attained a remarkable success. 

2. The appearance of accountancy standards and auditing for the Islamic 
financial establishments issued by accountancy and auditing board for 
Islamic financial establishments. That proved the possibility of applying 
the Islamic accountancy standards in the Islamic society. 

3. Answering the accusation of the West to the Moslem and Arabs in 
particular that are retarded in economics and accountancy and have to 
submit to the standards and principles which their professional 
establishments and associations specify    

4. Collecting the intellectual participants of the Moslem accountants 
scattered in the books of jurisprudence and Islamic history.    

Research Aims
The research aims at fixing the Islamic accountancy thought scientifically according 
to the age technologies to be a reference for businessmen, accountants, the 
interested and every Moslem. 
As the accountant is the weigher of gaining actions, he decides the reserves, 
depreciation, and provisions. Besides, he prepares the final accounts starting from 

the accountancy thought he has (Aaraf: 85-give just measure and weight), 

(Israa: 35-Give full measure when ye measure, and weigh with a 
balance that is straight) and (Rahman: 8-In order that ye may not 
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transgress (due) balance). As a result he should not be biased to any partners, 

participants or administration (Motafifin: 1-Woe to those that deal in fraud). 
The research, on one hand, neither aims at interpreting the current accountancy 
principles and concepts in an Islamic style, nor seeks subjugating them by force. On 
the other hand, the research will not interpret discretion of jurists and imams in an 
accountancy style that agrees with the current theories and concepts. However, 
Islamic Sharea rules the ages not ruled by them. 
As no accountancy theory has gained the general approval up till now, 
comprehensiveness has a specific range in the general accountancy tradition. 
Islamic society is similar to other ones in its specialties, properties and principles. 
Thus, the research aims at: 

1. Attaining the scientific rules of accountancy traditions and principles which 
our scholars followed along the ages. The whole universe has witnessed for 
the Islamic civilization because it helped in inventing most societies. 
However, the Islamic society has its own view about accountancy. It needs 
data related to it on which the accountants and beneficiaries act as to the 
financial and accountancy data especially after the appearance and 
development of many Islamic economic sectors such as Islamic banks, 
Islamic insurance companies, Islamic financial houses and Islamic 
investment companies. Those need a theoretical structure on which they 
rely the economic and financial life within an Islamic legitimate method.  

2. Recorrecting the accounting history and do justice to the Arab and Moslems 
by showing their participations and active role in this science. Instead of 
mentioning the beginning of history of accountancy since     the Italian Lucas 
Bashilio, we have to remember Al-Kalkashandi, Al-Nowayri, Al-Gazali, Abu 
Ja'afar Al-Demashki, Al-Marodi, Al-Khuwarizmi and many other Moslem 
celebrities who recorded accountancy intellectually and practically since 
nearly (900) A.D. i.e. before Lucas Bashilio before (700) years at least. Al-
Nowayri [(733) A.H.= (1355) A.D.] had written the first integral accounting 
reference in the human history. He said:" Some of my colleagues have 
asked me to put a summary through which the accountant knows how to 
account and which enlightens him how to report about gaining and taxing. 
Thus, I presented this summary, in which I mentioned about writing industry 
as little as a drop of sea water and as a few as its gems to answer his 
question and realize his hopes. These are necessary for a accountant to 
know its shape and duties. When I wrote down this industry, I neither found 
a book about its art nor a translated chapter or a compiled reference. I have 
not noticed a reference about it, not even listened to a statement about it. 
No one uttered a word or had the rein of diction in order to be my ideal and 
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follow his method in excellence and be as useful as he is. But, I found it 
closed and covered where each writer was satisfied with his knowledge and 
limited to his understanding. When I reviewed the idea and revised it, its 
doors were opened and disclosed. So, I mastered it after making it soft. 
Later, the idea had the way of success and began writing what I put and 
aligned what I classified. I derived the term "Dewan" (accountants' council) 
and what kinds stem from it. Besides, I mentioned the first "Dewan" was in 
Islam and its reason. I reported what the accountant may need regarding 
accountancy and its cases, and what general accepted rules and idiomatic 
laws settle down. I mentioned what the accountant may report about gaining 
and taxing and what mathematic cases end at and attribute what troubles 
arise to them - God willing." 

3. Searching the Islamic accountancy thought by means of practical 
application in Quran and Sunna in the Islamic economic history. 

4. Deducing the Islamic accountancy standards that enlighten the way of 
accountants and Islamic businessmen and all earners away from the 
standards subject to interest ties put for its owners' sake only. That helps in 
searching and developing accountancy thought according to the Islamic 
Sharea rules and laws; and according to the environment in which jobs need 
accountancy. That leads to increasing the trust in data and financial lists' 
users in the accountancy information issued by the establishment that follow 
the Islamic accountancy thought. 

5. In the economic library, there is only a little about this topic. 
6. There are no books in the Islamic doctrine deal with accountancy systems 

separately except some old writings dealt with money writing. 

Research Syllabus
Every society has its school of thought where knowledge is obtained. The conduct of 
the society depends on its concepts and principles. Accountancy science is one of 
the social ones developed by means of practical exercise. Then, scientific founding 
movements came to put a frame for the concepts, suppositions and principles. 
Scientific and professional groups supervised them. 
The researcher sees that Islamic Sharea has planned on the society level as a whole 
by fixing: 

A. Invariable facts formulated the accountancy thought and rules morally and 
conductively. These facts are acquired from Quran Sunna and consensus, 
for instance: 
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• Writing and recording when dealing financially whether small or big 

(Bakkara:282- Disdain not to reduce to writing (your 
contract) for a future period, whether it be small or big). 

• Witnessing when current selling (Bakkara:282- And get two 
witnesses, out of your own men, and if there are not two 
men, then a man and two women, such as ye choose, for 
witnesses, so that if one of them errs, the other can 
remind her).

• Real money ownership is to God and man is responsible for that (Noor: 

33- give them such a deed if ye know any good in them; 
yea, give them something yourselves out of the means 
which Allah has given to you).

• The allowed and ill-gotten. 

• The necessity of learning (Younos: 5-It is He Who made the sun 
to be a shining glory and the moon to be a light (of 
beauty), and measured out stages for it; that ye might 
know the number of years and the count (of time). 

• Recoding the just true value without decreasing anything (Bakkara:282- 

Let him who incurs the liability dictate, but let him fear his 
Lord Allah, and not diminish aught of what he owes).

• I specified qualities for the outcoming information: 
1. Information truth. 
2. Comparison ability (unification). 
3. Accuracy and approximation "overconcern" Al-Gazali. 
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4.Neutrality (Bakkara: 282-But take witnesses whenever ye 
make a commercial contract; and let neither scribe 
nor witness suffer harm. If ye do (such harm), it 
would be wickedness in you). 

• Revenue is subject to wining or losing justly. 

• Confessing profit when producing (Anaam:141-It is He Who 
produceth gardens, with trellises and without, and dates, 
and tilth with produce of all kinds, and olives and 
pomegranates, similar (in kind) and different (in variety): 
eat of their fruit in their season, but render the dues that 
are proper on the day that the harvest is gathered. But 
waste not by excess: for Allah loveth not the wasters). 

B. I allowed elastic procedures accommodates with every time and place which 
I expressed the discretions. These were reflected in the accountancy 
systems that dominated in the Islamic state in the form of accountancy 
policies changeable according to the discretions such as limiting the tyranny 
in using the right of Abi Hanafi in return for the conductor in his money 
without limits.  

Thus, the researcher seeks showing the Islamic accountancy character to the 
Moslem society according to Islamic Sharea by means of these approaches: 

• Historic approach aims at theoretical and practical exercising of 
accountancy thought in the Islamic history and knowing it to prove the 
degree of its maturity. 

Interpreting approach aims at showing appropriateness range of accountancy 
standards of the other societies to Islamic Sharea.   
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